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يعتبر العنف ظاهرة خطيرة تمس كافة المجتمعات مهما كانت قوتها أو درجة نموها  
، العنف في بين الدول أو تطورها، و تمسها في كافة المجالات، حيث نجد العنف

الخ، ومن أخطر أنواع العنف ذلك الذي يمس الأسرة، لأن ...،الأحياءفي المؤسسات، العنف 
هذه الأخيرة هي نواة المجتمع ومتى بدأت هذه النواة بالتفكك فأكيد لن يصمد ذلك البناء 

مد منه المجتمعي طويلا، ولأن الأسرة كانت ولازالت و ستبقى المصدر الرئيسي الذي يست
الفرد قوته و مكانته و شخصيته و توجهاته و احساسه بالأمن و الراحة النفسية، لكن كل هذا 

هذا الأخير الذي اختلت فيه وظائف  الكلام المثالي أصبح اليوم يصطدم بحقائق الواقع
الأسرة فتحول هذا الكيان إلى مصدر إزعاج و تهديد لكل أو أحد أفرادها فيكون بذلك 

هذا " بالعنف الأسري "لجلاد من أسرة واحدة يدورون في حلقة مرعبة تسمى الضحية و ا
جسدي، : الذي قد يكون" العنف الزوجي" انتشاراالأخير الذي يعتبر من أهم وأكثر صوره 

 .الخ...لفظي، نفسي، اقتصادي

لا ننسى أن الشريعة الإسلامية لم تتغافل عما يسمى بالعنف  ،و في ذات السياق 
صا، حيث كانت السباقة في التطرق إليه و معالجته من خلال آيات القرآن الزوجي خصو 

وَمِنْ "   الكريم وسنة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة و التسليم، حيث قال سبحانه و تعالى
وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَ 

 .1"لَََيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

ول رادعة لها أن الاهتمام بها ومحاولة وضع حلورغم قدم ظاهرة العنف الزوجي، إلا  
لم يحدث إلا في النصف الثاني من القرن العشرين، بل أن هناك بعض المجتمعات لا تزال 
    تكتفي بالتعاطف والحديث عن الظاهرة دون تدخل حقيقي لمواجهتها عبر قوانينها الداخلية
وهو مسلك لم يتبناه المشرع الجزائري، بحيث تدخل بوضع نصوص يمكن أن توصف بأنها 

تكررةمإلى الحد من هذه الظاهرة، وتجلت هذه التدخلات في التعديلات التهدف  صارمة

                                                 
1
 .12:  سورة الروم، الَية - 
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الذي  21/121لقانون العقوبات الجزائري، كان أهمها التعديل الذي صدر بموجب القانون  
ركز على ما يسمى بالعنف الزوجي وهو المستحدث الذي يهمنا في هذه الدراسة، وأسباب 

ذه التعديلات التي سنها المشرع الجزائري والتي تعتبر نقطة ايجابية في رصيده لم إدخال ه
تكن نتيجة صحوة تلقائية منه، بل كانت نتيجة المطالبات المتكررة من جمعيات المجتمع 
المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، وبعض الأقلام النشيطة في الإعلام، والعديد من 

بع على عرشها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز الاتفاقيات الدولية التي تتر 
هذه ،  التي اعتبرت في حينها إعلان عالمي لحقوق المرأة 2-سيداو –العنصري ضد المرأة 

للمرأة ضد أي شكل من  منها على وجوب فرض حماية قانونية 21الاتفاقية أكدت في المادة 
أشكال التمييز أو العنف من أي جهة كانت، وقد تجلى تدخل المشرع الجزائري خصوصا 
   بعد الاطلاع على الاحصائيات الرهيبة للعنف الزوجي التي تحصيها دوريا مصالح الأمن 
و الدرك ومختلف هيئات الإحصاء المختصة وطنيا، وهذه الإحصائيات هي نقطة في بحر 

التي تقع فعلا داخل العلاقة الزوجية ولا تصل إلى علم الهيئات و العدالة لأن جرائم  الجرائم
و التقاليد تمنع التصريح بهذا    ، وبكون العادات العنف الأسري تمتاز بأنها جرائم خفية

النوع من العنف خوفا من المجتمع و ما سيلحق الزوجين من فضيحة، أو بدافع الحفاظ على 
 .كيان الأسرة

هذا وأكثر، أدى إلى حتمية تدخل الدولة في بعض الشؤون الخاصة بالأسرة، من  كل 
رجاع الحقوق المسلوبة بين الزوجينأجل رفع الظلم  ن كان هذا التدخل غير محبذ في . وا  وا 

الأصل من عدة نواح، ذلك أنه يكشف أسرار عائلية قد يكون من الأحسن للمجتمع عدم 
محافظة على استقراره و تماسكه، كما أن هذا التدخل يؤدي في العادة إلى  فضحها،

اضمحلال الرابطة الزوجية، على الرغم من إرادة أفرادها التي قد تتجه إلى استمرار الروابط 
 .الأسرية على الرغم من المشاكل التي تعترضها

                                                 
1
 خر ؤ ملا 66-65 مقر  نو ناقلاب ممتملا و لدعملا ،تابو قعلا نو ناق نمضتي ،6666 انجو  08 يف خر ؤ ملا 656-66ر ملأا - 
 .2065 نةس ،76دد لعا ،يةسملر ا دةريلجا ،2065 ربمسيد 30 يف

2
 اهرار ب قوجمب ةدحتملا مملأل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم تدمتعأ ،ةأر ملا دض زييمتلا لاكشأ يعجم ىلع ءاضقلا ةيقافتا - 

 مملأا :رظنأ يةفاقلاتا صن عةاجمر ل ،6686 برمتبس 3 يف اذفنلا يزح لتخد ،6676 ربمسيد 68 يف خؤر لما 680/34
 .227-208 :ص ،(6ج) ،6 جم ،يةولد وكصكة عو مجم ،دةتحلما
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ن طريق قانون بناء على ذلك نجد أن حماية الرابطة الزوجية تبدأ من تنظيمها ع 
الأسرة، الذي وضح كل حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، فإذا تعذر أمر تطبيق هذا 
القانون بالطريق المدني، يلجأ إلى الطريق الثاني، وهو الطريق الجزائي الذي تتدخل فيه 
الدولة، عن طريق تطبيق قانون العقوبات، والملاحظ هنا أن الحقوق المحمية في قانون 

ة لا تعتبر كلها محلا للحماية الجزائية، ذلك أن قانون العقوبات لا يحمي إلا الحقوق الأسر 
الأسمى، فهو يطبق فقط في الحالات التي تكون فيها أثر الأفعال وأضرارها متعدية إلى 

و يتجسد اهتمام المشرع الجزائري بالأسرة من خلال تخصيصه . المصالح العليا للمجتمع
بات للجنايات و الجنح ضد الأسرة، كما تناول في العديد من مواد لفصل في قانون العقو 
كما نشير إلى أن الكثير من الجرائم الأسرية لا . أخرى متعلقة بالأسرةقانون العقوبات أحكاما 

يمكن للنيابة مباشرتها إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر من الجريمة، فهذا التقييد جاء 
 .طة الزوجية و خصوصيتهامن أجل المحافظة على الراب

فائدة عملية لرجال  وذ موضوع جريمة العنف الزوجيمن خلال ما سبق نلمس أن  
القانون بصفة عامة و للطلبة بصفة خاصة، يستعينون به في دراساتهم و أبحاثهم، المتعلقة 

 .بالجرائم بين الزوجين

الإطلاع على معظم النصوص  و نشير أيضا إلى أن هذه الدراسة قد مكنتنا من 
القانونية سواء في قانون الأسرة أو قانون العقوبات لمختلف الجرائم الواقعة بين الزوجين، من 

 .خلال عرض و تحليل الكثير منها، الأمر الذي أثرى الجانب العملي لهذه الأطروحة

ل كما تضمن هذا العمل بعض مواقف فقهاء الشريعة الإسلامية وآرائهم في مجا 
، مما قد يساعد البعض في فهم الأحكام الشرعية في المسائل التي التشريع الجنائي الإسلامي

 .تناولها بحثنا

الدراسة، نشير إلى أن غالبية الدراسات المتعلقة بالحماية  هذوبالرجوع إلى إشكالية ه 
الضحية   الجنائية، تصادف إشكالية أولية عامة، تتمثل في كيفية التوفيق بين حماية حقوق

.  و حقوق الجاني، و ذلك يرجع إلى خصوصية القانون الجنائي الذي تتسم عقوباته بالشدة
إذ كيف يمكننا حماية الرابطة الزوجية من خلال قانون و هو الحال عندنا في هذا الموضوع، 
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ن يالعقوبات ؟ الذي يسلط على أفرادها الجناة عقوبات أقل ما يقال عنها أنها قمعية، في ح
الرابطة الزوجية، فهل يستقيم الأمر لو قمنا ننا نسعى من جهة أخرى إلى المحافظة على أ

 بسجن الزوجة أو الزوج المجرم مثلا، و نقول أننا بذلك حمينا الرابطة الزوجية ؟

أما الإشكالية الأساسية الخاصة بموضوع الدراسة، فهي تنبع من أن المشرع الجزائري  
نف الزوجي بواسطة قانون العقوبات، المأخوذ أصلا من القانون قد عالج موضوع جريمة الع

الفرنسي، في حين أن الأسرة الجزائرية خاضعة في أحكامها إلى قانون الأسرة المستمد من 
 .الشريعة الإسلامية

 ةر هاظ ةهجاو م يف ير ئاز جلا عر شملا اهذختا يتلا ةيئانجلا ةسايسلا ةعاجن ىدمام 
 ؟  يجو ز لا فنعلا

الفرعية، التي نوردها فيما  التسائلاتو يتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من  
 :يلي

 فيما تتمثل صور العنف الزوجي ؟ أسبابه؟ و النتائج المترتبة عليه ؟  -2
 ما هو أثر الرابطة الزوجية على التجريم و العقاب في قانون العقوبات الجزائري؟  -1
 من أسباب الإباحة ؟ ينلإغتصاب الزوجي هل يعتبران سببحق تأديب الزوجة و ا -3

سطرنا في هذه الدراسة مجموعة من الأهداف التي نسعى  الإشكاليةبناء على هذه  
 :للوصل إليها، لعل أهمها مايلي

تحديد ماهية العنف الزوجي من خلال تعريفه، و معرفه أهم صوره، و أسبابه        -2
 .و النتائج المترتبة عليه

 .معرفة حدود التجريم و الإباحة، وأثر الرابطة الزوجية على ذلك في قانون العقوبات -1
تحديد أثر الرابطة الزوجية على كل من التجريم و العقاب في القانون العقابي  -3

 .الجزائري
معرفة مدى تكامل القوانين الداخلية في الجزائر، من خلال العلاقة بين قانون الأسرة  -4

 .العقوباتو قانون 
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جزائري عند معالجته لجريمة العنف بيان النقائص التي تضمنها قانون العقوبات ال -1
 .الزوجي، سواء من ناحية الصياغة أو الموضوع أو العقوبات المقررة

في هذه الدراسة، فقد اعتمدنا على المنهج التحليلي، حيث  ةهج المستخدماأما بالنسبة للمن
نون العقوبات، و المتعلقة بجريمة العنف الزوجي، ثم حصرنا كل النصوص الواردة في قا
 .ما جمعناه من مادة علمية من كتب الفقه القانوني ءقمنا بتحليل هذه النصوص على ضو 

كما اعتمدنا على المنهج التاريخي و ذلك عند تتبع نشأة جريمة العنف الزوجي ومراحل 
 .تطورها عبر العصور

في وصف مختلف جرائم العنف الزوجي الواقعة كما استخدمنا أيضا المنهج الوصفي 
 .على الرابطة الزوجية و بيان أشكالها

أما بالنسبة لحدود هذه الدراسة، فإننا نشير إلى أننا عالجنا جرائم العنف الواقعة على 
الرابطة الزوجية فقط، و على ذلك تنصب دراستنا على الأفعال الجرمية التي يرتكبها أحد 

        سب و الشتم، عدم تسديد النفقةالجه، مثل الضرب، الجرح، القتل، الزوجين مساسا بزو 
، و هي جرائم تتطلب صفة خاصة في الجاني و هي أن يكون الخ...النصب و خيانة الأمانة

 .زوجا

هذا عن الحدود الموضوعية للدراسة، أما الحدود المكانية، فهي منحصرة بالأساس في 
 .العقوبات و قانون الأسرة الجزائريالإقليم الذي يطبق عليه قانون 

أما الحدود الزمانية فقد اعتمدنا على آخر التعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري على 
 21-21حيث أنه بالنسبة لقانون العقوبات قد استعملنا القانون رقم . منظومته القانونية

     ا إلى القانونو فيما يخص قانون الأسرة فقد رجعن. 12211ديسمبر  32المؤرخ في 
 . 12212فبراير  12المؤرخ في  21-21

                                                 
1
المؤرخ  66-65، يتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 6666جوان  08المؤرخ في  656-66لأمر ا - 

 .2065، سنة 76، الجريدة الرسمية، العدد 2065ديسمبر  30في 
2
خ في المؤر  02-05يتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم بالقانون  6684يونيو  06المؤرخ في  66-84قانون رقم  - 

 .2005، سنة 65، الجريدة الرسمية، العدد 2005فبراير  27
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و بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع العنف الزوجي داخل المجتمع لم 
تتصدى له أي دراسة قانونية بالتحليل و الشرح من قبل على حد اطلاعي و السبب راجع 

 (.1221)لا منذ سنوات قليلة حديث النشأة لم يصدر إ ليدعتهو  21-21إلى أن القانون 

يفاءه حق قدره  إضافة إلى ماتقدم نجد أن أي عمل أكاديمي يسعى صاحبه إلى إتقانه، وا 
كتب لا ةلقتعترضه بعض الصعوبات في سبيل إنجازه، وأهم مشكلة إعترضتنا هي 

 .تناولت موضوع جريمة العنف الزوجي يتلامتخصصة لا

م الإستعانة بها لعدة مرات متتالية و ذلك لأسباب استدعتها تهناك بعض المراجع 
 .ضرورة العمل

الأساسية منها     ،بناء على ما تقدم عرضه، ومن أجل الإجابة على إشكاليات الدراسة
نهج و الفرعية، و في سبيل التوصل إلى الأهداف المرجوة لهذه الدراسة، مع مراعاة الم

العلمي المستخدم، وعدم الخروج عن المحاور الأساسية لدراسة موضوع جريمة العنف 
  :الزوجي، فقد قسمنا هذه الأطروحة إلى بابين

و قسمناه بدوره إلى للاطار المفاهيمي للعنف الزوجي، فقد خصصناه أما الباب الأول 
عبر  لعنف الزوجيإلى التطور التاريخي لظاهرة ا الفصل الأول فتطرقنا فيفصلين، 

العصور، ثم انتقلنا إلى التعريف بظاهرة العنف عموما و النظريات المفسرة له، وبعده تناولنا 
مفهوم العنف الزوجي تعريفه، أسبابه و النتائج المترتبة عليه، أما الفصل الثاني فقد تمحور 

 .حول صور العنف الزوجي المادي منه و المعنوي

فقد قسمناه إلى  للرابطة الزوجيةالموسوم بــ الحماية القانونية  و فيما يخص الباب الثاني
 :فصلين

تناولنا في الفصل الأول، الحماية القانونية للرابطة الزوجية في المواثيق الدولية ثم بعدها 
تطرقنا إلى الحماية القانونية للرابطة الزوجية في الشريعة الإسلامية و في الجزء الأخير من 

 . نا عن جريمة الإغتصاب الزوجي بين التجريم و الإباحةهذا الفصل تكلم
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أما في الفصل الثاني من هذا الباب، خصصناه للحماية القانونية للرابطة الزوجية في 
  .قانون الأسرة ثم قانون العقوبات الجزائري
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 :تمهيد

من المفاهيم التي شغلت حيزا هاما في العلوم الإنسانية          الزوجي  يعتبر مفهوم العنف 
وهذا باعتباره . و الاجتماعية لا سيما في علم النفس، علم الاجتماع، القانون و السياسة

 .مستمرة، متجذرة في كل المجتمعاتظاهرة حقيقية 

و المجتمع، و من أجل جعل  لقد شرع الله تعالى الزواج و شجعه لفوائده الكثيرة للفرد 
. ى التكافؤ و القبول بين طرفيهالهذه الرابطة المقدسة ناجحة فقد حث الإسلام على قيامها ع

كما وأكد على حسن التعامل بين الطرفين، وحث الزوج على الرفق بالزوجة و توفير 
وجها      احتياجاتها و احترام إنسانيتها و أكد على الزوجة ضرورة المحافظة على حقوق ز 

 .و الأسرة

خر و بالتعاون على حل مشكلات لَإن التزام كل فرد بالأسرة بالمحافظة على حقوق ا 
يعترضها من صعاب     الحياة يجعل الأسرة أكثر سعادة و انسجاما و فاعلية في مواجهة ما

ال معتمدين في ذلك على حسن التفكير و المناقشة و الحوار الهادئ بدلا من الصياح و الجد
 .العنف لامعتساو اللجوء إلى 

حاولنا في الفصل الأول أن نبين التطور : هذا الباب إلى فصلين و عليه قسمنا 
التاريخي للعنف الزوجي عبر العصور و بعدها تطرقنا إلى التعريف بظاهرة العنف عموما   

ترتبة عليه، أما و النظريات المفسرة له ثم تناولنا العنف الزوجي، أسباب انتشاره و النتائج الم
قسمناه إلى مبحثين، تعرضنا في المعنون بصور العنف الزوجي فقد : في الفصل الثاني

 .الأول إلى العنف المادي و بعده تناولنا العنف المعنوي في المبحث الثاني
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 العنف الزوجي مو هفم: الفصل الأول

را من قبل الباحثين       إن ظاهرة العنف الزوجي من القضايا التي ازداد الاهتمام بها مؤخ
و بوجه خاص في مجال علم النفس، علم الاجتماع، وذلك لأنتشارها و لما يترتب عليها من 

 .آثار خطيرة على الحياة الزوجية و الأسرة و المجتمع

إن واقع كهذا يفرض التعامل مع هذه المشكلة بصورة جادة لمساعدة كافة الأطراف 
.       الزوج ، الزوجة، الأطفال و بالتالي المجتمع: لأسريالمتضررة من جراء هذا العنف ا

و لتحقيق الهدف البعيد المنشود من الزوج و هو النجاح في الزواج و في تكوين أسرة سعيدة 
 .و ذات أداء متميز و يتبادل أفرادها المودة و الرحمة و تتصف بالتماسك

ل للتأصيل التاريخي قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أساسية، خصصنا الأو 
    العنف الزوجي، أما المبحث الثاني فقد جاء متمحورا حول ظاهرة العنف عموما  ظاهرةل

و النظريات المفسرة له، أما المبحث الأخير من هذا الفصل فقد تناولنا فيه مفهوم العنف 
 .الزوجي أسبابه و الَثار المترتبة عليه
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 العنف الزوجي ظاهرةريخي لالـتأصيل التا: المبحث الأول

منذ بدء الخليقة، ثار جدل واسع حول المرأة، هل هي مخلوق سوي له حقوق يجب  
نجاب الذرية فقط ؟  أن ينالها، أم أنها جسد بلا روح يلهو به الرجل لإشباع غريزته وا 

اختلفت نظرة المجتمع منذ القديم للمرأة، فمن المجتمعات من احترم واعترف بحقها  
، ومن المجتمعات من احتقرها (الفراعنة)بخسها هذا الحق، مثل المجتمع المصري ولم ي

وصغر من شأنها واعتبرها مخلوقا نجسا يجب التحرز منه واعتبرها خطيئة أبدية وربطوا 
 .1حياتها بحياة الرجل فإن مات الرجل لا تستحق بعده الحياة فتحرق معه

اعتبر المرأة لا حقوق لها فحبست في ومن المجتمعات من أعطى الرجل كل الحقوق و  
ولا تستطيع التعبير عن رأيها، إلى أن جاء الإسلام فأعطاها حقوقها . البيت لا تخرج منه أبدا

و رفع عنها وزر الإهانات التي واكبتها عبر التاريخ فأعلن أنسانيتها و أهليتها التامة  كاملة
ما فيما يخص أقدرها و أعلا شأنها، نها عن الرذيلة و الفتنة و رفع اكما هو الرجل و ص

العصر الحديث فقد عانت النساء في أوروبا ويلات اللامساواة و القهر لسنين عديدة إلى أن 
ظهرت المواثيق الدولية المناهضة لحقوق المرأة التي سوت بين الرجل و المرأة في الحقوق   

نا في الأول إلى العنف قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، تطرقو عليه و الواجبات، 
المطلب  أما ،العنف الزوجي في القرون الوسطى يليهالزوجي في الحضارات القديمة و 

 .2عنف الزوجي في العصر الحديثلل فخصصناهالأخير 

 العنف الزوجي في المجتمعات البدائية: المطلب الأول

 ذلكو عرف ك تميزت هذه المرحلة بأن الزواج كان قائما على خطف النساء و شرائهم 
نظام الأسرة الأمية و الأبوية وكانت السلطة للزوج في تسيير أمور العائلة أما بالنسبة للمرأة 

عرفت أول مهانة لها من جعلها شيئا مشاعا لكل رجال المجموعة، كما فكانت منعدمة الرأي و 

                                                 
1
 67: ، ص2006، الأردن، 6العنف الأسري، عالم الكتب الحديث، ط ،منير كرادشة - 

2
 .68: منير كرادشة، المرجع نفسه، ص - 
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ذلك ما  ديةعرفت المهانة أيضا في فكرة الوأد التي كانت تدفع إليها آنذاك الحاجة الاقتصا
 :التاليين فرعينسوف نفصل فيه في ال

 ةيئادبلا تاعمتجملا يف نظام الزواج: الفرع الأول

نظام الزواج في المجتمعات البدائية تميز بالغموض، غير أن بعض الدراسات ترجح  
و قد أصبحت هذه العادة مع مرور الزمن . أن الزواج كان قائما على الخطف و الشراء

شأت عادة الزواج من الغريبة و نشأ معها أيضا تحريم قاعدة ملزمة أيدها الدين فيما بعد، فن
إلا أن بعض الباحثين يرى . الزواج من الأقارب، حتى أخذ يشمل جميع أفراد الجماعة

العكس بحيث يذهبون إلى أن العديد من الأسر منعت الزواج من الغرباء و حصرته في 
 .نطاق الأسرة أو العشيرة الواحدة

قتصادية زالت عادة الخطف، غير أن تحريم الزواج من و مع استقرار الحياة الا 
الأقارب بقي قائما يؤيده الدين و القانون وحل نظام الزواج بالتراضي، ففي بدايته كان 

و كان الرجل يرضي الأسر و مع مرور الزمن أصبح بين الزوجين فقط،  نالتراضي بي
أفراد جماعة زوجته و هو ما جماعة المرأة بعدة طرق، منها تقديمه لإحدى قريباته لأحد 

عرف فيما بعد بزواج الشغار، كما عرفت الجماعات البدائية أنواع أخرى من الزواج، فإلى 
كان هناك أيضا  الذي يعد من بقايا الشيوعية الجنسية( زواج المتعة)جانب زواج التجربة 

 1.زواج الأخدان، حيث كان يشترك أكثر من رجل في معاشرة امرأة واحدة

       بالنسبة لَثار الزواج فإن هناك من الجماعات من أخذ بنظام الأسرة  أما 
و هناك جماعات أخرى أخذت بنظام الأسرة الأبوية، ففي الأولى ينسب الأولاد إلى  الأمية،
    و يعد الأب أجنبيا عن أولاده، أما في الأسرة الأبوية فإن الأولاد ينسبون إلى أبيهم  أمهم

 .ع عشيرة الزوجو تعيش الزوجة م

و فيما يتعلق بالسلطة الأبوية فقد عرفت في أغلب المجتمعات البدائية و لم تكن  
   متقاسمة من الأبوين، و من آثارها أن رب الأسرة كان يحظى بقداسة كبيرة و احترام 

                                                 
1
 .42و  46: ، ص2008، الجرائم الأسرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، عبد الحليم بن مشري - 
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ذلك لارتباط سيادة رب الأسرة بعبادة الأسلاف التي ظهرت في بداية الحياة على و  واسع،
  .1إلى وقت قريب من اليومو ظلت منتشرة الأرض 

 مركز المرأة في المجتمعات البدائية: الفرع الثاني

كانت المرأة تتميز بمركز مهم من الناحية الاقتصادية، ذلك أن تدبير القوت، سواء  
طريق الزراعة كان يقع على عاتقها، لأن الرجل كان يتفرغ للصيد عن عن طريق الجمع أو 

حالة )أن فكرة المشايعة أو الإباحية الجنسية جعلتها على رأس الأسرة و الحروب، كما 
 .، بحيث ينسب الأولاد لها و يرثونها(الأسرة الأمية

، كما عرفت فعرفت المرأة أول مهانة لها من جعلها شيئا مشاعا لكل رجال المجموعة 
صادية، حيث توأد المهانة أيضا في فكرة الوأد التي كانت تدفع إليها آنذاك الحاجة الاقت

 .2البنات و يقتل الذكور غير القادرين على كسب القوت

 العنف الزوجي في الحضارات القديمة: الثانيالمطلب 

حيث كانت تناولنا في هذا المطلب ظاهرة العنف الزوجي في حضارة مصر القديمة 
ة الرابطة الزوجية تميزت بحمايبلاد الرافدين في و مكانة المرأة متأرجحة بين العزة و المهانة 

نعدام القيم و ضعف الروابط التي تميزت بإ الحضارة الرومانيةفي ثم حماية مدنية و جنائية 
كانت المرأة مهضومة الحقوق واعتبروها أما في بلاد اليونان و الحضارات الأخرى  الأسرية

 .أداة لمتعة الرجل فقط 

 قديمةالعنف الزوجي في الحضارة الفرعونية ال: الفرع الأول

  من الشواخص أو الشواهد التي تؤكد قدم و عراقة سيادة أو وجود مثل هذه الظواهر 
و الممارسات، تلك الرواسب الاجتماعية أو الشواهد التي أبرزتها البحوث الطبية التي أجريت 
   على مومياءات الفراعنة، و التي بينت أن عدد الكسور في العظام و الرضوض المتفرقة 

و بينت هذه الدراسات بأن هذه . تفوق كثيرا مثيلاتها عند الرجال ة عند النساءو الموجود

                                                 
1
 .42: ص ،السابقالمرجع ، عبد الحليم بن مشري - 

2
 .43و  42: ، المرجع نفسه، صعبد الحليم بن مشري - 
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و بهذا . 1الكسور ناجمة فيما يبدو عن حالات من العنف صادرة من قبل الرجال تجاه النساء
السياق فلربما كانت الحضارة الفرعونية القديمة هي الحضارة الوحيدة التي أعطت المرأة 

عترفت به الدولة آنذاك، حيث نالت المرأة إبان الحضارة الفرعونية مركزا شرعيا مرموقا ا
          حقوقا في الأسرة و المجتمع قريبة من حقوق الرجل، فكانت لها حق التملك، و الميراث

و تحضر  و تولي أمر أسرتها في حال غياب رب الأسرة، و كانت تخرج إلى الأسواق 
لكن على (. مثل كليوبترا و حشتبوت)امة في الدولة الاحتفالات الدينية، و تشغل مناصب ع

       و القاع، فتارة يعزها الفراعنة العموم كانت مكانة المرأة الفرعونية متأرجحة بين القمة 
و يرفعونها إلى أعلى المناصب، و تارة يبخسون من قدرها و يحطون من  و يكرمونها

 .2شأنها

 لاد الرافدينبالعنف الزوجي في حضارة : الفرع الثاني

لقــد بلــا نظــام الــزواج البــابلي درجــة كبيــرة مــن الرقــي و التقــدم و ذلــك بالقيــاس إلــى نظــم  
الزواج في المجتمعات المعاصـرة لـه، فقـد جـاء قـانون حمـورابي و ربـع نصوصـه منصـب علـى 

فكــان الــزواج فــي شــريعة حمــورابي يقــوم علــى نظــام الزوجــة . نظــام الأســرة و كيانهــا و حمايتهــا
  دة كأصل عام، غير أنـه يمكـن التعـدد فـي حالـة عقـم الزوجـة أو مرضـها أو سـوء سـلوكهاالواح

كما عرف نظام الزواج في بلاد الرافدين الخطبـة كتمهيـد لعقـد الـزواج، و عرفـت القرابـة كمـانع 
من موانع الزواج، و اشترط فـي الـزواج أيضـا إفـراغ الرضـا فـي قالـب شـكلي يتمثـل فـي تحريـر 

 .3تبر العقد شرطا ضروريا لصحة الزواج و ليس لإثباتهعقد الزواج و اع

أمـا الَثــار التــي تترتــب علـى الــزواج فهــي الســلطة الزوجيـة، بحيــث كــان للــزوج ســلطات  
واســعة علــى زوجتــه بلغــت أنــه إذا كرهــت الزوجــة زوجهــا أو حطــت مــن كرامتــه، لــه أن يعاقبهــا 

 .ابيمن قانون حمور  643و  642برميها في الماء حسب المادتين 

                                                 
1
 .68و  67: العنف الأسري، المرجع السابق، ص ،منير كرادشة - 

2
 .68: منير كرادشة، المرجع نفسه، ص - 

3
 .45و  44: ص المرجع السابق،، عبد الحليم بن مشري - 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

14 

 

كما يترتب على الزواج نظام السلطة الأبوية، و ترتب على هـذا أن مركـز الرجـل أقـوى  
حتـــى أن شـــريعة مـــن مركـــز المـــرأة، فكانـــت علاقـــة الأولاد بـــالأب أكبـــر مـــن علاقـــتهم بـــأمهم، 

 .حمورابي أقرت بأن للأب الحق في رهن إبنه وفاءا بدينه

يعيــة بوفــاة أحــد الــزوجين، و لــم يكــن أمــا انحــلال الــزواج فقــد عــرف طــريقتين الأولــى طب 
أما الطريقة الثانية فهي الطريقـة . يسمح للأرملة إن كان لها أولاد الزواج إلا بإذن من القاضي

أمــا المريضــة . الإراديـة بطلــب الطــلاق ســواء مــن جهــة الــزوج إذا كانــت زوجتــه عــاقرا أو خائنــة
اج مـــن ثانيـــة، كمـــا يمكـــن انحـــلال فـــلا يســـمح القـــانون بتطليقهـــا بـــل ســـمح القـــانون للـــزوج بـــالزو 

 .1الزواج بطلب من المرأة إذا أثبتت للقاضي أن زوجها يسئ معاملتها أو طالت غيبته عنها

فــــي نظـــام الـــزواج البــــابلي هـــو حمايــــة الـــزواج حمايــــة  للانتبـــاهغيـــر أن الشـــئ الملفــــت  
ـــى  646جنائيـــة، فنظمـــت المـــواد         زوجهـــاحـــالات الجـــرائم المرتكبـــة مـــن الزوجـــة تجـــاه  653إل

كمـا . هـذه الجـرائم بأشـد العقوبـات و الجرائم التي تكون ضحيتها المرأة المتزوجة، حيـث قوبلـت
و جريمـة الإغتصـاب فـي المـادة  657إلـى  654عوقب على جريمة الزنا بالمحـارم فـي المـواد 

 .دائما من قانون حمورابي 630

 الرومانالعنف الزوجي عند : الفرع الثالث

مان فلم يكن للمرأة أهلية قانونيـة أو ماليـة، فـإذا اكتسـبت مـالا لا يحـق لهـا أما عند الرو  
أمـوال رب الأسـرة و لا يـؤثر فـي ذلـك بلوغهـا و لا زواجهـا، و كـان رب تملكه بل يضاف إلـى 

الأسرة هو مالك كل الأحوال و له السلطة على أبنائـه و بناتـه تمتـد حتـى وفاتـه مهمـا بلـا سـن 
ســلطة علــى زوجتــه و زوجــات أبنائــه و أبنــاء أبنائــه، بــل كــان  كانــت لــه الأبنــاء و البنــات، كمــا

خــال مــن يشــاء فــي أســرته مــن الأجانــب و إخــراج مــن دلــرب الأســرة أكثــر مــن ذلــك مــن حيــث إ
أبنائه من يشاء عن طريق البيع، ثم قيد قانون الاثني عشر لوحا حق البيع بثلاث مـرات، فـإذا 

ن له الحق في التحرر من سـلطة رب الأسـرة، أمـا البنـت باع الأب ابنه ثلاث مرات متوالية كا
 .2فكانت تظل خاضعة لرب الأسرة ما دام حيا

                                                 
1
 .44: ص المرجع السابق،، عبد الحليم بن مشري - 

2
، عمان            6حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الإسلامي، دار الثقافة، ط، منال محمود المشني - 

 .30: ، ص2066
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و أسـاس خضـوع المـرأة لـرب الأســرة كـان نابعـا عـن اتهــامهم للمـرأة بأنهـا ذات خفـة فــي  
لــذلك نــرى أنهــا مــا كانــت إلا لإمتــاع الرجــل و إرضــائه، حيــث نظــم . العقــل متأججــة العاطفــة

    مـــاني مهمـــة العـــاهرات و متعـــاطي البغـــاء بقـــانون يخضـــع المـــرأة و يشـــرف عليهـــا القـــانون الرو 
 .و يحدد لها أجرا بحيث لا ترهق بها أي طبقة من الطبقات

و كان القانون الروماني يصف زنـا المـرأة بالجريمـة أمـا زنـا الرجـل فكـان جنحـة بسـيطة  
  .ا مألوفاو لكن مع تطور القوانين الرومانية، أصبح الزنا عندهم أمر 

لـيس ثمـة نسـاء طـاهرات إلا اللائـي لـم يطلـبن أحـدا، و أن (: " أوقـد)و قال الفيلسوف السـاخر 
 .1"الرجل الذي يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف

إن هذا القول يوضح لنا انعدام القيم و ضعف الروابط الأسرية التـي تـنظم العلاقـة بـين  
مـع بعيـدا كـل البعـد عـن الحضـارة التـي يـدعيها و التـي مـا الرجل و المـرأة و الـذي يجعـل المجت

 .نظن إلا أنها تطغى اليوم على المجتمع الأوروبي

أن المـرأة الرومانيـة مـا كانـت إلا متعـة للرجـل لـيس إلا، فهـي  يـرى الطالـبمن خـلال مـا سـبق 
 .ي حرية إلا في حدود ما ذكرناهأليس لها أي حق من الحقوق أو 

 اليونانالزوجي عند  العنف: الفرع الرابع

كانــت المــرأة فــي الحضــارة اليونانيــة أول عهــده بالحضــارة محصــنة و عفيفــة لا تغــادر  
و تقـوم فيــه بكـل مــا يحتـاج إليــه مـن رعايــة، و كانـت محرومــة مـن الثقافــة لا تسـهم فــي  البيـت،

 .الحياة العامة بقليل أو كثير، و كانت محتقرة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان

مــن حيــث أهليتهــا، فقــد كانــت عديمــة الأهليــة، مهانــة و مذلولــة قيمتهــا و معزولـــة أمــا  
               تمامــــا عــــن المجتمــــع، لا تــــرث زوجهــــا بعــــد موتــــه بــــل اعتبــــرت كأنهــــا ســــقط متــــاع فــــي البيــــت
                و أبقوهــــا طيلــــة حياتهــــا خاضــــعة لســــلطة رجــــل يســــتطيع أن يفــــرض عليهــــا مــــن يشــــاء زوجــــا

. ه بالإشراف عليها في إدارة أموالها، فهي لا تستطيع أن تبـرم تصـرفا دون موافقتـهو عهدوا إلي

                                                 
1
 .36: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 
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ــــى و إذا أرادت المــــرأة طلاقــــا مــــن زوجهــــا منعوهــــا إلا فــــي حــــالات اســــت ثنائية، فــــإذا ذهبــــت إل
 .1و أعادها قسرا إلى البيت المحكمة لطلب الطلاق تربص بها الرجل في الطريق فأسرها

فــي الحضــارة اليونانيــة ترفــع مــن شــأن الرجــل بتقــديرها أن قــوة و كانــت النظــرة الســائدة  
. ن المـرأة لا تعـدو أن تكـون حـاملا للطفـل و مرضـعة لـهأالتناسل يختص بها الرجل وحـده، و 

ووصــل الأمــر فــي اليونــان إلــى حــد عــدم مراعــاة إنســانية المــرأة إذ أبــاحوا للرجــل انتــزاع أولادهــا 
يتعــرض أولادهــا للمــرض و المــوت بعيــدا عنهــا و لا  منهــا و قمــع أمومتهــا ســاعة يشــاء، و قــد

 .يحق لها حتى الاعتراض على ذلك

نهـا وسـيلة مـن وسـائل المتعـة للرجـل، يـنظم و تعامل اليونانيون مع المرأة علـى أسـاس أ 
     و للرجــل الحــق فــي اتخــاذ الخلــيلات قبــل الــزواج و بعــده. علاقتــه معهــا وفــق أهوائــه و رغباتــه

ســـاء العفـــة مـــع إباحـــة اختصـــاص بعضـــهن للممارســـة البغـــاء و العهـــر و يطلـــب مـــن بعـــض الن
 .2قانونا

ـــم   و المـــرأة اليونانيـــة قبـــل الـــزواج يفـــرض عليهـــا العفـــة أمـــا الرجـــال غيـــر المتـــزوجين فل
تفـرض علــى شـهواتهم الجنســية إلا القليــل مـن القيــود الأخلاقيـة و لــم يكــن اليونـانيون يــرون فــي 

خر شيئا من العار و قد كان في وسع المتـزوجين أنفسـهم اتصال الشباب بالخليلات من آن لَ
أن يبسطوا حمايتهم على تلك الخليلات و لا ينالهم لهذا السـبب عقـاب أخلاقـي أكثـر مـن شـئ 

 .قليل من سوء السمعة في المدينة أو تأنيب زوجاتهم على تلك الخليلات

ن لنــا أن إنســانية مــن خــلال عرضــنا البســيط لوضــع المــرأة فــي الحضــارة اليونانيــة يتبــي 
مشاعا خاصة بين فئتـي الذي اعتبر المرأة ة غير مراعاة و خاصة عندما نقرأ لأفلاطون، أالمر 

      و أرســــطو اعتبــــر المــــرأة و العبيــــد مــــن جملــــة أدوات الرجــــل الضــــرورية   الجنــــود و الحكــــام، 
الأسـري، فالسـلطة و مقتنياته التي لا بد منها، و لهذا نجد أن أفلاطـون دعـا إلـى إلغـاء النظـام 
بـين نـوع السـلطة  للرجل كاملة في الأسرة يتصرف كيف يشاء عنـد أرسـطو مـع اخـتلاف بسـيط

                                                 
1
 .26و  28: ص  ،6662 ،6ط ،قشمد ةعماج ةعبطم ، نو ناقلا و قهلفا ينة بأر ملا ،يعابسلا ىفطصم - 

2
 .668: ص ،6666 ،3ج،  ةبيعر ال لو دلا ةعماج ةيفاقثلا ةر ادلإا ،ةر اضحلا ةصق ،نار دب دمحم - 
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علــى كــل مــن الزوجــة و الأولاد، فســلطة الرجــل علــى المــرأة ســلطة مدنيــة، بينمــا ســلطة الأب 
 .1على أولاده سلطة ملكية

الـب الـزوج و إنجـاب كما كانت المرأة اليونانيـة محرومـة مـن الثقافـة إلا مـا يخـتص بمط 
الأطفال و رغم ازدهار الثقافة اليونانية إلا أنهم لـم يعطـوا المـرأة شـيئا تلـوذ بـه عـن مقـام كونهـا 

 .أنثى

    إننــا قــد نــتمكن أن نعــالج حرقــة النــار، و لدغــة الأفعــى"و قــال أحــد الفلاســفة اليونــانيين  
 .2في عصر الحضارة اليونانيةهكذا هي المرأة ". و لكننا لن نستطيع أن نجد أي علاج للمرأة

 العنف الزوجي في الحضارة الهندية: الفرع الخامس

و جــاء فــي . كانــت المــرأة فــي عصــر الحضــارة الهنديــة عنوانــا للشــر و مصــدرا للتــدنيس 
 عنـدما خلـق مـانو النسـاء فـرض علـيهن حـب الفـراش و المقاعـد و حـب الزينـة "الكتب المقدسـة 

      الشــرف و حســن الســلوك، فالنســاء دنســات كالباطــل نفســه و الشــهوات الدنســة، و التجــرد مــن
و طبيعــة المــرأة أن تغــوي الرجــل فــي هــذه الحيــاة الــدنيا، و لهــذا لا تــرى  و هــذه قاعــدة ثابتــة،

الحكمــاء فـــي صـــحبة النســاء، إلا شـــديدي الحيطـــة و الاحتـــراس، و المــرأة غيـــر الصـــالحة أبـــدا 
 ".للاستقلال بنفسها

   ي شـــريعة مـــانو حـــق الحيـــاة أو الاســـتقلال عـــن أبيهـــا أو زوجهـــا لـــذلك لـــم يكـــن للمـــرأة فـــ 
 .أو ولدها فإن ماتو جميعا أنتمت إلى رجل من أقارب زوجها لأنها قاصرة طيلة حياتها

بــل كانــت شــريعة مــانو التــي اســتمرت حتــى القــرن الســابع عشــر تحــرق المــرأة بعــد وفــاة  
بل يجب أن تحرق معـه علـى موقـد واحـد  ، حيث أن لا حق لها بالحياة بعد وفاة الزوج،زوجها

إلا أن رجــال الــدين الهنـــود أبطلــوا هــذه العــادة، و لكـــن بقيــت المــرأة لا قيمــة لهـــا . و هــي حيــة
 .3حيث أنها بقيت تقدم قربانا للآلهة لترضى أو تأمر بالمطر أو الرزق
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ي كتـبهم و كان لإحتقار الهنود للمرأة حرمانها من حق الملكيـة أسـوة بالعبيـد فقـد جـاء فـ 
 .المقدسة ثلاثة أشخاص في شريعة مانو لا يملكون، الزوجة، و الإبن و العبيد

كمــا بلغــت إهانــة قــدماء الهنــود للمــرأة أن الرجــل يقــامر بزوجتــه فــإن ربحهــا رجــل آخــر  
 .أخذها من زوجها

   الــدين و يكفيهــا أن تلــد و تربــي أولادهــا و المــرأة عنــدهم لا تكلــف بــأي أمــر مــن أمــور  
 .ر شؤون بيتها و تطيع زوجها لتسعد في الدنيا و الَخرةو تدي

       و فــــي بعــــض القبائــــل الهنديــــة و التــــي تســــكن الجبــــال نــــوع جديــــد مــــن اســــتعباد المــــرأة  
و امتهان كرامتها باسم الدين، و من ذلك أنه إذا تزوج الابـن الأكبـر فـإن زوجتـه تصـبح زوجـة 

 .يهم جميعالجميع إخوانه و ما تنجب من أولاد ينسبون إل

و مـــن أوثـــق المصـــادر التـــي تبحـــث عـــن المـــرأة الهنديـــة هـــو مـــذهب فيـــديا الـــذي أوجـــد  
الديانــة البراهيــة، و جــاء فيــه أن الفيــديون كــانوا يزوجــون بنــاتهم قبــل بلــوغهن ســن الثامنــة مــن 

مطلق الحرية في امتلاكه لإبنتـه و لـه حـق التصـرف بهـا كيفمـا شـاء فـإذا زوجهـا فللأب  العمر
أما إذا مات عنها زوجها فإنها تـورث إلـى أبنائهـا فـإذا لـم . بدة لزوجها طوال حياتهاأصبحت ع

  يكــن لهــا أبنــاء فأقربــاء زوجهــا أو تختــار الحــرق أو المــوت مــع زوجهــا، و كــان الــزوج أو الأب 
 .1أو الابن له الحق في حرمان المرأة حق الاشتراك في الطقوس الدينية

الشـائعة فـي الهنـد القديمـة و كـان الـزوج يحـرص كـل  و يعد تعـدد الزوجـات مـن الأمـور 
الحـــرص علــــى الإكثـــار مــــن النســـل و لا ســــيما الـــذكور منــــه، و يعتبـــر العقــــم عنـــدهم مصــــيبة 

 .عظيمة

 :و قد وضعت تشريعا لتدارك هذا الوضع بطريقتين غريبتين هما 

ا و يسـمى أن العقيم من الذكور عليه أن يتزوج ابنته فإذا أنجبت له ذكرا فيكـون لـه ولـد -6
 .باسمه

                                                 
1
 .37: ، صس.ذ.د ،تو ر يب ،ةو حصلا راد ،ةيبر غلا ةر اضحلا و ملاسلإاة يعر ش نيب ةأر ملا ،ناخ نيدلا ديحو  - 
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إن كــان الرجــل عقيمــا مــن الــذكور و الإنــاث و غيــر صــالح لإنجــاب الأولاد، فعليــه أن  -2
 .من أحد إخوانه أو أهله يستولد امرأته

و شريعة مانو كانت تضع المرأة في مكان منحط و لا يعبـر بهـا فـي المجتمـع بـل اعتبرهـا 
 .مانو أنها جسد يوشك أن لا يكون لها روح

أو تحـت سـيف جـلاد خير للإنسان العاقـل أن يقـع بـين فكـي نمـر مفتـرس " قالو أما بوذا ف
 .من أن يساكن امرأة و يحرك في نفسه الشهوى

      يــا مــولاي و يــا ســيدي: " و كانــت المــرأة الهنديــة تخاطــب زوجهــا فــي خشــوع قائلــة لــه  
انـــت و مـــن حـــق الـــزوج أن يتـــزوج علـــى زوجتـــه إذا شـــربت خمـــرا أو مرضـــت أو ك" و يـــا إلهـــي

مسرفة و اعتقدت الحضارة الهندية القديمة بأن المرأة التـي تـوفي عنهـا زوجهـا تصـبح لا طاقـة 
 .1و تحرق و هي حيةلها على الحياة بعده لذلك تقيد بالسلاسل 

نظـر إليهـا يأما عنـد الهنـدوس فكانـت المـرأة مثـار عـار بـالا للأسـرة فتظـل منبـوذة للأبـد  
ة واحـــدة فـــي اليـــوم، و لا تنـــام إلا علـــى الحصـــير و تكلـــف بعـــين الاحتقـــار و لا تأكـــل إلا وجبـــ

بالعمل الشاق و تحلق شعرها للدلالـة علـى أنهـا أرملـة، حيـث إن المـرأة الهندوسـية التـي يمـوت 
 .زوجها لا تحرق كما هي المرأة البوذية

 العنف الزوجي في الحضارة الفارسية: الفرع السادس

ة أو عليـا يعتـد بهـا، بـل علـى العكـس فقـد كانـت لم تمنح المرأة الفارسـية أيـة مكانـة هامـ 
تعاني من سوء المعاملة و الاضطهاد، و كان للفارسي حق التصرف فـي المـرأة كمـا يتصـرف 

 .2في السلع و الأمتعة، لا بل كان له الحق أن يحكم عليها بالموت إذ شاء

يتحيـزون  و كان قدماء الفرس يبيحون للرجل أن يتـزوج ابنتـه و أختـه، كمـا كـان الفـرس 
نـــت اأمـــا البنـــات، فك. لإنجـــاب الـــذكور و يغـــالون فـــي تقـــديرهم، و يعـــدونهم ثـــروة و قـــوة لَبـــائهم

ولادتهــن تجلــب اللوعــة و الحســرة لأن الغــرض مــن تــربيتهن و إعــدادهن كــان يــؤول فــي نهايــة 
ـــاث       المطـــاف لمنـــزل رجـــل آخـــر الـــذي ســـيجني بـــدوره فائـــدتهن أي كـــانوا يعتبـــرون إنجـــاب الإن

                                                 
1
 .38: المرجع السابق، ص ، ناخ نيدلا ديحو  - 

2
 35 ص ،قباسلا، المرجع  ركباب بو قعي - 
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  يتهن اســتثمارا خاســرا، و كــانوا بشــكل عــام يحتقــرون المــرأة و يعتقــدون أنهــا ســبب ســيادة و تــرب
 .1و تفشي الشرور التي تجلب العذاب و السخط للبشرية جمعاء

 العنف الزوجي عند اليهود: الفرع السابع

فهــي الســبب مــن " مصــدر الغوايــة"كمــا و قــد اعتبــر اليهــود المــرأة لعنــة لأنهــا باعتقــادهم  
و قـــد اعتبـــرت . دم و حرمـــان البشـــرية مـــن الفـــردوس الأبـــديآنظـــرهم فـــي إغـــواء ســـيدنا  وجهـــة

المــرأة لــدى بعــض الطوائــف اليهوديــة فــي مصــاف أو مرتبــة الخــدم، و كــان لأبيهــا الحــق فــي 
و ليس لها الحق في الميراث إلا إذا لم يكـن لأبيهـا ذريـة مـن الـذكور، و كـان يحـق لـرب  بيعها

 .2كما يشاء كبيعها أو تزويجها بسن مبكر، أو فصلها عن زوجها الأسرة أن يتصرف بإبنته

 العنف الزوجي عند قدماء الصنيين: الفرع الثامن

     كانــت البنــت الصــينية تعــد عبئــا علــى أبيهــا لأنــه يربيهــا و لا ينــال منهــا شــيئا بعــد ذلــك 
 .إلا أن يبعثها إلى بيت زوجها لتعمل فيه

مــــن حاجتهــــا، و صــــادفت الأســــرة الصــــعاب فــــي  و كــــان إذا ولــــد للأســــرة بنــــات أكثــــر 
إعــــالتهن، يتــــركن بــــالحقول ليقضــــي علــــيهن الصــــقيع أو الحيوانــــات المفترســــة، دون أن تشــــعر 
الأســرة بتأنيــب الضــمير، و كــان الأب الصــيني يكــره ولادة البنــت، و إذا بشــر بمولــدها حملهــا 

    يها و هبهــا لعــابر طريــقلــم يجــد مــن يشــتر فــورا إلــى الســوق حتــى يبيعهــا بــأبخس الأثمــان، فــإذا 
 .فإذا لم يجد أخذها إلى مكان مهجور و خنقها أو أغرقها أو وأدها و هي حية

و قــد انتشـــرت عـــادة فــي الصـــين، و هـــي تكســيح أقـــدام الفتيـــات الصــغيرات، رغبـــة فـــي  
 .3جعلهن عديمات الحيلة

        ل ووصـــــفت المـــــرأة الصـــــينية بأنهـــــا ميـــــاه مؤلمـــــة تغســـــل المجتمـــــع أو تكنســـــه مـــــن المـــــا 
و السعادة، فهي شر يستقبله الرجل بإرادته، و يتخلص منه بالطريقـة التـي تعجبـه و قـد يبيعهـا 

حـــوالي ثلاثـــة ملايـــين  6637كبيـــع الرقيـــق، و قـــد بلـــا عـــدد الجـــواري فـــي الصـــين حتـــى عـــام 
                                                 

1
 .66: ، المرجع السابق، صمنير كرادشة - 

2
  .20و  66: ، المرجع نفسه، صمنير كرادشة - 

3
 .35و  34: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

21 

 

    جاريــة، و كــان بإمكــان الرجــل لــيس فقــط بيــع زوجتــه و لكــن لــه أن يبيــع أولاده ليكونــوا عبيــدا
 .1كان الرجل الصيني يتناول الطعام بمفرده لا يدعو إليه زوجته أو أولاده و

و مــن حــق الــزوج أن يطلــب مــن زوجتــه ألا تتــزوج بعــده بــل و يطلــب منهــا أن تحــرق  
هـــذه العـــادة حتـــى أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر ووصـــفت إحـــدى نفســـها تكريمـــا لـــه، و قـــد بقيـــت 

نشــغل نحــن النســاء آخــر مكــان : " الصــين قائلــةالمــرأة الصــينية فــي " بــان هــو"الســيدات و هــي 
فــي الجــنس البشــري و نحــن أضــعف قســم مــن بنــي الإنســان و يجــب أن يكــون نصــيبنا أحقــر 

 .الأعمال

      و كانـــت المـــرأة الصـــينية لا تـــتكلم فـــي حضـــرة أبيهـــا أو زوجهـــا إلا إذا ســـمح لهـــا بـــذلك 
 .تتكلم بحياء و دون أن ترفع عينيهاعندئذ 

المــرأة الصــينية التــي تنتمــي إلــى أســرة مــن الطبقــة الميســورة الحــال، ذات  أمــا الفتــاة أو 
الحســب و النســب، فكانــت تجــد نفســها ملزمــة منــذ نعومــة أظفارهــا علــى إحاطــة قــدميها بشــرائط 

 .2تمنع نموها و تضم أصابعها بشكل يجعل القدم تتحول إلى كتلة مضغوطة و متكورة

  المرأة في الفكر الكنيسي: الفرع التاسع

عنــدما دخلــت أمــم الغــرب فــي المســيحية كانــت آراء رجــال الــدين قــد أثــرت فــي نظــرتهم  
في حقيقة تكوين المـرأة، و هـل للميلاد مؤتمرا للبحث  586إلى المرأة فعقد الفرنسيون في عام 

هـــي انســـان أم أنهـــا غيـــر انســـان؟ و هـــل المـــرأة جســـم بـــلا روح؟ أم أن لهـــا روح؟ و فـــي نهايـــة 
 .3روح هان المرأة مخلوقة لخدمة الرجل ليس إلا، و أنه ليس لالمؤتمر أقروا بأ

ــــوراة  ــــروا الت ــــى اعتب        جــــزءا مــــن فكــــرهم  -العهــــد القــــديم -و فــــي عصــــر المســــيحية الأول
لـذلك . و عقيدتهم و بـذلك اعتبـروا المـرأة سـببا فـي إخـراج آدم مـن الجنـة مـن خـلال إغوائهـا لـه

 .اعتبرها سببا في خطيئة كل البشر

                                                 
1
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     اعتبـــروا المـــرأة شـــرا لا بـــد منـــه فنظـــروا إليهـــا مـــن خـــلال الغريـــزة الجنســـية المقـــززة كمـــا  
و المنفرة و أنها سبب في انتشار الفـواحش و المنكـرات فـي المجتمـع و أن الـزواج دنـس يجـب 

      لــــذلك نجــــد أن فــــي بعــــض العصــــور المســــيحية اتبعــــوا طريقــــة لتعــــذيب النســــاء . الابتعــــاد عنــــه
أصــوات تــألمهن و هــم يكبــون الزيــت الحــار علــى أبــدان بعضــهن، ثــم يربطــون و التســلية علــى 

 .1بذيول الخيل بعضهن الَخر ليجروهن بأقصى سرعة، كل ذلك كان لأجل التسلية

 .م أقر القانون الإنجليزي بإباحة بيع الرجل لزوجته 6085و في سنة 

عـذيب النسـاء م عقد المجلس البريطاني إجتماعا خصص فيه إباحة ت6500و في سنة  
و أقــــروا وســــائل التعــــذيب حيــــث شــــاعت بعــــد عقــــد هــــذا المجلــــس حــــوادث حــــرق النســــاء عنــــد 

 .النصارى و هن أحياء

و حـــددت الديانـــة المســـيحية القديمـــة العلاقـــة الزوجيـــة، و التـــي تقـــوم علـــى إقـــرار المـــرأة  
بســـلطة الرجـــل عليهـــا، فلـــه أن يتـــدخل فـــي أبســـط أمـــور حياتهـــا فهـــي قاصـــر مهمـــا بلغـــت مـــن 
العمــر، لــذلك نجــد أنــه لــيس مــن حقهــا التوقيــع علــى العقــود أو ممارســة أي مهنــة أو الحصــول 

 .على أي وثيقة رسمية، و إن عملت فإن أجرها يعتبر لزوجها

فـي إخضـاع المـرأة للرجـل مـن خـلال رسـالة بطـرس الأول كما كـان للكنـائس دورا كبيـرا  
 .2"خاضعات لرجالكن أيتها النساء كن: "و التي وجهها للنساء قائلا لهن 

 في القرون الوسطىالعنف الزوجي : لثالمطلب الثا

حيـث بينـا أن  تناولنا فـي هـذا المطلـب ظـاهرة العنـف الزوجـي عنـد العـرب فـي الجاهليـة 
حقــوق المــرأة فــي هــذه المرحلــة كانــت شــبه منعدمــة و تعرضــنا إلــى أنــواع الــزواج التــي كانــت 

عنــد الأوروبيــين حيــث مرحلــة نمــط الإنتــاج الإقطــاعي انتقلنــا إلــى ثــم منتشــرة فــي ذلــك الزمــان، 
مكانتهــا فــي ثــم تناولنــا اعتبــروا المــرأة ملــك للرجــل يتصــرف بهــا كمــا يشــاء و لــيس لهــا أي حــق 

وأعطتهـا كـل حقوقهـا و سـوت بينهـا و بـين الرجـل و حررتهـا  هـاالحضـارة الإسـلامية التـي كرمت
  .قبل مجيء الإسلام مننت مسلوبة االتي ك
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 عند العرب في الجاهلية: ول الفرع الأ 

أما عنـد العـرب فـي الجاهليـة قبـل الإسـلام، فقـد كانـت المـرأة باعتقـادهم تعـد عـارا يجـب  
   ، و هـــذا مـــرتبط بمفهـــوم الشـــرف و الســـترة (و إن إتســـمت هـــذه النظـــرة بالنســـبية)الـــتخلص منـــه 

، التـي كانـت تمثـل سـببا أو ايديولوجية العرض لديهم و المرتبط بالتركيبة البيولوجية لدى المرأة
  وجيهــا لاعتقــاد الَبــاء بضــرورة وأد بنــاتهم كنــوع مــن الخــوف مــن خــدش مثــل هــذه الإديولوجيــة 

     إذ كانت المرأة العربية في تلك المرحلة من الحياة تمتلك آنـذاك كمـا يمتلـك المتـاع. أو المفهوم
امتهانها، إذ كـان ولـي أمرهـا و كان العرب في الجاهلية شديدو القسوة في معاملة المرأة و في 

لـــم ترضـــى، و كـــان الطـــلاق مباحـــا و حقـــا مـــن حقـــوق يزوجهـــا ممـــن يشـــاء، ســـواء رضـــيت أم 
 .1الرجل يعلنه كيفما شاء و دون قيد

عرف العرب في الجاهلية أنظمـة عديـدة للـزواج، لعـل أهمهـا مـا ورد فـي حـديث السـيدة  
 :ى أربعة أنحاءعائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان عل

 (الإحصان)نكاح الناس  -1

 .يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها: فنكاح منها نكاح الناس

 :نكاح الإستبضاع -2

و نكـــــاح آخـــــر كـــــان يقـــــول الرجـــــل لإمرأتـــــه إذا طهـــــرت مـــــن طمثهـــــا، أرســـــلي إلـــــى فـــــلان 
لا يمسـها أبـدا حتـى يتبـين حملهـا  ، و يعتزلهـا زوجهـا و(أي أطلبـي منـه الولـد)فاستبضعي منه 

من ذلـك الرجـل الـذي تستبضـع منـه، فـإذا تبـين أصـابها إذا أحـب، و إنمـا يفعـل ذلـك رغبـة فـي 
 .و يسمى هذا النكاح الاستبضاع 2صفات الكمالأن تنجب ولدا يرث 

 :نكاح السفاح -3

فـــإذا ، و نكـــاح آخـــر يجتمـــع الـــرهط مـــا دون العشـــرة، فيـــدخلون علـــى المـــرأة كلهـــم يصـــيبها
  و مر عليها ليل بعـد أن تضـع حملهـا أرسـلت إلـيهم، فلـم يسـتطع الرجـل مـنهم أن يمتنـع حملت
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    "قــد عــرفتم مــا كــان مــن أمــركم، و قــد ولــدت فهــو ابنــك يــا فــلان: " حتــى يجتمعــوا عنــدها فتقــول
 .تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل

 : نكاح البغاء -4

متنـع عمـن جاءهـا، و هـن تو نكاح رابـع يجتمـع أنـاس كثيـرون فيـدخلون علـى المـرأة لا 
ألحقـوا البغايا على أبوابهن رايات تكون علمـا، فمـن أرادهـن دخـل علـيهن، فـإذا حملـت إحـداهن 

 .ولدها بالذي يرونه مشابها لأبيه، و دعي ابنه لا يمتنع من ذلك

 .و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليومفلما بعث محمد صلى الله عليه 

 :1و هناك أنكحة غير مذكورة في الحديث السابق هي

 :نكاح الشغار -1

وهــــو أن يتفــــق شخصــــان علــــى أن يــــزوج كــــل منهمــــا قريبتــــه للآخــــر، فتعتبــــر المــــرأة مهــــرا 
امرأة أخـرى بـدلا  للأخرى، حتى إذا ماتت إحداهما يسترد زوجها قريبته من الَخر حتى يزوجه

 .منها

 :نكاح المتعة -2

و كــان الرجــل يقــدم لبلــدة لــيس لــه بهــا معرفــة، فيتــزوج المــرأة التــي يريــد بقــدر مــا هــو مقــيم 
فــتحفظ لــه متاعــه و تصــلح شــأنه، و بعــد مجــئ الإســلام اتفقــت المــذاهب علــى تحريمــه ماعــدا 

 .الشيعة فقد أباحوه

 :نكاح المبادلة -3

زوجتيهمـــا بـــدون طـــلاق و عقـــد جديـــد، فهـــو عبـــارة عـــن عمليـــة  و هـــو أن يتبـــادل الـــرجلان
 .سفاح بالتراضي
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 : نكاح المخادنة -4

و الخـــدين هـــو العشـــيق، فيكـــون للمـــرأة زوج و يكـــون لهـــا خـــدين، و كـــذلك الـــزوج تكـــون لـــه 
 .1زوجة و تكون له عشيقة

 :نكاح المقت -5

لأنصــار لازمــة و كانــت و هـو أن يتــزوج الولــد امــرأة أبيــه، و قــد كانـت هــذه العــادة فــي ا
وَلَا تَنكِحُـوا مَـا نَكَـحَ آبَـاؤُكُم : " في قـريش مباحـة مـع التراضـي، و قـد سـمي بالمقـت لقولـه تعـالى

 .من سورة النساء 11، الأية "مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا 

 (:الإرثنكاح )نكاح الضيران  -6  

و هو زواج الابن الأكبر مـن زوجـة أبيـه التـي كـان يرثهـا مـع أمـوال والـده المتـوفى، لـذا        
ســمي بنكــاح الإرث فكــان أهــل الــزوج إذا مــات يــرون أنفســهم أحــق بزوجتــه مــن نفســها و مــن 

فإذا شاء أحـدهم تزوجهـا فـلا يحـق لهـا و لا لأهلهـا الممانعـة، و كـذا إذا شـاءوا زوجوهـا . أهلها
و قبضوا مهرها، و إن شاءوا عضلوها أي منعوها من الـزواج لتـدفع فديـة أو تظـل كـذلك حتـى 

 .2الموت

و مقابلــة مــع هــذه الأنــواع المتعــددة مــن الــزواج فقــد عرفــت الجاهليــة أنــواع متعــددة مــن 
الطلاق، حيث كان للزوج سلطة الطلاق بأوسع حدودها فأهل الجاهلية لم يكن لطلاقهـم نهايـة 

يها، فما دامت المرأة في عدتها لزوجها أن يرجعها كما يشاء و يطلق كما يشـاء، أي ينتهون إل
و مــن . أن الرجــل يطلــق زوجتــه أي عــدد مــن الطلقــات و لــه أن يرجعهــا مــا دامــت فــي عــدتها

الإيــلاء و الظهـار فهـو تشــبيه الرجـل زوجتـه بالمحرمــات : أنـواع الطـلاق المنتشــرة فـي الجاهليـة
هــا أنــت علــي كظهــر أمــي، فكانــت المــرأة تحــرم مــن زوجهــا أبــدا، لكنهــا عليــه أبــدا كــأن يقــول ل

و لا يحق لها أن تتزوج غيره، و معنى ذلك أن الزوج يملك أن يحرم زوجتـه مـن . تبقى زوجته
 .3الحياة الجنسية أبدا
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 (.الإنجليز) في مرحلة النمط الإقطاعيالعنف الزوجي : الفرع الثاني 

بنــاء خاصــة عنــد الأوروبيــين، كانــت بعيــدة كــل البعــد عــن لــوحظ أن معاملــة المــرأة و الأ 
ـــل، فقـــد كـــانوا يعتقـــدون أن المـــرأة إنمـــا خلقـــت لإرضـــاء حاجـــات الرجـــل و تربيـــة  الرقـــي و النب

 .و أنهن حق للرجل و له أن يتصرف بهن كيفما شاء الأطفال و إنجابهم،

مواطنين الـذين يتمتعـون أما عند الانجليز، فقد كانت النساء الانجليزيات غير محسوبات من ال
حـــق لهـــن بكافــة حقـــوق المواطنـــة فـــي مجتمعـــاتهم آنـــذاك، و لــيس لهـــن حقـــوق شخصـــية، و لا 

و كانت المرأة تابعة كليا لأبيها أو لزوجها، و كانت تباع و تشـترى فـي الأسـواق كمـا . بالتملك
ة مــن تبــاع الســلع، و امتــدت مثــل هــذه الممارســات و الظــواهر فــي هــذه المجتمعــات لقــرون عــد

 .1الزمن

 ملاسلإاالعنف الزوجي في : الفرع الثالث 

تطرق الإسلام إلى العنف الزوجي و عالجه القـرآن الكـريم و السـنة النبويـة، حيـث حـرم  
الضــرب و الإهانــات و التحقيــر و مــا إلــى ذلــك، فقــد ذمهــا القــرآن الكــريم و هــي أيضــا موجبــة 

 .لغضب الله

    استوصــو بالنســاء خيــرا: " يــه و ســلم فــي الحــديث الصــحيحل رســول الله صــل الله علاقــ 
  فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، و إن أعـوج مـا فـي الضـلع أعـلاه، فـإن ذهبـت تقيمـه كسـرته

 .و هو حديث صحيح متفق عليه". و إن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا

ســـية المـــرأة، و جعـــل و هـــو عـــوج معنـــوي فـــالقرآن الكـــريم حـــرص كـــل الحـــرص علـــى نف 
 .الإقبال عليها و مودتها و مداعبتها موجبا لرضاء الله بل و أمر بذلك

ى زرع أنــا لــك كــأب: "فــذلك رســول الله صــل الله عليــه و ســلم مــع عائشــة فكــان يقــول لهــا 
 .2و أبو زرع يضرب به المثل في السعادة الزوجية مع أم زرع في ذلك الوقت لأم زرع، 
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رب للمـــرأة إذا فعلـــت شـــيئا لا يرضـــي الله أو فاحشـــة و لـــم تطـــع و جعـــل الإســـلام الضـــ 
و إن لـــم ترجـــع عـــن تلـــك . الأول الموعظـــة، و الثـــاني الهجـــر فـــي البيـــت: الـــزوج بعـــد شـــرطين

ــــة        الفاحشــــة لــــه أن يضــــربها، و لكــــن بشــــرط أن يكــــون ضــــربا غيــــر مبــــرح، و لا يتبعــــه الإهان
 .أو التحقير، و قيل تضرب بمنديل حتى لا تؤذى

و الله إنـا كنـا فـي الجاهليـة مـا نعـد للنسـاء : )...1عن عمر بن الخطاب رضي الله عنـه
 .رواه البخاري( أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل و قسم لهن ما قسم

 : 2عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت

، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبـة، و يخفـى علـي يءتبارك الذي وعى سمعه كل ش" 
يــا رســول : " ضــه، و هــي تشــتكي زوجهــا إلــى رســول الله صــل الله عليــه و ســلم و هــي تقــولبع

و انقطـع ولـدي ظـاهر  الله أكل مالي و أفنى شـبابي، و نثـرت لـه بطنـي، حتـى إذا كبـرت سـني
قـَدْ سَـمِعَ اللَّـهُ قـَوْلَ : " فما برحت حتى نزل جبريل بهـذه الَيـة: مني، اللهم إني أشكو إليك، قال

  .3"تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  الَّتِي

 
 العنف الزوجي في العصر الحديث:  لرابعالمطلب ا

 إن حركة التغير و الثورات المتعاقبة التي أصابت المجتمعات كالثورة الصناعية     
ثقافية أسهمت و إلى حد بعيد في تغيير النظرة إلى المرأة بحيث أصبح ينظر إليها و الثورة ال

كإنسان له حقوقه و امتيازاته، كما وبرزت كثير من القوانين و الدساتير التي تؤمن بحقوق 
المرأة و حماية مصالحها، و تدافع عن مكانتها و أدوارها في الحياة، على هذا الأساس 

لدول العصر الحديث فتطرقنا لظاهرة العنف الزوجي في التطرق لب هذا المطلحاولنا في 
ه الظاهرة من فترة الخمسينيات كفرع ثاني يليه مرحلة ذتناولنا تطور هثم كفرع أول الأوروبية 

تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الإالسبعينيات في الفرع الثالث وصولا إلى 
 .الرابعفي الفرع  ضد المرأة

                                                 

.بدوي محمود الشيخ –( جمعه و علق عليه)رياض الصالحين  - 1
  

.ووصله النسائي و أخرجه أحمد و صححه الحاكم ووافقه الذهبي -تعليقا -رواه البخاري - 2
  

(.6)سورة المجادلة، الَية  - 3
  



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

28 

 

 العنف الزوجي في الدول الأوروبية : الفرع الأول 

 كان لظهـور المعـارك الأدبيـة و الثـورات و النهضـات العلميـة، مـن مثـل الثـورة الفرنسـية 
النهضة الإيطاليـة تـأثير أحيانـا فـي ازديـاد سـلبية و تجريـد النسـاء ضـمن مجتمعـاتهن، و مـع  و

تشــجيعه، إلا أنهــن فشــلن، لعــدم إعطــاء  محــاولات بعــض الأديبــات بــالنهوض بتعلــيم المــرأة، و
و فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر اســتغلت المــرأة اســتغلالا . المــرأة دورا بالأســاس فــي مجتمعهــا

بشــعا حيــث حرمــت مــن أبســط حقوقهــا، فكــان أربــاب العمــل يوظفــون النســاء لقلــة أجــورهن ممــا 
لــى مــر التــاريخ لا أدى بــالمرأة إلــى هضــم حقهــا و عــدم قــدرتها الــدفاع عــن مصــالحها فغــدت ع

حــق لهــا، و انحصــر دورهــا التــابع للرجــل بســبب ظروفهــا الاجتماعيــة التــي فرضــت عليهــا مــن 
نفســها كــأنثى ذات قــيم إنســانية مــن ناحيــة أخرى،الأمــر ناحيــة و إلــى عــدم قــدرة المــرأة ترســيخ 

      الــــذي جعــــل المــــرأة تعــــيش أوضــــاعا مرحليــــة متطــــورة، حيــــث بــــدأت بالخضــــوع لســــلطة الرجــــل 
أوامــره و تســلطه ســواء كانــت فــي الأســرة أو فــي ســوق العمــل، هــذا الخضــوع و هــذه الهيمنــة و 

الرجوليــــة علــــى النســــوة كانــــت مدعمــــة مــــن قبــــل النظــــام الاجتمــــاعي القــــائم فــــي كافــــة النســــق 
 1.الاجتماعية

(   و النقــد مرحلــة التــذمر)اســتمرت هــذه الهيمنــة إلــى أن جــاءت مرحلــة جديــدة ســميت بـــ 
فيهـا أعـداد الكاتبـات و المفكـرات و الطبيبـات فـي أوروبـا الأمـر الـذي شــجعهن و التـي ازدادت 

الاجتمـاعي  2على التصريح بمساوئ الهيمنة الذكورية، و إبـداء عـدم رضـاهن علـى الاضـطهاد
الــذي يمارســه علــيهن المجتمــع، و إزاء ذلــك بــدأن بنقــد أوضــاعهن رافضــات الخضــوع لهيمنــة 

نتقــادات لــم تطــرح مــن كافــة نســاء المجتمــع الغربــي، بــل مــن الاالرجــل، إلا أن هــذه المنــاداة و 
ـــــة ـــــة و الجســـــارة الفكري ـــــواتي يتمـــــتعن بـــــالجرأة الأدبي ـــــات و الكاتبـــــات الل ـــــت . بعـــــض الأديب فبات

ن لموقـع الرجـل أمحاولتهن تمثل دفاعا عن حقوق النسـاء غيـر الفـاعلات فـي المجتمـع، حيـث 
ن فتصــبح المـرأة غيـر متسـاوية و غيــر العـالي كـان يمنحـه سـلطة علــى النسـاء و يسـلب حقـوقه

 3.متكافئة مع فاعلية الرجل المتسلط

                                                 
  .76: ص المرجع السابق،،  يعابسلا ىفطصم -1

2
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3
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الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

29 

 

ثــم ظهــرت أول الحركــات النســائية فــي مدينــة نيويــورك، كــان هــدفها الــدفاع عــن حقــوق 
المــرأة، مطالبــة بالمســاواة السياســية و القانونيــة بــين الرجــل و المــرأة، ثــم جــاءت الموجــة الثانيــة 

ـــدفاع عـــن الحقـــ وق المهـــدورة و المســـلوبة مـــن المـــرأة مـــن قبـــل الرجـــل فـــي التـــي ذهبـــت إلـــى ال
أســـــرتها، و بــــــذلك أصــــــبحت الحركــــــات النســــــوية ماضـــــية و فعليــــــة فــــــي دفــــــع عمليــــــة التغيــــــر 

 .1الاجتماعي، بواسطة تغير بعض المفاهيم الاجتماعية و العرفية التقليدية

ليـة و العـالم هذا و قد برز خلال العقود الماضية اهتمام متزايد من قبـل المنظمـات الدو 
 .كله بقضايا المرأة و إعطائها حقوقا متساوية لحقوق الرجل

 :مرحلة الخمسينيات و الستينيات :  الثانيالفرع 

مرحلـة علـى إدمـاج قضـايا المـرأة ضـمن حقـوق الإنسـان وضـع الكثيـر مـن هذه الركزت 
   الاقتصــادية السياســات و الخطــط التنمويــة للإرتقــاء بوضــع المــرأة مــن النــواحي الاجتماعيــة و 

 : الدولية و منهاو السياسية و ذلك عن طريق تناول هذه النواحي في بعض المواثيق 

حيــث أكــد علــى مبــدأ المســاواة دون  6648الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان عــام   -6
 .تميز

 .جاء الإعلان بمنع الاتجار بالأشخاص و استغلال الجنس 6646و في عام   -2

بــالتعويض المتســاوي للعمــال مــن رجــال أو نســاء فــي جــاء الإعــلان  6652و عــام   -3
 .العمل كما تناول اتفاقية خاصة بجنسية المرأة المتزوجة

 .نص باتفاقية خاصة بجنسية المرأة المتزوجة 6657عام   -4

نــص باتفاقيــة الرضــى فــي الــزواج و حــدد فيــه الســن الأدنــى لتســجيل  6662عــام   -5
 الزواج

ضــع المــرأة فــي هيئــة الأمــم المتحــدة ثــم قــاموا بتأســيس لجنــة تخــتص بو  6667عــام  -6
 2.الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 

                                                 
1
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 مرحلة السبعينيات :  لثالفرع الثا

        هدفت إلى تقليص الهوة بين القانون و الوضع السائد في مختلف الميـادين الاجتماعيـة  
بــدور المــرأة فــي العمليــة التنمويــة  و الاقتصــادية و السياســية و بــدأ تزايــد الاهتمــام و الاعتــراف

من خلال أشراكها في التنمية و إعطائها نفس فرص المشاركة و إنصافها حتى تـؤدي أدوارهـا 
و الإنتاجية و الاجتماعية بنجاح و فـي هـذه الفتـرة تـم الإعـلان عـن بعـض   الثلاثية الإنجابية 

 : 1و التي أجملها بما يلي المؤتمرات و الاتفاقيات

 .المؤتمر العالمي الأول للمرأة 6675لمكسيك عام عقد في ا -6

 .عقد المرأة 6685إلى  6675أعلنت الأمم المتحدة أن للفترة من  -2

 (.اليونيفم)تأسيس صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  -3

تــم إعــلان اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـــرأة  6676و فــي عــام  -4
        6686/ 06/ 03هـــا و أصـــبحت نافـــذة المفعـــول فـــي حيـــث تـــم التصـــديق علي( ســـيداو)

و تـــم توقيـــع بعـــض الـــدول عليهـــا حيـــث بلـــا عـــدد الـــدول الموقعـــة علـــى هـــذه الاتفاقيـــة 
 .دولة عضو في الأمم المتحدة( 685)دولة من أصل ( 660)

 الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :  رابعالفرع ال

فاقية الدولية علـى القاعـدة القانونيـة الأساسـية و هـي القضـاء علـى التمييـز اعتمدت الات 
ـــع أشـــكاله و مظـــاهره ـــة فـــي . ضـــد المـــرأة بجمي      6676/ 62/ 68حيـــث اعتمـــدت هـــذه الاتفاقي

ـــدون أحـــرارا ـــع يول ـــدأ عـــدم التمييـــز، و أن الجمي ـــى مب ـــم التأكيـــد عل ـــذ، و ت ـــز التنفي ـــت حي         و دخل
لواجبــات دون أدنــى تمييــز، و دعــت الاتفاقيــة إلــى مبــدأ المســاواة بــين متســاوين فــي الحقــوق و ا

المــرأة و الرجــل فــي جميــع الميــادين الاجتماعيــة و الاقتصــادية و الثقافيــة و السياســية و تبــين 
خــلال مســيرة حقــوق الإنســان أنــه لا يــزال هنــاك تمييــز واســع النطــاق ضــد المــرأة، و أن هنــاك 

حـق المـرأة، الأمـر الـذي أدى إلـى عرقلـة مشـاركتها علـى قـدم الكثير من الممارسات المجحفـة ب

                                                 
1
 .83: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

31 

 

المساواة مع الرجل و في كافة نواحي الحياة مما يؤدي ذلك إلـى إعاقـة اجتماعيـة و اقتصـادية 
 1.لأسرتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على مجتمعها و يزيد من صعوبة التنمية و الازدهار

      يمكــــن للتنميـــــة أن تكــــون تامــــة و شـــــاملة حيــــث أنــــه قــــد آن الأوان للاعتـــــراف بأنــــه لا  
 .و مستدامة دون أن تساهم فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل

    إلـــى المســـاواة الحقيقيـــة بـــين الرجـــل ( ســـيداو)مـــن هـــذا المنطلـــق دعـــت الاتفاقيـــة الدوليـــة 
أنمـــاط و المـــرأة فـــي كافـــة الميـــادين، و الاســـراع إلـــى اتخـــاذ كافـــة الخطـــوات مـــن أجـــل تعـــديل 

و الثقافيــة الخاصــة بــالمرأة و التــي جعلــت مــن التمييــز عرفــا متوارثــا عبــر  الســلوك الاجتماعيــة
الأجيال، حيث دعت الاتفاقية إلى ضرورة تعليم المـرأة و عـدم التمييـز بينهـا و بـين الرجـل فـي 
التوظيــف و الحصــول علــى الضــمانات الاجتماعيــة فــي حــالتي الــزواج و الأمومــة، كمــا نصــت 

  2.رورة حصول المرأة على حقوقها السياسية دون تمييز بينها و بين الرجلعلى ض

 

 هالعنف و النظريات المفسرة ل ظاهرة: المبحث الثاني 

تعرف المجتمعات أنواع متعددة من المشاكل الاجتماعية المعقدة، و تأتي على رأسها 
  و المظاهر يوما بعد يومظاهرة العنف، هذه الظاهرة التي تزداد توسعا و تنوعا في الأشكال 

و قد حاول العلماء و الباحثين من مختلف . و هذا ما يؤدي إلى زيادة الَثار المترتبة عنها
التخصصات دراسة هذه الظاهرة ذات الأبعاد المتشعبة، آملين في إيجاد الأساليب و الأدوات 

 3.للتقليل منها، فتعددت الرؤى و التحليلات المفسرة لها
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 فــــــنـــــعـــــال ةـــــــيــــاهــــــم:  ولالأ  طلبالم

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، تطرقنا في الأول إلى التعريف العام للعنف، ثم انتقلنا  
  .إلى العنف و بعض المفاهيم ذات الصلة به في الفرع الثاني 

 لعنفالعام ل تعريفال: الأول فرعال

 :كل وجهة نظر معينة، نذكر منهاللقد تعددت تعاريف العنف و تنوعت،  

يعرف العنف على أنه قوة شديدة في الفعل أو الشعور، و عرف  :تعريف قاموس لون جمان
         ممارسة القوة  لإنزال الضرر بالأشخاص " العنف على أنه أسفورد أيضا قاموس 

التي تميل  أو الممتلكات، و كل فعل أو معاملة تتصف بهذا تعتبر عنفا، و كذلك المعاملة
 ".إلى إحداث ضرر جسماني أو تتداخل في الحرية الشخصية 

 RANDOM HOUSE DICTIONNARY:  تعريف قاموس راندوم هاوس

الشدة، الإيذاء و القوة : يتضمن ثلاث مفاهيم فرعية و هي " إلى أن مفهوم العنف  
   ير على الفرد هو التأث: يشير إلى أن العنف ( فرنسي معاصر)روبيرأما قاموس . المادية

يتبين من التعريفات . 1و ذلك باستعمال القوة و اللجوء إلى التهديد و إرغامه دون إرادته
الغلظة و تطرح فكرة القوة  ،السابقة أن كلمة العنف تشير إلى عبارات عدة كعدم الرفق، الشدة

 2.و القسوة التي تميز السلوك الخارجي للفرد العنيف

مي لمجالات العلوم المختلفة نجد تعدد التصورات النظرية و هذا و بالرجوع للتراث العل 
 .بتعدد الدراسة و البحث

استجابة سلوكية تظهر في شكل " أن العنف هو يرى الباحثون : من الناحية النفسية 
     من أشكال ممارسة القوة فوق إرادة الناس الَخرين، و يعني كذلك إثارة الفزع و الرعب 

   السلوك المشوب بالقسوة و العدوان " و يعرف كذلك على أنه . النفسي و الهلع و الخوف
      و القهر و الإكراه و هو عادة سلوك بعيد عن التحضر و التمدن، تستثمر فيه الدوافع 

                                                 
1
 - Robert.p : dictionnaire de robert an alphabétique et analogique de la longue française, société du nouveaux 

livres (S.N.L), 1978, p2097. 
2
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بدائيا كالضرب و التقتيل للأفراد، و التكسير و التدمير و الطاقات العدوانية استثمارا صريحا 
استجابة " و يعرفه أدلر على أنه . و قهره م القوة، و الإكراه للخصمللممتلكات، و استخدا

 .تعويضية عن الاحساس بالنقص أو الضعف

         سلوك شاذ غير متكيف يرجع إلى استعداد شخصي" و يعرفه كيرسون على أنه  
و يرجع إلى وجود عدد من الضواغط، تلك الضواغط التي تتحدى استعدادات الفرد للتكيف 

 .رجع إلى فكرة رفض السلطةو ي

بأنه " جراهام و جور"يعرفه عالما الاجتماع الأمريكيين : أما من الناحية الاجتماعية
سلوك يميل إلى إيقاع أذى جسدي بالأشخاص أو خسارة بأموالهم، و بغض النظر عن 

 تعبير" كما يعرف على أنه . معرفة ما إذا كان هذا السلوك يبدي طابعا جماعيا أو فرديا
صارم عن القوة التي تمارس لإجبار الفرد أو الجماعة على القيام بعمل من الأعمال المحددة 
   يريدها الفرد أو جماعة أخرى، حيث يعبر العنف عن القوة الظاهرة التي تتخذ أسلوبا فيزيقيا
مثال ذلك الضرب أو تأخذ شكل الضبط الاجتماعي، و تعتمد مشروعيته على اعتراف 

 1.المجتمع

نيبورغ فيغلب التوجه السياسي في إعطائه معنى .ما عن عالم الاجتماع الأمريكي هأ 
أفعال التدمير و التخريب و إلحاق الأضرار و الخسائر التي " للعنف، حيث يذهب إلى أنه 

توجه إلى أهداف أو ضحايا مختارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات، و التي تكون 
شأنها تعديل أو تقييد أو تحرير سلوك الَخرين في موقف آثارها ذات صفة سياسية من 

 ".المساواة، و التي لها نتائج على النظام الاجتماعي

أن العنف كغيره من " فيذهب إسنارد إلى القول : أما النظرة النفسية الاجتماعية 
اشكال السلوك هو نتاج مأزق علائقي بحيث يصيب التدمير ذات الشخص في نفس الوقت 

نصب فيه على الأخر لإيذائه فتشكل العدوانية طريقة معينة للدخول في علاقة مع الذي ي
 ".2الأخر

                                                 
1
 .65: ، المرجع السابق، صفريدة بولسنان - 

2
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لغة التخاطب الأخيرة الممكنة مع الواقع و مع " أما مصطفى حجازي فيرى أنه  
الَخرين، حيث يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادية، و حين تترسخ 

 ".قناعهم بالاعتراف بكيانه و قيمتهالقناعة لديه بالفشل في إ

سلوك عدواني، أو هو وليد الشعور بالعداوة، قد يوجه ضد :" على أنه " سيد عويس"و يعرفه 
الطبيعة أو يوجه بين الأفراد إلى أفراد أو من أفراد إلى جماعات منتظمة، أو من جماعات 

 ".منظمة إلى جماعة منظمة أخرى

في كتابه الإرهاب و العنف " أحمد جلال عز الدين"عرفه : فمن الناحية القانونية 
          الاستخدام الإنساني للقوة بغرض إرغام الغير و إخافته و إرعابه: " السياسي على أنه 

أو الموجهة إلى الأشياء بتدميرها، أو إفسادها أو الاستلاء عليها، ذلك الاستخدام الذي يكون 
 ".دائما غير مشروع و يشكل أصل الجريمة

       استخدام القوة ضد النظام أو القانون، ففي القانون المدني" كما يعرف على أنه  
يكون العنف من طبيعة ممارسة : يعتبر سببا لفسخ العقود، و يحدد على النحو التالي 

الضغط على شخص عاقل و ما يمكن أن يوحي بالإكراه مما يعرض شخصه أو ثروته لشر 
 .كبير و حالي

       دينستين بأنه استخدام وسائل القهر و القوة أو التهديد لإلحاق الأذى و يعرفه  
جل تحقيق أهداف غير قانونية أو مرفوضة أو الضرر بالأشخاص و الممتلكات، و ذلك من 

 1.اجتماعيا

يقدمه على أنه مجموعة من  6662فإن حسين توفيق إبراهيم : أما النظرة السياسية للعنف 
و يتخذ عدة . ناقضات الكاملة في الهياكل الاقتصادية و السياسية للمجتمعالاختلافات و الت

أشكال منها غياب التكامل الوطني داخل المجتمع، و سعي بعض الجماعات إلى الانفصال 
و غياب العدالة الاجتماعية، و حرمان قوى معينة داخل المجتمع من بعض  عن الدولة،

                                                 
1
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الأساسية كالتعليم و الصحة و المأكل لقطاعات  الحقوق السياسية و عدم اشباع الحاجات
 1.عريضة من المواطنين

الاستعمال المعتمد للقوة : "تعرفه على أنه  2002:  أما عن منظمة الصحة العالمية
الفيزيائية المادية سواء بالتهديد أو بالاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص 

    إصابة ( أو رجحات حدوث)دي إلى حدوث آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤ 
 ".أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النما أو الحرمان

بأنه سلوك أو فعل عدواني يكون مصدره فرد أو جماعة أو طبقة : و يعرف العنف بشكل عام
بهدف استغلال و إخضاع طرف آخر في إطار علاقة من القوة غير اجتماعية أو دولة 
  و اجتماعيا و سياسيا، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية  المتكافئة اقتصاديا

 2.أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية

 العنف و بعض المفاهيم ذات الصلة به: الثاني فرعال

        يتداخل مفهوم العنف مع مجموعة من المفاهيم الأخرى مثل العدوان، الغضب 
و التباين بين المفاهيم إلى تعقد ظاهرة العنف من حيث صعوبة و يرجع هذا التداخل ...القوة

تعريفه و كذا ارتباطه بمعايير المجتمع، فما يعد عنفا في مجتمع ما قد لا يكون كذلك في 
 .مجتمع آخر

 العنف و الغضب: أولا

أن الغضب الزائد له كثير من الَثار السلبية على  6662أظهرت دراسة ديفنباخر  
حيث يؤدي إلى . ي و الأسري و الاجتماعي و الدراسي و الوظيفي للفردالتوافق الشخص

حدوث أضرار للفرد نفسه و للآخرين و إتلاف الأشياء و إفساد العلاقات الاجتماعية بين 
كما يعد العنف مظهرا من مظاهر التعبير عن الغضب، فإذا اعتبرنا الغضب . الفرد و غيره

ما القمع لمشاعر الغضب و يقع العنف عند الطرف يمثل مشكلة بين طرفين يقع عند أحده

                                                 
1
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خر، حيث يتم التعبير عن مشاعر الغضب في صورة عنف و تدمير و عدوان في حين الَ
 .يتوسط الطرفين الضبط المعتدل لمشاعر الغضب

   فعندما يغضب الإنسان في موقف الإحباط و الفشل و الصراع، تتولد عنده وساوس 
وصية، و تدفعه للعدوان و الانتقام و يتدفق الدم إلى اليدين تثير فيه العداوة و الخص

ليجعلهما قادرتين بصورة أسهل على القبض على السلاح أو ضرب عدو، و تتسارع ضربات 
فيتولد كم من الطاقة القوية تكفي ( الأندرينالين)القلب، و تندفع من الهرمونات مثل هرمون 

 .1للقيام بعمل عنيف

 وانالعنف و العد: ثانيا

يعتبر العنف شكلا من أشكال العدوان، و العدوان أكثر عمومية من العنف و كل  
الباحثين التمييز بين العنف  نفلقد حاول الكثير م. عنف يعد عدوانا، و العكس غير صحيح

و العدوان لتفادي ضروب الالتباس بين المفهومين، فلقد اعتمدوا في ذلك على أن العنف له 
حين أن العدوان يشمل على المظاهر المادية و المعنوية معا، فقد  طابع مادي بحت، في

و بذلك يصبح ". الجانب المادي المباشر المتعمد من العدوان" عرف العنف على أنه 
 .العدوان أكثر عمومية من العنف

، ينطبق عليه الكثير من الأوصاف مثل النية في (أو دافع أولي)فالعدوان غريزة  
أهداف بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية، و قد يتحول الدافع إلى سلوك و تحقيق  الإيذاء

في حالة ظهور العدوان في شكل سلوك ظاهر يهدف إلى الإيذاء . ظاهر أو غير ظاهر
بعبارة أخرى العنف . النفسي أو البدني أو الجنسي أو الاقتصادي نكون بصدد سلوك عنيف

 .2هو التعبير الصريح الظاهر عن العدوان

 العنف و الجريمة: لثااث

الجريمة سلوك يخالف القانون، و هي تحدث ضررا بالأشخاص و الممتلكات رغم  
نها قد لا تكون مصحوبة بعنف بالضرورة، و من هنا يظهر التداخل الواضح بين مفهوم أ

                                                 
1
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يمكن التفرقة بين المفهومين على اعتبار أن العنف أكثر اتساعا  الجريمة و مفهوم العنف، و
جريمة، حيث يشمل على تلك التي لا يعاقب عليها القانون، بل إن بعضها قد يكون من ال

 .1يير المجتمعامرغوبا فيه اجتماعيا عندما يكون منظما من خلال مع

 العنف و القوة: رابعا

أما . القوة عبارة عن شئ مضبوط و متحكم فيه، و له اتجاهاته و أهدافه الخاصة 
 .2ته و مجراه و تطورهالعنف فلا يمكن التنبؤ ببداي

 العوامل المؤدية للعنف: ثانيالمطلب ال

      تتعدد عوامل العنف و تتنوع مصادره و مثيراته، و تتعدد بالتالي أشكاله و صوره 
كل منها، و يعزى ذلك و تتباين و تتفاوت في المدى و النطاق، و الَثار التي تنجم عن 

ة، فالبعض يرجع العنف إلى عوامل سيكولوجية    التعدد إلى اختلاف الرؤية العلمية للظاهر 
و البعض الأخر يرى أن العنف مرده إلى مورثات، بينما يذهب فريق ثالث إلى تحميل 
العوامل الإدراكية مسؤولية العنف، و سأحاول عرض أهم العوامل التي تساعد في ظهور هذه 

 .الظاهرة

 العوامل البيولوجية: الفرع الأول

البيولوجية العنصر المؤثر و الأساسي الذي يدفع الكثير من الأفراد إلى تعتبر العوامل  
. العنف، و ذلك بسبب العطب الذي يصيب الدماغ، و يعتبر الدافع الرئيسي للسلوك العنيف

ممن يعانون صدمات أصابت % 70و من ذلك مثلا تلف المخ لسبب أو لأخر، فقد وجد أن 
و كذلك تأثير المواد النفسية على . ة لأتفه الأسبابمنهم الدماغ يستجيبون بعنف و عدواني

العقاقير : فعلى سبيل المثال. الامتناعالجهاز العصبي و جعله أكثر تهيئا لممارسة العنف أو 
 .3المنشطة تنبه الجهاز العصبي و تجعله أكثر تهيئا للاستجابة بصورة عنيفة

                                                 
1
   .76 :ص ،، المرجع السابقفريدة بولسنان - 

2
   .72 :ص ،، المرجع نفسهفريدة بولسنان - 
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وموزومات الذكرية، فمن و قد ذكر بعض الباحثين ارتباط العنف و العدوان بالكر  
بينما ( xx)فالأنثى تكون (  y)المعروف أن الذكر يختلف عن الأنثى في وجود الكروموزوم 

و قد أوضحت الدراسات، أن . هو المحدد للجنس( Y)ولذلك يعد الكروموزوم ( XY)الذكر 
نسبة عالية من مجرمي العنف الذين تم إيداعهم في السجون بهم عيب في توزيع 

، و حاول البعض إرجاع السلوك العدواني لدى (XXY)وزومات، فهي تأخذ شكلالكروم
 .1زائد عن الطبيعي(  Y)هؤلاء الأفراد إلى وجود كروموزوم 

و العنف لا يصدر فقط متأثرا بخصال الفاعل أو المعتدي عليه، أو خصائص  
لبيئة و من السياق الثقافي و الاجتماعي، بل يتأثر أيضا بظروف الطبيعة السائدة في ا

المفترض أن أكثر هذه الظروف تأثيرا في العنف الضوضاء، تجعل الفرد مهيئا للاستجابة 
فضلا (. السمع، نبضات القلب)العنيفة من خلال تأثيرها السلبي على بعض وظائفه الحيوية 

عن إثارتها للشعور بالإنزعاج لديه خاصة عندما تكون غير منتظمة و غير متوقعة، و كذلك 
    ، حيث أن ارتفاع معدل التلوث البيئي بصوره المتعددة، كتلوث المياه، الهواءوث البيئيالتل

يؤثر سلبا على الجهاز العصبي و البناء النفسي للفرد، ضف إلى ذاك الازدحام ...التربة
حيث يؤدي إلى التكديس الشديد للأفراد في مكان ما يصعب إشباع الكثير من الحاجات 

حاجة إلى الهدوء، الاسترخاء و الخصوصية و من ثم يصبح الفرد أكثر ال: الأساسية مثل
 .2توترا

 العوامل الاجتماعية و الاقتصادية: الفرع الثاني

ترتبط العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و تتداخل في الكثير من المواقف، و يمكن  
 :توضيحها في النقاط التالية

ة الاجتماعية عملية تعلم و تعليم و تربية تؤدي إلى فالتنشئ: اضطراب التنشئة الاجتماعية-1
تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد، و إدخال ثقافة المجتمع في بناء شخصيته و تحويله من 

                                                 
1
  2008، مصر، 6العنف في مواقف الحياة اليومية نطاقات و تفاعلات، دار و مكتبة الإسراء، ط، محمد سعيد الخولي - 

 .665: ص
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ة و مؤسسات التنشئة . 1كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي، و تكسبه صفة الإنساني
ر ما تتكامل تأتي التنشئة سليمة و بقد...الاجتماعية عديدة كالأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام

تقدمه أو ترك لكل منها حرية و خالية من المضاعفات السلبية، بينما إذا تعارضت بما 
و يؤدي بالتالي إلى ظهور انحرافات . 2التصرف و من دون تنسيق يأتي فعل التنشئة مشوشا

 .سلوكية مختلفة، و من أهم صورها السلوك العنيف

كالطلاق، و الخلافات المتكررة، و الانفصال و المشكلات المتعلقة : الاضطرابات الأسرية-2
بأسلوب التربية كنقص الرقابة الأسرية أو المحاصرة الزائدة المتسمة بالقسوة و الشدة   تجعل 

 .الطفل يشعر بضرورة التمرد على هذا النوع من القيد

ر داخل المدرسة     و يشمل عوامل متعددة منها، ضعف التأطي: سوء التوافق المدرسي-3
مما يجعل الطفل يشعر بالملل، ما يؤدي إلى ممارسة العنف كوسيلة للتعبير عن الرفض     

 .و عدم الرضا، و هذا ما يظهر عند بعض التلاميذ

في بعض الأحيان بين الإطار التربوي و التلاميذ و انتشار أساليب : العلاقات الرديئة-4
إلى ذلك الفشل المدرسي و عدم قدرة النظام ضف . مدةالاتصال العمودية التسلطية الجا

أن التلاميذ الذين يفشلون " gold"فيرى غولد . التربوي على بلورة شخصية متزنة و سوية
بحيث يؤازر . يلجئون إلى التورط في السلوك الإنحرافي مع أقرانهم بحثا عن الاعتراف بهم

المنحرف، تعويضا عن الدعم و الثناء  بعضهم البعض بالدعم و الثناء على القيام بالسلوك
 .3اللذين لم يجدوهما في الإطار الاجتماعي العادي

إذ أن الوضع الاقتصادي المتدني للأسرة يجعل الطفل في : سوء الأحوال الاقتصادية-5
  عوز دائم، خاصة إذا ما لاحظ أقرانه و من هم في سنه ينعمون بالعيش، و الرفاهية الفائقة

إضافة إلى . الحقد مما يترجم إلى السلوك العنيف متى توفرت الفرصة لذلك و هذا ما يولد
للثروة الوطنية و تفاوت الدخول الفردية بشكل حاد و اتساع دائرة ذلك التوزيع الغير العادل 

                                                 
1
 .26:، ص6668بنان، ، ل6أمراض المجتمع، دار المعرفة العربية، ط، جليل وديع - 

2
 .34:المرجع نفسه، ص، جليل وديع - 

3
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة ،جليل وديع - 
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مما  الغنى للذين هم في أعلى درجات السلم الطبقي و انفتاح دائرة الفقر للذين يقبعون أسفله،
 .شعور بالانتماءيؤدي إلى ضعف ال

التضخم المالي و غلاء أسعار المواد الاستهلاكية أو احتكارها، و كذلك المشكلات  
 .العائدة إلى سوء المواصلات أو انعدام بعضها

     و يمكن كذلك الإشارة إلى الدور الثقافي الاجتماعي الذي قد يكمن في وسائل الإعلام 
رامج، حيث يكون العنف المكان الأوسع لا سيما و خاصة التلفزيون و ما ينقله يوميا من ب

و عليه فإن . تلك المشاهد الوافرة التي تمجد العنف و تعطيه قيما عليا و تجعله غاية منشودة
السيئة و أطفالها و عدم توفر وسائل للمساعدة سواء الظروف الاجتماعية و الاقتصادية 

لممارسة العنف كوسيلة للتعبير عن كانت صحية أو تربوية أو ثقافية، ما يجعلهم معرضين 
  .1الرفض لهذه الظروف

 العوامل النفسية: الفرع الثالث

إن العوامل النفسية و ما يصاحبها من عدم إشباع حاجات الفرد الأساسية، و عجزه  
عن التكيف الاجتماعي السوي، تؤدي بالتدريج إلى قيام الصراع النفسي أو نوع من انعدام 

     كما تعود أسباب العنف إلى عوامل شخصية مرتبطة بالفرد كالإحباط. الاستقرار الداخلي
القلق الدائم، و هذا ما أكدته بعض الدراسات التي أجريت على الأفراد الأكثر عنف، حيث 

 :لوحظ ارتباط العوامل الَتية بحالتهم

 أنهم مارسوا العنف مبكرا 

 غياب النموذج الوالدي أو ضعفه 

 لأسرية و الازدحام داخل الأسرة نفسهاعدم استقرار الحياة ا 

 تعرضوا للاعتداء في الطفولة 

 2الصدمات النفسية المبكرة
 

 

                                                 
1
 .38: ، ص6667العنف و الجريمة، الدار العربية للعلوم، بيروت،  ،جليل وديع شكور - 

2
 .336: ، ص6663، القاهرة، 2، ط"أسسه و تطبيقاته"علم النفس الاجتماعي  ،زين العابدين درويش - 
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 العوامل السياسية: الفرع الرابع

          العوامل السياسية المفجرة للعنف يمكن أن نسير بها في اتجاهين، اتجاه داخلي
    ابكة مع العوامل الاجتماعيةو آخر خارجي، ففيما يتعلق بالعوامل النابعة من الداخل متش

مثل استخدام المسؤولين للسلطة بشكل غير رشيد و غياب  :فيمكن الإشارة إلى أمور
الديموقراطية، و بالتالي حضور الدكتاتورية و التسلطية، أو حتى وجود الديموقراطية بشكل 

ها كفرض صوري و غير حقيقي، و ارتكاب نظام الحكم من منطقها أمورا تفرغها من مضمون
الأحكام العرفية و سن القوانين الاستثنائية كعدم السماح بقيام أحزاب بشكل عام، عدم 
السماح بتكوين نقابات أو اتحادات أو ما شابهها من تنظيمات سياسية و مهنية، أو حتى 
وجودها جميعا و لكن بشكل هامشي غير فعال، لا يعبر عن مطالب الجماهير بحيث ينطبق 

 .1"النوادي السياسية"أو " أحزاب الصحف"مسمى عليها 

يتبين مما سبق أن العوامل المسؤولة عن حدوث السلوك العنيف تتعدد و تتداخل فيما 
 .بينها، و قد تختلف من مجتمع إلى آخر أو داخل المجتمع الواحد بل من فرد إلى آخر

           و يرجع هذا بطبيعة الحال للاختلافات و التناقضات في الجوانب الشخصية 
 .و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية للمجتمع و أفراده

 النظريات المفسرة للعنف: ثالثالمطلب ال

تناول الكثير من الباحثين في معظم التخصصات في العلوم الإنسانية الاجتماعية  
كيفية التعامل  السلوك العدواني، فقد حاولت جل الدراسات تحديد طبيعة العنف و أسبابه و

باعتبار أن هذه الظاهرة جد معقدة، و شائكة، و من الصعب جدا إيجاد تفسير شامل معه، 
و موحد لها، و هذا يتضح من خلال العوامل التي تكمن وراءها و التي لا يمكن ضبطها في 

لذلك كان لا بد من التعرف على بعض النظريات المفسرة لهذه الظاهرة كل . قائمة محددة
 : و من هذه النظريات مايلي. وجهة نظر معينةمن 

 

                                                 
1
 .337: المرجع السابق، ص، زين العابدين درويش - 
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 النظرية البيولوجية : الفرع الأول 

تذهب هذه النظرية إلى أن العنف يعتبر شيئا فطريا، و تؤكد هذه المداخل النظرية  
على وجود استعداد جيني و محركات فسيولوجية تدفع الفرد إلى اتخاذ مواقف تتسم غالبا 

لدراسات ذات العلاقة بهذا الصدد إلى وجود علاقة ارتباطية بين و تؤكد ا. بالعنف و تعززه
و يشير أصحاب هذا المدخل النظري إلى . بعض الهرمونات الذكورية و بين الميل للعنف

و دمه، تعمل كمحرضات و دوافع نحو انتهاجه  وجود مركبات عضوية داخل دماغ الذكر
 .1"الخ...، و زيادة ضرباتهرفع ضغط الدم، انقباض القلب" لمواقف عنيفة، عبر 

و قد ساد التفسير البيولوجي لظاهرة العنف الاجتماعي في أواخر القرن التاسع عشر  
و بدايات القرن العشرين، خاصة عند وليم جيمس و كارل لانج، و تشير مداخلاتهم النظرية 

فإن أي عمل لذلك . إلى أن ردود الفعل الانفعالية كالغضب أو التوتر تسبب ردود فعل نوعية
عدواني ينتج عن تغيير في دقات القلب و تبدل في النفس و الدورة الدموية و إفرازات في 
الغدد الصماء و النخامية و الدرقية، من شأنه أن يحدث ردود فعل محددة كنتيجة الحالة 
 .النفسية التي يمر بها الفرد في تلك اللحظة، و التي يطلق عليها كيمياء العدوان أو العنف

كما يعتقد بأن هناك كيميائيات دماغية معينة تساعد على تنظيم و ضبط الحالة المزاجية 
للأفراد و هي لا تؤدي وظائفها كما يجب عند الأفراد العنيفين بحيث يرافقها اختلال في 

 2.ضبط و تنظيم المشاعر و الانفعالات العدوانية و عدم القدرة على التحكم بها

أن الأشخاص ( وهو أهم رواد علم اجتماع الجريمة)الصدد لمبروزو بهذا  يو يدع 
العدوانيين تكون لديهم بالغالب ميول فطرية، و خصائص بيولوجية يعتبر وجودها سببا لبروز 

 .السلوك العنيف

 نظرية التحليل النفسي :  الفرع الثاني

عدوان في مدرسة التحليل النفسي يعود السلوك العدواني عند الإنسان إلى غريزة ال 
  ، و هو يبدو في السلوك التخريبي الذي يمارسه الإنسان و في أعمال الهدم "غريزة الموت"

                                                 
1
 .53: المرجع السابق، ص، منير كرادشة - 

2
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة، منير كرادشة - 
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و العدوان على الذات و الَخرين، فقد فسر فرويد غريزة العدوان باعتبارها غريزة فطرية فهي 
ى ، فير (المازوشية)تعبير عن غريزة الموت، و تتجه هذه الغريزة في أصلها إلى تدمير الذات 

أن البشر مدفوعون بشكل لاشعوري نحو تدمير ذواتهم أي مدفوعون نحو الموت، و لا تتجه 
جل حماية أإلا كظاهرة فقط، و يتم ذلك من ( السادية)هذه الغريزة إلى الخارج ضد الَخرين
 1.الذات عن طريق ميكانيزمات الدفاع

معه من ناحية  يتفق أدلر مع فرويد في كون العدوان غريزة فطرية و لكنه يختلف 
أين يمثل القوة بالذكورة و الضعف " إرادة القوة " استقلالها التام عن غريزة الجنس، و سماها 

  ". الكفاح في سبيل التفوق"بالأنوثة، ثم تخلى بعد ذلك عن إرادة القوة مفضلا عنها مفهوم 
أما لورنز و هو . و اعتبر الهدف النهائي للإنسان أن يكون عدوانيا و ان يكون قويا متفوقا

ممثل لعلماء الإيثولوجية فقد افترض أن السلوك العدواني ناتج عن غريزة القتال، و هو تعبير 
حتمي لها، و هي غريزة موجودة عند الإنسان و العديد من الحيوانات، و هذه تعبير حتمي 

إنتاجها  لها، و هي غريزة موجودة عند الإنسان و العديد من الحيوانات، و هذه الغريزة يتم
باستمرار داخل الكائن الحي و بمعدلات ثابتة و لذلك تتراكم مع الوقت، و هي لا تعمل 
بمفردها بل توجد مثيرات مولدة، و عندها تتراكم الغريزة و لا تجد طريقا لتصريفها، فإن أي 

إذا حسب لورنز هناك عاملان لحدوث . إثارة يتعرض لها الكائن تجعله ينفجر بالعدوان
 :ن و هما العدوا

 تراكم الطاقة الغريزية  -

 و المثيرات المولدة للعدوان -

 نظرية البنائية الوظيفية: الفرع الثالث

               ينظر أصحاب الإتجاه الوظيفي إلى حدوث العنف في الأسرة كحاجة وظيفية 
و ضرورة تقتضيها حاجات النسق الاجتماعي، و يؤكدون بأن هناك عوامل عديدة تعمل 

و المسلمة الأساسية التي ترتكز عليها هذه . إعادة الاستقرار،  و إعادة توازن النسقعلى 
النظرية تتمحور حول فكرة تكامل الأجزاء، و الاتساق و التماسك و الاعتماد المتبادل بين 

                                                 
1
 .80و  76: ، المرجع السابق، صفريدة بولسنان - 
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هذه الأجزاء المختلفة للنسق، و عليه فإن أي خلل أو تغير في جزء من أجزاء النسق من 
 .1يرات في أجزاء أخرىشأنه أن يحدث تغ

و على هذا الأساس ينظر الوظيفيون للعنف، على أنه يتضمن دلالات هامة عن حالة 
و إما أن  اللاتوازن و عدم الاتساق داخل النسق، فالعنف إما أن يكون نتاجا لفقدان المعيار
ن التوازن يكون نتاجا لفقدان الارتباط بالجماعات الاجتماعية، أو نتيجة اللامعيارية أو فقدا

      الذي قد يصيب المجتمع الإنساني أو الجماعة، بحيث تتحطم المعايير و تسود الفوضى
 .فيلجأ الأفراد إلى العنف

  و عليه ينظر أصحاب الاتجاه الوظيفي إلى حدوث العنف في الأسرة كحاجة وظيفية 
د يتخذها بعض أو قد يكون وظيفيا و له جانب إيجابي في الأسرة، و يلجأ إليه كوسيلة ق

لتدعيم التماسك داخل الأسرة، و إعادة التوازن لها ( الزوج باتجاه الزوجة)الأفراد داخل الأسرة 
و بهذا السياق تؤكد . 2و زيادة عوامل الضبط الاجتماعي بين أركانها و لتماسكها، و لتعزيز

محاولة الرجل النظرية الوظيفية إن اختلاف أدوار المرأة عن الرجل في المجتمع الواحد و 
حد أنماط العنف يمكن النظر إليه كأمر ألضبط مسار هذه الأدوار عن طريق استخدام 

لذلك اعتبر . وظيفي و إيجابي من شأنه أن يعزز أو يزيد حالة الاتساق داخل النسق الواحد
الوظيفيون دونية وضع الزوجة أمر إيجابيا داخل الأسرة و مساهما أساسيا في استمرار 

  3.على كيان و بناء الأسرة و توازنها المحافظة

 نظرية المصدر : الفرع الرابع 

ترتكز هذه النظرية على فرضية أساسية مفادها، أن سلطة اتخاذ القرار تنبع من  
نوعية و عدد المصادر المتاحة لكل فرد داخل الأسرة، و لعل أهم المصادر المتاحة للأفراد 

كن أن يكون له سلطة اتخاذ القرار داخل الأسرة و التي قد تحدد من هو الشخص الذي يم
 :بشكل مطلق، تلك المصادر الاقتصادية و الاجتماعية التي تتمحور حول الجوانب التالية 

 .مستوى التعليم لدى الزوجين -6

                                                 
1
 .80: ، المرجع السابق، صفريدة بولسنان - 

2
 86: ، المرجع نفسه، صفريدة بولسنان - 

3
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 .المستوى الوظيفي لكل من الزوجين -2

 .لدى كل من الزوجين" الخ..كالإرث، العقار، الدخل " المصادر المادية المتاحة  -3

 .المكانة الاجتماعية لأسرة الزوج أو الزوجة -4

 .عضوية المؤسسات المختلفة للزوج و الزوجة -5

و خلص رواد هذه النظرية إلى تأكيد أنه كلما زادت المصادر المتاحة لأحد الزوجين زادت 
     و على هذا الأساس فسرت هذه النظرية ظاهرة بروز العنف. قوة أحدهما على قوة الَخر

، حيث أوضحت النظرية أنه إذا لم يكن للزوج عدد من "تقارب المكانة" فهوم استنادا لم
المصادر يفوق المصادر المتاحة للزوجة لكي يبرر شرعية اكتسابه المكانة، فإن احتمال 
استخدامه للقوة ضد الزوجة قد يزداد بوضوح، إذ قد يلجأ الرجل للعنف بسبب شعوره 

ى القيام بالأدوار المتوقعة منه اتجاه أسرته، أو رغبة بالإحباط أو بالعجز و عدم قدرته عل
منه في التبخيس من شأن الزوجة التي قد يتوفر لها من المصادر المتاحة ما يفوق ما يتوفر 

كما و قد يلجأ الزوج إلى العنف كرد فعل للتعويض عن عجزه، و رفضه الإقرار . له
 1.بانخفاض مصادره المتاحة مقارنة بمصادر الزوجة

 النظرية السلوكية: لفرع الخامس ا

يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتسابه و يمكن تعديله وفقا  
التي اكتسب منها شخص ما ( المثيرات)لقوانين التعلم، و من ثم فإن الخبرات المختلفة 

ور الاستجابة قد تم تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظه( العنيفة الاستجابة)السلوك العدواني 
 : 2العدوانية، كلما تعرض لموقف محبط و تتخلص وجهة نظرهم في تفسير العنف كما يلي

معظم السلوك العدواني متعلم من خلال الملاحظة و التقليد حيث يتعلم السلوك  -
 .العدواني بملاحظة النماذج و أمثلة من السلوك العدواني

 .اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة -

 .تأكيد هذا السلوك من خلال التعزيز و المكافآت -

 .العقاب قد يؤدي إلى زيادة العنف -

                                                 
1
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 النظرية التفاعلية الرمزية :  الفرع السادس

يركز أتباع المدرسة التفاعلية الرمزية على الفكرة التي مؤداها أن الأفراد يتعلمون  
. المرتبطة بذلك اجتماعيا العنف من خلال إدراكهم الأدوار المرتبطة بالجنس و التوقعات

فالذكور طبقا لمعظم الثقافات البشرية يتسمون بالخشونة و حب السيطرة و الرغبة بالاعتماد 
على النفس، في الوقت الذي يتم فيه تصوير الأنثى ضعيفة، و مطيعة، و تابعة تتنازعها 

وي مع ما و من هذا المنطلق فإن كل جنس يستجيب بشكل عف. غريزة الإستسلام و الخضوع
تم رسمه له سلفا، و يسلك بناءا على ما يعتقد أنه سلوك مقبول و صحيح، و بناء على ما 

 1.يتوقعه الَخرون منه

 نظرية العجز المكتسب :  الفرع السابع

و هي نظرية قامت بطرحها الباحثة الأكاديمية لينور وولكر، و قامت بتطويرها في  
ن عملت مع الكثيرات من النساء اللاتي تعرضن الثمانينيات من القرن المنصرم، بعد أ

و هي نظرية ذات مسارين . للإعتداء و العنف، كذلك من خلال ممارستها للعلاج النفسي
حاولت لينور خلالهما أن توضح لماذا تستمر المرأة في علاقتها مع الرجل الذي يعتدي 

يجعلها بعد الاعتداء عليها، كمسار أولي، و في المسار الثاني، حاولت توضيح ما الذي 
يبدو أن أطروحات هذه النظرية تسير نحو تأكيد أن . تقف في صف المعتدي و لا تقاومه

فهم العنف الأسري ينطلق من فهم أدوار كل فرد داخل نطاق الأسرة و معتقداته و أنماطه 
فالرجل المعتدي يجعل المرأة و على مدى طويل تتكيف مع سلوك العنف الموجه . الفكرية

دها، لتصبح في نهاية المطاف عاجزة عن مقاومة الاعتداء متقبلة له، و لا حول لها و لا ض
      قوة إزاءه، فهي متقبلة لواقع الزوج العنيف و تتنازعها قيم الشعور بالذنب لحدوث العنف

ن واقعة العنف، و لديها رغبة دائما في أو تحمل نفسها المسؤولية، و تميل إلى التقليل من ش
دور كبش الفداء، و تتنازعها أيضا مستويات منخفضة من تقدير الذات و مشاعر  لعب

و هكذا نجد أن ممارسة العنف و استمراره حسب هذه . الاستسلام و الخضوع لسيطرة الرجل
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النظرية يجعل المرأة شريكة في الاعتداء الذي يقع عليها، و هي تضع نفسها في حلقات 
 : 1و التي يمكن رصدها على النحو التاليمتسلسلة من العنف و اللاعنف، 

 مرحلة تراكم التوتر الذي يزيد من احتمال العنف  - أ

 مرحلة العنف و ممارسته -ب

 مرحلة شهر العسل أو مرحلة الغفران -ج

خلال فترة من الزمن فيصبح المنزل بعدها أكثر " العنف تدريجيا"حيث يتصاعد الاعتداء 
     لتهدئة و التعامل مع حدث العنف و منعه من الانفجارو تحاول المرأة خلال ذلك ا توترا،

لكن هذه المحاولة ربما لا تسفر عن نتيجة، و بالتالي تجد الأسرة نفسها تنخرط بحلقة جديدة 
         و هي مرحلة من العنف قد تستغرق من ساعتين إلى أربع و عشرين ساعة. من العنف

   ف بحد ذاته يحتوي على عناصر تزيد من تأججهأن العن"و هي مرحلة تصفها لينور بالقول 
     ". فلا يستطيع الرجل أن يتوقف عن ممارسته حتى و لو أصبحت إصابات المرأة بليغة

و بعدها تأتي مرحلة شهر العسل حيث يبدي المعتدي في هذه المرحلة لطفا زائدا، و يوحي 
ية ترغب بالإنتقال بسرعة من للمرأة بأن الأمور تسير نحو الأفضل، و عندها نجد أن الضح

حلقة العنف إلى حلقة شهر العسل، حيث تكتشف بنفسها أن ما من شئ يمكن أن ينهي 
و هذا ما يدفعها نحو . الإشكالية مع الزوج مستقبلا و يدفعه للكف عن ممارسة العنف ضدها

احله الشعور بالعجز و الخذلان، لكنها بعد فترة من كظم الغيظ نتيجة تكرار العنف بمر 
الزوج بمثل هذه الأدوار و المواقف العنيفة، قد تبدأ بالصراخ، و هنا ربما  المختلفة و استغراق

تصبح ضحية للعنف مرة أخرى، و تمر بنفس المراحل السابقة من تراكم للتوتر مرورا بمرحلة 
 2.ممارسة العنف وصولا لمرحلة شهر العسل أو مرحلة الغفران

 (دوائر العنف المغلقة)ال العنف بين الأجيال نظرية انتق: الفرع الثامن 

فالعنف يشبه تشوها . تؤكد هذه النظرية أن العنف هو مشكلة تورث من جيل إلى جيل 
يحدث في الموروثات و يمكن أن ترثه لا أن تختاره أي أن احتمال تعرض الفرد للعنف يكون 

                                                 
1
 .64: المرجع السابق، ص، منير كرادشة - 

2
 .66و  65: المرجع نفسه، ص، منير كرادشة - 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

48 

 

إذ يمكن أن تصبح عنيفا إذا ، 1كبيرا جدا، خاصة إذا كان قد تعرض له أثناء مرحلة الطفولة
لكن هذه النظرية أثبتت فشلها، فليس هناك طريقة تمكننا من توقع . كان أبوك يضرب أمك

ضحايا العنف أو المسؤولين عنه، إذ يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص دون آخر في الدنيا 
ف و تؤكد هذه النظرية من خلال أطروحاتها المختلفة بأن دوائر العن. و دون وجه سبب

يمكن أن تغلق و لا يستطيع الفرد الذي نشأ في أسرة يسودها العنف أن يتجنبه، بل أنه يبقى 
يختزن مثل هذا السلوك و عندما تتاح له الفرصة فإنه يقوم بتبنيه و ممارسته، و من ثم يقوم 
و بصورة غير مباشرة بإكسابه لأبنائه، و هكذا يتم تأصيل العنف داخل نطاق الأسرة بحيث 

ستطيع الفرد في الأسر التي تنتهج العنف كأسلوب لفض النزاع، الخروج من دوائر لا ي
العنف حسب فرضيات هذه النظرية فإن دوائر العنف ستغلق عليه في نهاية الأمر، و لا 

 .يستطيع الخروج منها بتاتا

تسمى دوائر )و بصورة عامة تؤكد هذه النظرية أن العنف يمر في دوائر مغلقة  
مفادها أن العنف يمر بدوائر متصلة تنتقل من جيل إلى جيل، أي أن الفرد ( غلقةالعنف الم

الذي يمارس عليه العنف و هو صغير، سوف يمارس العنف لاحقا على الأفراد الأضعف 
منه كأسلوب لإدارة الصراع،  و هذا يتفق مع المقولة التي تؤكد أن المظلوم يبقى يتمثل له 

 2.سلوك ظالمه إلى أن يتبناه

 نظرية العنف المتبادل :  الفرع التاسع

   هناك أنماط أخرى من العنف سبق الإشارة إليها، يتمثل بعنف الزوجة ضد الزوج  
و هو نمط من العنف نادر و غير شائع في المجتمعات الإنسانية، إلا أن هناك من الأزواج 

الكلام على نمط آخر و ينسحب هذا . الذكور الذين يعانون من مثل هذه الأنماط من العنف
من العنف و هو ذاك العنف المتدفق من الأبناء باتجاه أو ضد الَباء، و هو نمط من العنف 
نادر الحدوث أيضا و غير ملاحظ بكثرة في المجتمعات الإنسانية، و يقترن به شئ من 
التغاضي عن مثل هذا العنف، خاصة منه ذاك المتدفق من قبل الزوجات تجاه الزوج أو ما 

، الذي يمارس ضد الرجال الجنس القوي، و هو نمط استثنائي من (الناعم)يسمى بالعنف 
                                                 

1- Cathrine Kirk wood, Learning Abusive Parteness, Sage publication New York, 1993, p: 92. 
2
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العنف و يشذ عن القاعدة التي تؤكد و حدانية اتجاه تدفق العنف أي أن أغلب متجهات 
و تفسر الأطر النظرية زيادة بروز مثل هذه . العنف تتدفق من قبل الرجال تجاه الإناث

عوامل التقدم و التحديث التي أصابت المجتمعات الإنسانية و التي الأنماط من العنف نتيجة 
عززت من مكانة المرأة، و حريتها، كما عززت من استقلالها الاقتصادي و أكسبتها مزيدا 

هذا و يأخذ نمط العنف المتدفق من الزوجة اتجاه الزوج . من القوة   و النفوذ مقارنة بالرجل
ة، ما يؤكد أهمية تكثيف جهود الباحثين حول دراسة مثل أشكالا و أنماط متنوعة و مختلف

 هذه الأنماط من العنف بمساراته و بأشكاله و آثاره المختلفة، سعيا لتحقيق فهما أكثر عمقا 
 1.و شمولا حول هذه الظاهرة

 تصنيفات العنف: الرابع المطلب

        ت للعنفلقد تولد عن التعاريف و النظريات المفسرة لهذه الظاهرة عدة تصنيفا 
فهناك من يصنفه على أساس الشكل . و التي حاولت توضيح بعض معالم البحث و الدراسة

 :إلى

 العنف المادي: الفرع الأول

و هو العنف الذي يخلف أضرارا مادية ملموسة، كأن يحلق الأذى بالأشخاص في  
ى بالممتلكات مثل إلحاق الأذالخ أو ...الاعتداء بالضرب و الجرح و القتل: أجسادهم مثل

حرق المزارع و العقارات الثابتة و المتنقلة، سرقة الأشياء أو تخزينها، إتلاف بعض المواد 
حيث يستعين الشخص العنيف ببعض الأدوات من أجل . الوثائق أو الغذاء أو غيرها: مثل

 .2إلحاق الضرر بالَخر

 العنف المعنوي: الفرع الثاني

الفكري أو الذهني، هدفه إلحاق أضرار معنوية عن  يصطلح عليه بالعنف النفسي أو 
طريق السب، و الشتم، و الاهانة لفرد آخر أو جماعة، مما يجعلهم يشعرون بالإحباط      

                                                 
1
 .66و  68: المرجع السابق ، ص، منير كرادشة - 

2
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و يعتبر العنف المعنوي أخطر من المادي، كونه . و الدونية و الرغبة في الرد بعنف مضاد
ن حريته و تؤدي به إلى حالة نفسية يمتاز بضغوط على الفرد و هاته الأخيرة إنما تقيد م
 .1مزرية، كالإحباط و الألم النفسي و الصراع الذي يعيشه

 :أما على مستوى ممارسة العنف فهو ينقسم إلى ثلاث أشكال أساسية هي

 :العنف الفردي -1

، و قد و هو العنف الذي يلحق الأذى بالسلامة الجسدية أو المعنوية لشخص ما 
نف الشخص الممارس له ذاته، إذا وجه الاعتداء نحوى نفسه، و من يكون المتضرر من الع
و إلحاق الأذى بذات الفرد العنيف على نفسه، كتعذيبها  2الانتحار: مظاهر العنف الفردي 

المتضرر من العنف شخص آخر إذا ألحق به أذى كما قد يكون ...بالضرب و الجرح 
لقتل أو الضرب و الجرح و التعدي جسدي أو معنوي أو مادي كالمساس بسلامة شخصه با

 .حقوقه الإنسانية، حرية رأيه، معتقده و دينه: على حريته و حقوقه مثل

 :العنف الجماعي -2

و هو العنف الذي يستعمل من طرف مجموعة من الأفراد ضد فرد أو مجموعة أفراد  
رف مجموعة إلخ، و من مظاهره أن يمارس العنف من ط...آخرين باستخدام القوة و التهديد

 .3إلخ...ضد الدولة أو أن تمارس الدولة العنف ضد بعض المجموعات

 :العنف الدولي -3

و هو شكل آخر من أشكال العنف، يعبر عن شمولية الصراع فيه بين الدول و يبرز  
 .إلخ...و فرض الحصارات من طرف بعض الدول على بعضها الَخرفي شكل الحروب، 

 :تقسيم العنف إلىيمكن : من حيث أسلوب الأداء

                                                 
1
العنف في المؤسسات التربوية، الملتقى الدولي الأول حول العنف           ،عبد الكريم قريشي، عبد الفتاح أبي مولود - 

    2003مارس  60-06و المجتمع، تنظيم قسم علم النفس و علم الإجتماع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، يومي 
 .636: ص

2
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 :عنف مباشر -أ

و هو العنف الموجه للمصدر المتسبب في إنتاج السلوك العنيف، على اعتبار أن  
ممارسة العنف كسلوك عدواني يكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف أو من 

 .1أطراف أخرى

 :عنف غير مباشر

الأصلي المتسبب في  و هو العنف الموجه نحو جهة أخرى لها علاقة بالمصدر 
السلوك العنيف، و يطلق على هذا النوع بالعنف الخفي أو المقنع بحيث لا يظهر بشكل 
مباشر، و إنما عن طريق مؤشرات يحاول العنيف من خلالها إلحاق الأذى و الألم بغيره فردا 

لذلك يسميه البعض الَخر بالعنف المباشر كان أو جماعة دون أن يتصدى له وجها لوجه 
أنه المواجهة الصريحة ما بين العنيف و ضحيته مهما كان فردا أو جماعة و عادة ما يكون 

 .الألم و الضرر المادي و الجسمي أكثر منه نفسي

 :من حيث التنظيم يصنفه بعض الباحثين إلى صنفين هما

 :عنف منظم -أ

           و يتم بصورة منظمة و مهيأة مسبقا، و غالبا ما يتخذ طابعا جماعيا منظما 
 .2كالعمليات الإرهابية و الإجرامية

 : عنف غير منظم -ب

و هو يندلع بصورة عفوية، كردود أفعال على أوضاع مزرية أو قرارات تعسفية، سواء  
التي تنظم أعمال بشكل فردي أو جماعي، و غالبا ما تكون جماعية مثال ذلك المظاهرات 

 .أو مدنية و غير ذلك من أعمال العنفالشغب و العنف و الانقلابات سواء عسكرية 

                                                 
1
 .المرجع السابق، نفس الصفحة، الطيب نوار - 

2
ة الجدارية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة التصورات الاجتماعية للعنف الرمزي من خلال الكتاب، عامر نورة - 

 .86:، ص2006منتوري، قسنطينة، 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

52 

 

الغرض، القانون          )و توجد تصنيفات متعددة للعنف بناءا على معايير مختلفة  
و هذه الدراسة ستركز على نوع من أنواع العنف الممارس في إحدى ...( المؤسسات

تماعية المؤسسات الاجتماعية ألا و هو العنف الزواجي باعتباره من أهم المشاكل الاج
  .1الخطيرة التي تهدد المجتمع بأكمله

 

 ي ــــــــزوجــــــف الــــــعنـــال فـــهــــــوم ــــم: المبحث الثالث

ن  يعتبر العنف الزوجي من أكثر أشكال العنف خطورة على الفرد و المجتمع ككل، وا 
وجية التي تربط كان يبدو أقل حدة من غيره فهو يعبر عن محتوى خطير لطبيعة العلاقة الز 

شكال العنف ذات نتائج مباشرة، بل أن أبين شخصين و تكمن خطورته بأنه ليس كغيره من 
فغالبا ما يحدث خللا في القيم و اهتزاز في نمط شخصية الزوجين      . نتائجه غير مباشرة

 .وهذا قد يؤدي إلى خلق أشكال مشوهة من السلوكات وكذا العلاقات

ثـم تطرقنـا فـي  الأسـريالعنـف ماهيـة ، تناولنـا فـي الأول قسمين قسمنا هذا المبحث إلى
لـــه و العوامـــل المســـاهمة فـــي النظريـــات المفســـرة مفهـــوم العنـــف الزوجـــي و الثـــاني إلـــى  قســـمال

 .تبة عنهر ظهوره و الَثار المت

 ريـــــــــــــف الأســـــــعنـــــلا:  طلب الأولمال

في الفرع الأول، تعريف العنف الأسري              قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، تناولنا  
 .و تطرقنا في الفرع الثاني إلى تعريف الأسرة و أنواعها

 تعريف العنف الأسري: الفرع الأول

يعد العنف الأسري من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي صنفت عالميا على أنها 
 .نوع من أنواع انتهاك حقوق الإنسان

                                                 
1
 .86: المرجع السابق، ص، عامر نورة - 
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ا إلى التمييز الاجتماعي بسبب الجنس و علاقة المرأة بالرجل التي و قد يرجع أساسه 
تتميز بالدونية من جانب المرأة، و الفوقية من جانب الرجل، الذي يستخدم عادة أنماطا من 

 .1السلوك الهجومي أو القهري، مصحوبا بالانفعالات و التوتر

الذين يميلون بالتشبه  و غالبا ما يحدث هذا العنف من قبل البالغين أو المراهقين 
بالرجال لاستخدام العنف، بل يكونون أعنف أحيانا بسبب وضعهم النفسي، و من أمثلة 

 :العنف لدى المراهقين 

 .العنف الجسدي ضد الإخوة و خصوصا البنات -6

 .الاستغلال الاقتصادي بالسيطرة على مصادر الدخل لديهن -2

 .لعملمنع الفتيات داخل الأسرة من التعليم و أحيانا ا -3

 .فرض القيود على تحركاتهن و اتصالاتهن -4

 :أما العنف الذي يمارسه البالغون ضد المرأة 

 .حرمان المرأة من العمل -6

 .ضرب المرأة -2

 .2حرمان المرأة من زيارة أهلها و أصدقائها -3

 تعريف الأسرة : الفرع الثاني 

 المجتمع تطرقنا في هذا الفرع إلى التعريف بالأسرة و أنواعها و دورها في بناء

 تعريف الأسرة و أنواعها: أولا

هــي الخليــة الأولــى للمجتمــع، و هــي جماعــة اجتماعيــة ينشــأ الأفــراد فيهــا علــى : الأســرة 
تعلـم ضــبط الــنفس، و الاتجـاه نحــو مشــاركة الجماعـة و هــي التــي يـتم فيهــا التكيــف للأفــراد 

 .مع المجتمع الذي ينتمون إليه

                                                 
1
 .626: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 

2
 .623و  622: ، المرجع نفسه، صمنال محمود المشني - 
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   اللبنـة الأولــى التـي يقــوم عليهــا البنـاء الســليم للمجتمــعو قـد اهــتم الإسـلام بالأســرة لأنهــا  
     فالأســـرة فـــي الإســــلام ضـــرورية دينيـــا و اجتماعيــــا، حيـــث أن الـــزواج يمثــــل نصـــف الــــدين 
و كـــان اهتمامـــه بهــــا لدرجـــة أنــــه لـــم يتــــرك أمـــرا مـــن أمورهــــا إلا و ســـن لــــه مجموعـــة مــــن 

 1.الضوابط و القواعد

الأســـرة هـــي الخليـــة : " أن  66الإنســـان فـــي مادتـــه لقـــد قـــرر الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق  
 2."الطبيعية و الأساسية للمجتمع، و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة

 :التعريف اللغوي   -1

مجموعة من الأشخاص المرتبطين فيما بيـنهم برابطـة : عائلة، مفرد جمع أسر: الأسرة  
و جــاء أيضــا فــي . 3ابطــة الــزواجالــدم، حيــث ينحــدرون مــن أصــل مشــترك، أو مــرتبطين بر 

       و الأســـــرة تعنـــــي أيضـــــا بأنهـــــا الأب و الأم . تعريـــــف الأســـــرة بأنهـــــا أهـــــل الرجـــــل و المـــــرأة
 .4و الأولاد يعيشون تحت سقف واحد، أي مجموعة من الأشخاص لهم نفس رابطة الدم

 :التعريف الإصطلاحي  -2

 لخليــة الأساســية للمجتمــع الأســرة هــي ا:" مــن قــانون الأســرة علــى أن  02نصــت المــادة  
، و مـــا جـــاءت هـــذه "و تتكـــون مـــن أشـــخاص تجمـــع بيـــنهم صـــلة الزوجيـــة و صـــلة القرابـــة 

" التــي تــنص علــى أنــه  2066مــن التعــديل الدســتوري  72المــادة إلا تكريســا لــنص المــادة 
 5".تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع 

                                                 
1
 .606و  600: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 

2
، المؤرخ في 267الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  - 

human-declaration-niversalhttps://www.un.org/ar/u-: الوثيقة محملة من الموقع. 6648ديسمبر  60

rights/index.html2: ، ص . 
3
 .636: ، ص6668، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة، ابتسام القرام - 

4
 - Yvonne Castelan, La famille, que sais-je ?, Paris, presses universitaires de France, 1995      

p :03. 
5
 .2066مارس  7، المؤرخة في 64، الجريدة الرسمية، العدد 2066مارس  06التعديل الدستوري  - 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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كـل واحـد جميـع حرياتـه فـي إطـار يمـارس :" مـن أنـه  77و كذا ما نصـت عليـه المـادة  
الحقـــوق المعتــــرف بهــــا فــــي الدســــتور لا ســــيما احتــــرام الحــــق فــــي الشــــرف، و ســــتر الحيــــاة 

 ".الخاصة، و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة 

أمــا الأســرة فــي القــانون الأردنــي فهــي الأســرة الشــرعية التــي يربطهــا ربــاط عقــد الــزواج  
كــــان الزوجــــان مســــلمان، أو فــــي الكنيســــة إذا كانـــــا  الــــذي يــــتم فــــي المحــــاكم الشــــرعية إذا

مســـــيحيين و تعتبـــــر الأســـــرة النوويـــــة مؤلفـــــة مـــــن الأب و الأم و الأبنـــــاء غيـــــر المتـــــزوجين 
 أعبــــاءمـــرتبطين بوحــــدة اجتماعيــــة و اقتصـــادية و يعيشــــون تحــــت ســـقف واحــــد يتقاســــمون 

 .1الأسرة و مسؤولياتها

 أنواع الأسرة   -3

 :2التاليةو تنقسم الأسرة إلى الأنواع  

تضــم الأب و الأم و الأبنــاء غيــر المتــزوجين، ســواء كــانوا : الأســرة النوويــة البســيطة - أ
 .من صلبهما أو أبناء بالتبني

تضــم الأب و الأم و الأبنــاء المولــودين مــن صــلبهما و يحملــون : الأســرة البيولوجيــة -ب 
 .اسم عائلة موحد

ناء و الأقارب الـذين يعيشـون علـى مقربـة و تضم الأم و الأب و الأب: الأسرة الممتدة -ج 
 .من الأسرة

هي الأسرة التي لا يوجد فيها ذكور بـالغون و تعيلهـا المـرأة : الأسرة التي ترأسها امرأة -د 
بسبب الطلاق و الترمل، أو هي الأسرة التي لا يعيلها الرجل على الرغم من وجوده داخـل 

 .الأسرة بسبب المرض أو الإدمان على المخدرات

 

 
                                                 

1
 .606: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 

2
 .، المرجع نفسه، نفس الصفحةمنال محمود المشني - 
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 الأدوار في الأسرة: ثانيا

   يمكـــن تقســـيم الأدوار فـــي الأســـرة بـــين الرجـــل و المـــرأة كمـــا حـــددها الإســـلام مـــن ناحيـــة  
 .و كما حددها النوع الاجتماعي من ناحية أخرى

 ر الأسرة من منظور إسلامياأدو   -1

ــــق وظــــائف الســــكن و الأمــــن و المــــودة و الرحمــــة و إشــــباع الحاجــــات العاطفيــــة       تحقي
الجنسية، و إنجاب الأبناء و تنشئتهم تنشئة صالحة و إشباع حاجـات النشـأ الاقتصـادية و 

 .و النفسية حتى يصلوا إلى مرحلة الاستقلال و الاعتماد على النفس و الاجتماعية

هــي المســؤولة عــن غــرس العقائــد الصــحيحة و القــيم فــي ( الأب و الأم)كمــا أن الأســرة  
حة النفســية و المــرض النفســي يوضــع مــن خــلال مرحلــة نفــوس الأبنــاء كمــا أن بــذور الصــ

 الطفولــة المبكــرة الأمــر الــذي يبــرز الأهميــة الكبــرى لأدوار الأســرة كنظــام إرادة الله ســبحانه 
 .1و تعالى للبشر

 أدوار الأسرة من منظور النوع الاجتماعي -2

لقطاعـات فـي الَونـة الأخيـرة فـي جميـع ا( الجندر)بدأ استخدام مفهوم النوع الاجتماعي  
المهتمة بالتنميـة و قضـايا المـرأة و يـدل هـذا المفهـوم علـى عمليـة دراسـة العلاقـة المتداخلـة 
بين المرأة و الرجل في المجتمع حيث إن هذه العلاقة تحددها و تحكمها عوامل اجتماعيـة 

و سياســية و بيئيــة عــن طريــق تأثيرهــا علــى قيمــة الأدوار التــي يقــوم  و اقتصــادية و ثقافيــة
 .كل من الرجل و المرأةبها 

  و بالتــالي تحديــد الأدوار التــي يؤديهــا الرجــال و النســاء للعمــل علــى أســاس التصــورات  
 :و نظم القيم السائدة في المجتمع و الأسرة، و من هذه الأدوار 

يتضمن العمل الذي يقوم به الرجل و المرأة و يتقاضيا عليـه أجـرا فـي : الدور الإنتاجي -أ
المختلفــة ســواء كانــت قطاعــات حكوميــة أو خاصــة أو مشــاريع لحســابهما قطاعــات العمــل 

 .الخاص
                                                 

1
 .602: ، المرجع السابق، صمنال محمود المشني - 
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ــدور المجتمعــي -ب و هــو الــدور الــذي يقــوم بــه كــل مــن الرجــل و المــرأة معتمــدا علــى : ال
الثقافـــــة المجتمعيـــــة، و قـــــد ينظـــــر إلـــــى الرجـــــل علـــــى أســـــاس تأديتـــــه لـــــدورين همـــــا الـــــدور 

    المقـــرر السياســــي علـــى المســـتوى المحلــــي العمـــل، و دور القائـــد فــــي الأســـرة أو /الإنتـــاجي
 .1و الوطني

أمــا المــرأة فهنــاك الأعمــال المنزليــة المتنوعــة التــي تقــوم بهــا، ثــم العنايــة بالأطفــال و تقــديم 
بعض الخدمات الجماعية للمجتمع المحلي مبني على أساس التطوع و هذه يشـارك الرجـل 

مــال بــاختلاف الظــروف الاقتصــادية فيهــا جنبــا إلــى جنــب مــع المــرأة، و تتفــاوت هــذه الأع
 .للأسرة، و مستواها الاجتماعي

و هــــذا الــــدور تقــــوم بــــه المــــرأة حيــــث يعتبــــر الــــدور الــــرئيس للغالبيــــة : الــــدور الإنجــــابي -ج  
   . الأطفـــال، و تـــربيتهم و إعـــداد الطعـــام و الرعايـــة الصـــحية و صـــيانة المنـــزل و رعايـــة الأســـرة

، فمعنى ذلك أنه الـدور الوحيـد المعتـرف بـه للمـرأة مـن وجهـة و عندما قلنا الدور الرئيس للمرأة
نظر المجتمع الذي تعيش فيه، و غالبا ما ينظر لهذا الـدور أنـه لـيس اقتصـاديا و لا يـدفع لهـا 
أي تعويض مالي و غالبا ما تستبعد من حسـابات الـدخل القـومي و مـن الإحصـاءات الوطنيـة 

يـــة هـــذا الـــدور و تفهـــم وضـــعها الاجتمـــاعي الأساســـي و تهيـــأ الفتـــاة العربيـــة منـــذ طفولتهـــا لتأد
      باعتبارهــــا زوجــــة و أمــــا لأطفــــال يضــــمنون لهــــا الاحتــــرام و التقــــدير و اعتــــراف المجتمــــع بهــــا 

 .2و المتمثل بالوسط العائلي

 الزواج و بعض المفاهيم ذات الصلة به:  ثانيالالمطلب 

 مجتمع في هذا المطلب تعريف بالزواج و أهميته في ال نتناول

 تعريف الزواج: الفرع الأول 

 :الزواج لغة  :أولا

ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : " الزواج هو الاقتران و الازدواج، و منه قوله تعالى   22الَية " وَاِ 
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا : "من سورة التكوير أي قرنت بأشباهها، و كذا قوله تعالى 

                                                 
1
 603: لسابق، ص، المرجع امنال محمود المشني - 

2
 603: ، المرجع نفسه، صمنال محمود المشني - 
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   من سورة الصافات، أي قرناؤهم الذين كانوا يحضونهم على الظلم  11الَية " يَعْبُدُونَ  كَانُوا
لِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ : " و يغرونهم به، و من ذلك قوله تعالى  من  14من الَية " كَذََٰ

ل و قد شاع استعمال لفظ الزواج للدلالة على اقتران الرج. سورة الدخان أي قرناهم بهن
بالمرأة على سبيل الدوام و الاستمرار حتى أصبحت أذهان الناس لا تنصرف إلى غيره متى 

 .1ذكر

غير أن اللفظ الأكثر استعمالا في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة للدلالة على  
        و له عدة معاني منها الدخول و الاختلاط و الضم و العقد . الزواج هو لفظ النكاح

   2.الوطءو 

 :الزواج اصطلاحا  :ثانيا

      أمــا هنــا فالمقــام لا يتســع لــذكر كــل التعريفــات التــي أوردهــا الفقهــاء فــي تعريــف الــزواج 
     و ذلــك لتعــددها بتعــدد المــذاهب الفقهيــة، و أحيانــا كثيــرة بتعــدد الفقهــاء داخــل المــذهب الواحــد

 .لزواجغير أن هذه التعريفات تلتقي في الغرض و المقصد من ا

عقد بـين رجـل و امـرأة يبـيح لكـل مـنهم الاتصـال بـالَخر اتصـالا : " فقد عرف الزواج على أنه
 . 3"شرعيا و تكوين أسرة و التعاون في الحياة و إنجاب الولد

و قد جاء هذا التعريف مخالفا للتعريفات التقليدية، التي انتهت إلى أن الزواج هـو عقـد  
 04و نجد أن هذا التعريـف جـاء شـبيها بـنص المـادة . أو يحلهابين رجل و امرأة يملك المتعة 

  الزواج هو عقد يتم بـين رجـل و امـرأة علـى الوجـه الشـرعي: "التي جاء فيها 4من قانون الأسرة
ــــــزوجين  ــــــه تكــــــوين أســــــرة أساســــــها المــــــودة و الرحمــــــة و التعــــــاون و إحصــــــان ال           و مــــــن أهداف

هــذا التعريــف القــانوني قــد صــرح بــأن طرفــي العقــد  ، فــنلاحظ أن"و المحافظــة علــى الأنســاب
رجل و امرأة، كما نص على ضرورة احترام الشـروط الشـرعية، و ذكـر الغايـة مـن عقـد الـزواج 
      التــــي تنصــــب علــــى تكــــوين أســــرة أساســــها المــــودة و الرحمــــة و التعــــاون و إحصــــان الــــزوجين 

                                                 
1
 .33:، ص2064، 2أحمد عبد اللطيف أبو سعد، سيكولوجية المشكلات الأسرية، دار المسيرة للنشر، ط - 

.28: ، المرجع السابق، صعبد الحليم بن مشري - 2
  

3
 .، المرجع نفسه، نفس الصفحةعبد الحليم بن مشري - 

4
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ترتكــــز علــــى أن عقــــد الــــزواج و المحافظــــة علــــى الأنســــاب، و هــــذا ليبــــدد نظــــرة الغــــرب التــــي 
ـــذة، و هـــذا مـــا ذهبـــت لنفيـــه أغلـــب التشـــريعات تموضـــوع فـــي الإســـلام لمجـــرد الاســـتم اع و الل

 .العربية

الصــلة : "و يـذهب الأســتاذ الــدكتور محمــد محــده رحمــه الله فــي تعريفــه للــزواج بأنــه تلــك 
الحيـاة الزوجيـة  الشرعية التـي تنشـأ بـين الـزوجين و يحصـل بهـا الارتبـاط الشـرعي، و تقـوم بهـا

    مرتبـــة لجميـــع آثارهـــا و محققـــة لأســـمى أغراضـــها، و هـــو التناســـل، فيـــه تحصـــل ســـعادة الفـــرد 
 .و مصلحة المجتمع و به يحفظ كيان الأسرة

عقـــد يفيـــد حـــل العشـــرة بـــين الرجـــل و المـــرأة، بمـــا يحقـــق مـــا : كمـــا عـــرف الـــزواج بأنـــه 
يحدد لكليهما ما لـه مـن حقـوق و مـا عليـه يقتضيه الطبع الإنساني، و تعاونهما مدى الحياة و 

  1.من واجبات

 الرابطة الزوجية : ثالثا 

 إن الزواج علاقـة روحيـة تليـق برقـي الإنسـان، فهـو عبـارة عـن تـزاوج مـنظم بـين الرجـال  
ــنْ أَنفُسِــكُمْ " و النســاء حيــث يقــول الله عــز و جــل فــي محكــم تنزلــه  ــقَ لَكُــم مِّ ــهِ أَنْ خَلَ وَمِــنْ آيَاتِ

ــوَدَّةً وَرَحْمَــةً أَزْ  ــنَكُم مَّ فهــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه الأســر فــي  2".وَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْ
أغلــب المجتمعــات فــي الماضــي   و الحاضــر، فالعلاقــة الزوجيــة يشــترط أن تحكمهــا ضــوابط 

  لغريـزة الجنسـيةدينية، اجتماعية و قانونية بغية تحقيق أغـراض عـدة كتنظـيم الجماعـة، تنظـيم ا
 3.الحفاظ على كرامة و رقي الإنسان
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 الزواج العرفي: رابعا 

عقد بين رجل و امرأة أبرم وفقا لأحكام الشـريعة الإسـلامية، و تـم فيـه الـدخول بالزوجـة  
إلـــى بيـــت الزوجيـــة، و لـــم يســـجل فـــي ســـجلات الحالـــة المدنيـــة، خـــلال المهلـــة المحـــددة قانونـــا 

  1.لذلك

  السِّرِّي   الزواج: خامسا 

هو العقد الذي يتولاه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يُعلَنَ ، وأجمعوا على   
أنه باطل لفقْده شرط الشهادة ؛ فإذا حضره شهودٌ، وأُطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن 

ادة رُوحَها سِرًّا وكان صحيحًا شرعًا تترتب عليه أحكامه ، لأن التوصية بالكِتْمان تَسلب الشه
والقَصْدَ منها، وهو الإعلان الذي يَضمن ثبوت الحقوق ويُزيل الريبة، ويَفصل بين الحلال 

 .  2والحرام

    ردا على سؤال مماثل -رحمه الله-يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق
    ناه، وتكلَّموا في حُكمهأما الزواج السِّرِّيُّ فهو نوع قديم من الزواج افترضه الفُقهاء، وبيَّنوا مع

ه الطرفان دون أن يحضره شهود، ودون أن يُعلَنَ      وقد أجمعوا على أن منه العقد الذي يتولاَّ
ودون أن يُكتب في وثيقةٍ رسمية، ويعيش الزوجان في ظله مكتومًا، لا يَعرفه أحدٌ من الناس 

         دة؛ فإذا حضره شهودٌ سواهما، وأجمعوا على أنه باطل لفقْده شرط الصحة، وهو الشها
أما . وأُطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سِرًّا، وكان صحيحًا شرعًا، تترتب عليه أحكامه

إذا حضره الشهود وأُخذ عليهم العهْد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به، فقد اختلف الفقهاء 
تِهِ بعد أن أجمعوا على كَراهَته      أن وُجود الشهود يُخرجه عن السريةفرأتْ طائفة  ،في صِحَّ

ذنْ فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمانِ    .والشهادة وحدها تُحقِّق العلانية؛ وا 

أن التوصــية بالكِتْمــان تَســلب الشــهادة رُوحَهــا، والقَصْــدَ منهــا، وهــو  ،ويــرى الإمــام مالــك
فـــي الوقـــت نفســـه بـــين الحـــلال الإعـــلان الـــذي يَضـــمن ثبـــوت الحقـــوق، ويُزيـــل الريبـــة، ويَفصـــل 

                                                 
1
       6ة الوادي، مج ، إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه، مجلة الدراسات الفقهية و القضائية، جامععبد الله حاج أحمد - 

 . 626: ، ص2065، 6عدد
2
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ــوْتُ “والحـرام ـ كمـا جـاء فـي الحــديث الصـحيح ـ  . ”فَصْـلُ مـا بــيْنَ الحـلال والحـرامِ الـدُّفُّ والصَّ
والشــهادة التــي تُحقــق الإعــلان المَقصــود هــي التــي لــم تقتــرن بالتوصــية علــى الكتمــان، ومُجــرد 

يَّة؛ وكــم مــن سِــرو بــين أربعــة وبــين ــرِّ عشــرة لا تــزول ســريته مــا دام القــوم قــد  العــدد لا يُزيــل السِّ
 .تواصوا بها وبُني العقد عليها

الزواج السري لم يتطرق له قانون الأسرة الجزائـري، ربمـا لأنـه غيـر معـروف فـي عـرف 
 .المجتمع الجزائري و تقاليده و غير معمول به

 :أهمية الزواج :  سادسا

 :1لمصالح يذكر منهالقد شرع الزواج لأغراض عدة، و به تتحقق العديد من ا

أنه ينظم العلاقة بين الجنسين بما يتفق و كرامة الإنسان و يبعده عن السلوك  -
المدفوع بالغريزة و التشبه بالحيوان فتنتشر الفضيلة و العفاف دون مصادرة للفطرة 

 .الإنسانية التي فطر الله عليها الإنسان
رك و التعاون التام بين به تحصل الألفة و المودة و الرحمة مع التعايش المشت -

 .الزوجين في جو من الراحة النفسية الروحية
به تتم حماية الأنساب و المحافظة عليها و الاعتناء بتربية الأولاد و الاهتمام  -

 .بشؤونهم
 رة ــــــــاهـــــــهو الأساس في بناء الأسرة  و تنظيمها  و  انتشار  علاقات  قرابة  المص -

ها من الترابط بين ذوي الأرحام و المحارم، كل هذا وفق و النسب و ما ينشأ عن
 .أحكام دقيقة و ثابتة

 .يحفظ النوع الإنساني و يزداد عدد الأمة زيادة منظمة لا خطر منها أو عليها -
لهذا و غيره شرع الزواج دينيا و اجتماعيا و أدلة شرعيته كثيرة و متعددة فهو من 

لى وجه الأرض، فالإسلام اعتنى بهذا النظام النظم المعروفة منذ أن وجد الإنسان ع
  عناية كبيرة  و جعل له أحكاما عديدة، و هذه الأحكام فصلت في الكتاب   و السنة 

  2.و الإجماع
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 أشكال الزواج : الفرع الثاني  
مثلمــا تضــع المجتمعــات الإنســانية معــايير تحــدد الاختيــار الزواجــي، فإنهــا تضــع أيضــا 

و قـد حـدد العلمـاء الاجتمـاعيون ثلاثـة . واج الـذين يتـاح للفـرد الـزواج بهـمقواعد لعدد قرنـاء الـز 
و هـــو زواج رجـــل  Monogamyالـــزواج الأحـــادي : أنـــواع رئيســـية تحـــدد عـــدد قرنـــاء الـــزواج 
، و هـو زواج رجـل مـن امـرأتين أو أكثـر Polygamyواحد من امرأة واحدة، و تعدد الزوجات 

، و هـو زواج امـرأة Polyandry، و أخيرا تعدد الأزواج و هو النوع الأول من الزواج المتعدد
 .من رجلين أو أكثر و هو النوع الثاني من الزواج المتعدد

 Monogamy: الزواج الأحادي: أولا

ينتشــر الــزواج الأحــادي فــي معظــم أنحــاء العــالم، و يصــعب علــى أصــحابه تخيــل أي  
ـــه يعتقـــد الزوجـــا. صـــورة أخـــرى مـــن صـــور التعـــدد الزواجـــي ن أن الـــزواج علاقـــة خاصـــة و في

محــدودة بــين طــرفين اثنــين فقــط همــا الــزوج و الزوجــة، و أن مشــاركة أي طــرف ثالــث أمــر لا 
و يعتبر الشخص الذي يتزوج أكثر من طرف واحد مخالفا للأعـراف و القـوانين . يمكن تصوره

ـــا مـــا يعـــرض للغرامـــة أو ا ـــه غالب ـــة الدينيـــة، و إذا تـــم ضـــبطه فإن .      لحـــبسو المعـــايير الأخلاقي
و غالبــا مــا يــربط الغربيــون بــين الــزواج الأحــادي و المدنيــة و التحضــر و الرقــي، كمــا يربطــون 

و غالبـــا مـــا يـــربط الغربيـــون أثنـــاء ممارســـة الـــزوج . بـــين الـــزواج المتعـــدد و التخلـــف و الهمجيـــة
عاطفيـة الأحادي بين قضية المشاركة الزوجية أبد الحياة من ناحية و بين السماح بالعلاقات ال

 Serialأو السماح أيضـا بـالزواج المتتـالي ( بشرط ممارستها بنوع من الرصانة)خارج الزواج 

Monogamy1، و ذلك من ناحية أخرى. 

أما في الدين الإسلامي فإن أصول الزواج تقتضي الزواج بواحدة إلا عند الضرورة فقـد يسـمح 
و لكـن لا يسـمح بتعـدد الأزواج  بتعدد الزواج بحد أقصى أربعة زوجات، و تحت شروط معينة

و إن هـذا النــوع مـن الــزواج لا يعنــي أن الـزواج لا يحــدث إلا مـرة واحــدة طــوال . بالنسـبة للمــرأة
 .2العمر، بل يسمح بالزواج مرة أو مرات أخرى في حالة الطلاق أو الوفاة

                                                 
1
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 :الزواج التعددي: ثانيا

أخـذ شـكل تعـدد الزوجـات عنـدما و ذلك عندما تتزوج امرأة واحدة برجلين أو أكثـر، أو ب 
يتــزوج رجــل واحــد بــامرأتين أو أكثــر، و أخيــرا قــد يأخــذ الــزواج التعــددي شــكل الــزواج الجمــاعي  

و مــن أهــم مظــاهر هــذا . و ذلــك عنــدما يــتم الــزواج بــين رجلــين أو أكثــر مــع امــرأتين أو أكثــر
ســاء، و أن يتعاشــر النظــام مــا يســمونه الــزواج الأخــوي، و بمقتضــاه يتــزوج الإخــوة عــدد مــن الن

الإخــوة و الأخــوات معاشــرة زواجيــة فــي نطــاق الأســرة، و منهــا كــذلك الأقــارب الــذي بمقتضــاه 
يتعاشــر بعــض الأقــارب بطائفــة مــن أقــاربهم أو مــن غيــرهم علــى حســب الــنظم التــي يأخــذ بهــا 

أمــا عــن تعــدد الأزواج الــذي يــتم بمقتضــاه زواج مجموعــة مــن الرجــال بزوجــة واحــدة . المجتمــع
كون مـن حقهـم جميعـا، و قـد أخـذت بـه القبائـل فـي المجتمعـات القديمـة و الحديثـة و خاصـة فت

 .1في بعض مناطق الهند و نيبال و التبت

و يختلــــف الوضــــع الاجتمــــاعي و القــــانوني لــــلأزواج، ففــــي بعــــض المجتمعــــات يعامــــل  
حــين أن الأزواج جميعــا بدرجــة متســاوية فــي جميــع الواجبــات و الحقــوق و فــي حــق الأبــوة فــي 

بعــض المجتمعــات تعتبــر أحــد الأزواج زوجــا أصــيلا فينســب إليــه وحــده جميــع الأطفــال الــذين 
أما عن النظام الذي يباح فيه للرجل الـزواج بـأكثر مـن زوجـة واحـدة فـي وقـت . تنجبهم الزوجة

واحــد فقــد أخــذت بهــذا النظــام كثيــر مــن المجتمعــات فــي مختلــف العصــور و لا زالــت تمارســه 
إلى وقتنـا الحاضـر، كمـا هـو الحـال فـي المجتمعـات الإسـلامية، بعـض القبائـل بعض الشعوب 

 .2الإفريقية، الهند، كما تمارسه جماعة المرمون في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية

و تختلف طرق تطبيق هـذا النظـام كمـا تختلـف عواملـه و أسـبابه بـاختلاف المجتمعـات  
ات تبيحه بدون قيود و فـي بعضـها يبـاح للضـرورة، كمـا أن و باختلاف الزمن فبعض المجتمع

مجتمعات أخرى تجعلـه مقصـورا علـى طبقـات أو فئـات خاصـة مـن أفـراد المجتمـع، فقـد يسـمح 
بــه للملــوك أو الأمــراء أو رجــال الــدين أو شــيوخ القبائــل أو للأغنيــاء، كــذلك فيمــا يتعلــق بالعــدد 

عات للرجل بـأن يتـزوج بـأي عـدد يشـاء مـن المسموح به من الزوجات فقد أباحت بعض المجتم
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   النســـاء و جعلتـــه مرهونـــا بمقدرتـــه الماديـــة و مطالبـــه الخاصـــة فقـــد يصـــل العـــدد إلـــى العشـــرات 
 .1أو حتى المئات، إلا أن الغالب في مختلف الشعوب هو تقييد عدد الزوجات بعدد معين

مظـاهر وحدانيـة و هناك نـوع آخـر مـن الـزواج يسـمى بـالزواج المؤقـت، و هـو نـوع مـن  
        هـــــو نمـــــوذج لا يســـــتمر إلا لفتـــــرة قصـــــيرة تحـــــددها التقاليـــــد و الأعـــــراف  ة، والـــــزوج و الزوجـــــ

و هـــو زواج قـــائم علـــى التعاقـــد المؤقـــت إذ يـــنص العقـــد أنـــه ( زواج المتعـــة)و القـــوانين كـــذلك 
  .موقوت بأجل معين تنتهي بحلوله

 :الاختيار للزواج

        يقــة التــي يغيــر بهــا الفــرد وضــعه مــن أعــزب إلــى متــزوجإن الاختيــار للــزواج هــو الطر  
و هــو لــيس عمليــة اجتماعيــة حديثــة العهــد بــل حــدث فــي التــاريخ الإنســاني كلــه، و هــو ســلوك 

و قـد جعلـت أعـراف الشـعوب . اجتماعي يتضمن فردا ينتقـي مـن بعـض عـدد مـن المعروضـين
ى المـرأة التـي تنتهـي بـالزواج لكـن لا و تقاليدها الرجل هو البادئ صـراحة فـي عمليـة التـودد إلـ

فقـد لا تأخـذ المـرأة . ينفي دور المرأة في تطوير العلاقة فهي ليست سلبية دائمـا فيمـا قـد يضـن
فإنها تتمتع بحق الاعتراض على مـن يتقـدم للـزواج منهـا " أريد هذا الرجل"بزمام المبادرة لتقول 

و تتولد في كـل مجتمـع مجموعـة مـن . 2بقبولها و ينال رضاها ظىو لها حق رفضه إذا لم يح
ترتيبــات معينــة مــن خلالهــا تــنظم عمليــة اختيــار الزوجــة، هنــاك قواعــد دينيــة و قــيم و معــايير 
أخلاقيــة و عــادات و تقاليــد متوارثــة تتــداخل معــا لترســم أســلوب اختيــار الزوجــة و كيفيــة القيــام 

مـن خـلال وضـع مجموعـة مـن و قد حاول الكثير من العلماء تفسـير الاختيـار الزواجـي . بذلك
 :النظريات أهمها

 :نظرية التجاور المكاني- 1

حســب هــذه النظريــة تــتم عمليــة الاختيــار للــزوج فــي نطــاق جغرافــي معــين يكــون بمنزلــة  
الفرصـــــة "مجــــال مكـــــاني يســـــتطيع الفـــــرد أن يختـــــار منـــــه، و هــــذا مـــــا يمكـــــن أن نطلـــــق عليـــــه 

النـــاس يميلـــون إلـــى الـــزواج بهـــؤلاء الـــذين و تفتـــرض هـــذه النظريـــة أن " الإيكولوجيـــة للاختيـــار

                                                 
1
 .54: المرجع السابق، ص، سناء الخولي - 

2
 626:، ص6666، بيروت، 6الأسرة المتغيرة في المدينة العربية، دار النهضة العربية، ط،عبد القادر القصير - 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

65 

 

يعيشون قربهم، أو هؤلاء الذين يدرسـون معهـم فـي مدرسـة واحـدة و معهـد واحـد أو كليـة واحـدة 
أو يعملون معا في مكان واحد، و بهذا المعنى إن نظرية التقارب المكاني تقرر ما هـو واضـح 

 .1ابلة بعضهم بعضافعلا من أن الزواج يتم بين هؤلاء الذين تتاح لهم فرصة مق

 :نظرية القيم -2

إن التركيز في اختيار الـزوج حسـب هـذه النظريـة يكـون علـى أسـاس القـيم التـي يحملهـا  
الفرد، و التي يعتبرها الفرد الذي ينوي الـزواج ذات أهميـة كبيـرة فـي عمليـة الاختيـار، و نتيجـة 

علـــى الأقـــل يقبلـــون قيمـــه  لـــذلك إن الفـــرد يختـــار شـــريكة حياتـــه مـــن هـــؤلاء الـــذين يشـــاركونه أو
 :و باختصار فأن النظرية تفترض أن. الأساسية لأن الأمان العاطفي يكمن في ذلك

الأشخاص الذين يشتركون فـي نفـس الخلفيـات الاجتماعيـة يتعلمـون و يحـافظون علـى  -
 .نفس القيم

أن الأفـــراد ذوي القـــيم المتشـــابهة يـــتم بيـــنهم اتصـــال و تفاعـــل اجتمـــاعي فعـــال و ينشـــأ  -
 .هم القليل من الاختلاف و التصادم و المشاكلبين

أن هذا التفاعـل الفعـال الخـالي مـن المشـاكل يجعـل كـل فـرد يشـعر بالرضـا عـن نتـائج  -
علاقتـــه بـــالفرد الَخـــر و بالتـــالي الرغبـــة فـــي الاســـتمرار فـــي هـــذه العلاقـــة و توطيـــدها      

ما إذا كانت بـين  و التي قد تكون علاقة صداقة قد ينجم عنها اختيار للزوج في حالة
 .2رجل و امرأة

 :نظرية التجانس -3

تــذهب نظريــة التجــانس إلــى أن الاختيــار للــزواج يرتكــز فــي المحــل الأول علــى أســاس  
أي . من التشابه، و التجانس فـي الخصـائص العامـة، و فـي الخصـائص أو السـمات الجسـمية

          دي             أن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك تشـــــــــــــابه بـــــــــــــين الشـــــــــــــريكين فـــــــــــــي الـــــــــــــدين و المســـــــــــــتوى الاقتصـــــــــــــا
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إلــى جانــب وجــود تشــابه أو تجــانس فــي الطــول   . الــخ...و الاجتمــاعي، و فــي الســن و التعلــيم
 .1الخ...و لون البشرة

 :نظرية التبادل -4

ـــم   لقـــد اســـتخدمت نظريـــة التبـــادل فـــي الكثيـــر مـــن الدراســـات و الأبحـــاث فـــي مجـــال عل
تـرى هـذه النظريـة أن نوعـا مـن . تيار الـزوجالاجتماع العائلي و بصورة خاصة في موضوع اخ

التبادل المادي أو المعنوي المهم يتم أثناء عملية الاختيـار للـزواج بـين زوجـي المسـتقبل، و قـد 
أو خصــــائص  يكــــون التبــــادل بــــين مركــــز اقتصــــادي عــــالي و جــــنس معــــين أو عمــــر مرغــــوب

لمــال فتــاة صــغيرة و كمثــال علــى ذلــك قــد يختــار رجــل كبيــر الســن و كثيــر ا. جســمية مطلوبــة
الســـن مقارنـــة بعمـــره هـــو، نجـــد أن المـــرأة صـــغيرة الســـن قـــد بـــدلت أو تبادلـــت عمرهـــا الصـــغير 
بــالمركز المــالي للرجــل كبيــر الســن، و العكــس يكــون صــحيحا كــذلك حــين يبــدل رجــلا صــغير 
 الســن عمــره الصــغير مقابــل الــزواج بــامرأة كبيــرة الســن ووضــعها المــادي و مركزهــا الاقتصــادي 

  ة تجاريــة قفــالفكرة الأساســية لهــذه النظريــة أن الاختيــار عبــارة عــن صــف. جتمــاعي العــاليو الا
 .2أو نوعا من المقايضة و المساومة التي يحتمل فيها الربح أو الخسارة

و مـــن خـــلال عـــرض هـــذه النظريـــات المفســـرة لظـــاهرة اختيـــار الـــزواج يمكـــن القـــول أن  
دث دائمـــا بـــين اثنـــين متعـــارفين مـــن وســـط واحـــد     نظريـــة التجـــاور المكـــاني تبـــين أن الـــزواج يحـــ

و نادرا ما يتزوج شخصـا إنسـانا لـم يـره أو يتفاعـل معـه اجتماعيـا، و بالتـالي فهـي تقتـرب كثيـرا 
أمـــا عـــن نظريـــة . فالتجـــاور المكـــاني قـــد يكـــون ســـببا أو نتيجـــة للتجـــانس. مـــن نظريـــة التجـــانس

وم علــى التشــابه فــي القــيم بالنســبة للطــرف القيمــة التــي تــرى أن الاختيــار الزواجــي لا بــد أن يقــ
ــــد         ــــادي الاخــــتلاف و التصــــادم و التوصــــل للتفاعــــل الاجتمــــاعي الجي ــــة تف الَخــــر، و هــــذا بغي

 .فنظرية القيم تلتقي أيضا مع نظرية التجانس و ذلك لأن التشابه في القيم يؤدي للتجانس

كمـا ( الحاجـة المتممـة)م علـى أما عن نظرية التبادل التي ترى أن الاختيـار للـزواج يقـو  
 يقــول روبــرت ويــنش و مــن خــلال ذلــك يــتم إشــباع أكبــر قــدر مــن الحاجــات ســواء كانــت نفســية 

و عليـه فهـي قـد تختلـف نوعـا مـا عـن النظريـات السـابقة حيـث لا تهـتم . أو اجتماعية أو مادية
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. اف معينــةبالتقـارب و التجــانس بـين الطــرفين، و إنمـا هــدفها يكمـن فــي تحقيـق مكاســب و أهـد
و يبــق أن نقــول أن الاختيــار للــزواج قــد يشــمل الرغبــة فــي التكــافؤ فــي ميــول معينــة و التكامــل 
فــي أخــرى، باعتبــار أن هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل تكــوين أســس الحيــاة الزوجيــة و أعظمهــا 

 .1تأثيرا  نظرا لما يترتب عليها من استقرار في الحياة الزوجية أو عدمه في المستقبل

 

 يــــــــزوجــــف الـــــعنــــال:   الثالثطلب الم

تطرقنا في هذا المطلب إلى أربع فروع، تناولنا في الأول التعريف بالعنف الزوجي    
و في الثاني النظريات المفسرة له، أما الفرع الثالث خصصناه للعوامل المساهمة في ظهور 

 .على العنف الزوجيالعنف الزوجي و في الأخير تعرضنا للآثار المترتبة 

 تعريف العنف الزوجي: الفرع الأول

       هو سلوك أو فعل عدواني ينتج عن وجود علاقة قوة غير متكافئة بين الرجل  
و المرأة، و ما يترتب على ذلك من تحديد الأدوار و مكانة كل فرد من أفراد الأسرة، تبعا لما 

ي القائم في المجتمع، وفقا لهذا التعريف يفرضه النظام الثقافي  و الاقتصادي و الاجتماع
فإن العنف ضد المرأة يشمل أي فعل عدواني يقع على المرأة من الرجل، سواء كان هذا 
      الفعل طبيعيا أم اجتماعيا أم نفسيا أم اقتصاديا أم سياسيا، و يقصد به إلحاق الضرر

ا وقد تبنت الجمعية العامة للأمم هذ. 2أو الأذى وفقا للمفهوم السائد في المجتمعات الإنسانية
في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تعريفا حدد  6663المتحدة عام 

أي فعل عنيف قائم على أساس النوع الاجتماعي، ينجم : " بمقتضاه العنف ضد المرأة بأنه 
أة، بما في ذلك عنه، أو يحتمل أن ينجم عنه، أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمر 

التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك 
في الحياة العامة أو الخاصة، و نص الإعلان على وجوب أن يشمل مفهوم العنف ضد 
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       المرأة الأنواع المختلفة من العنف، كالعنف الجسدي و النفسي و الجنسي و الأسري 
 1.المجتمعي و

        بأنه أي عمل أو تصرف عدائي، أو مؤذ أو مهين: الزوجيكما يعرف العنف  
من     يرتكب بأية وسيلة، و يخلق لها معاناة جسدية أو جنسية، أو نفسية بطريقة مباشرة

خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال الجنسي أو التحرش أو الإكراه أو العقاب، أو إجبارها 
أية وسيلة أخرى، مثل إنكار و إهانة كرامتها الإنسانية، أو سلامتها ، أو استخدام البغاءعلى 

الأخلاقية، أو التقليل من شخصها و من احترامها لذاتها، أو الانقاص من أمكانياتها الذهنية 
         كما يمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل الأفراد . و الجسدية، وصولا للقتل

جماعات أو المؤسسات و بشكل منظم أو غير منظم، إلا أنه لا بد من الإشارة هنا بأن أو ال
العلاقات داخل الأسرة في المجتمعات الإنسانية، و هو ما يهمنا بهذا المقام، إذ ما زالت 
مرتبطة و في كثير من هذه المجتمعات ببناء القوة التقليدي، الذي يقوم على تفوق الرجل 

      طرته الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع و الأسرة، و الذي يدعم على المرأة و سي
   و يكرس من خلال مجموعة انساق البناء الاجتماعي الذي يشمل القيم الثقافية و الدينية 

 2.و القانونية و التربوية

في المجتمعات الإنسانية بشكل عام، يدفعنا إلى  الزوجيإن مناقشة مفهوم العنف  
ل مع مفهوم العنف بكثير من الدقة و العمق و الشمول نتيجة لما تعرض له المجتمع التعام

    الاقتصادي و السياسي الإنساني في وقتنا الراهن لأشكال عديدة من القهر و الاستغلال 
و الحرمان الاجتماعي و النفسي بفعل الأنظمة الاستعمارية و الإمبريالية الحديثة التي ما 

هذه اللحظة من الزمن و إن بدلت أدوات استعمارها و تحولت من نمط  زالت قائمة إلى
الاستعمار العسكري إلى نمط الاستعمار التكنولوجي أو المعرفي و الذي أسهم بزيادة حدة 

هم وحداته المتمثلة أو على  الضواغط و القهر على البناءات الاجتماعية في المجتمع الواحد
أسهم في تكوين علاقات اجتماعية مشوهة ذات تأثيرات سلبية بالفرد داخل هذه البناءات، ما 
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       على مواقف و ممارسات الأفراد و اتجاهاتهم داخل أسرهم، و على علاقاتهم مع بعضهم
 .1و على معتقداتهم اتجاه جوانب مختلفة ذات علاقة بحياتهم و علاقاتهم مع الَخرين

 يالنظريات المفسرة للعنف الزوج:  الفرع الثاني

تناول الكثير من الباحثين في معظم التخصصات في العلوم الإنسانية الاجتماعية  
السلوك العدواني، فقد حاولت جل الدراسات تحديد طبيعة العنف و أسبابه و كيفية التعامل 
  معه، باعتبار أن هذه الظاهرة جد معقدة، و شائكة، ومن الصعب جدا إيجاد تفسير شامل 

ما يتضح من خلال العوامل التي تكمن وراءها و التي يمكن ضبطها في و موحد لها، و هذا 
لذلك كان لا بد من التعرف على بعض النظريات المفسرة لهذه الظاهرة كل . قائمة محددة

 :و من هذه النظريات ما يلي  ،جهة نظر معينةو من 

 النظرية النسوية: أولا 

وجات في البناء الاجتماعي ترمي النظرية النسوية إلى تفسير سوء معاملة الز  
ضرورة التأكيد على الخبرات التي : للمجتمع، و لذلك فهي تؤكد على عدد من القضايا مثل

يكتسبها أفراد المجتمع نتيجة انتماءاتهم لجنس النساء أو الرجال، و الإقرار بأن المرأة يتعين 
لمرأة من هذا عليها أن تكون خاضعة في المجتمع و التأكيد على الالتزام بتخليص ا

و تنطوي النظرية النسوية على فكرة مؤداها أن العلاقات بين الجنسين تعد مكونا . الخضوع
بعبارة أخرى لا تركز النظرية النسوية على حياة . 2جوهريا من مكونات الحياة الاجتماعية
يقة أيضا إلى حياة الرجال، و تعتقد المقارنات بين طر النساء فحسب و لكنها تمد اهتمامها 

حياة كل من الجنسين بغرض استخلاص استنتاجات تفيد في تنظيم أساليب التفاعل 
 .الاجتماعي بينهما

و قد انبثقت عن هذه النظرية نظرية أخرى تعرف بنظرية النوع تفترض أن التعارض  
في المكانة بين الرجل و المرأة سبب في عنف الزوجة مع زوجها، و أن أبنية النوع المسيطرة 

ثة مثل السلبية، التربية لا تشجع النساء على استخدام العنف باعتبارها وسائل لكسب للأنو 
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كما أن النساء لم يتعودن استخدام العنف لتحقيق أنوثتهن، و لا يرتبط  ،القوة في علاقاتهن
و تفترض نظرية النوع ضرورة أن تلجأ . نقصان الدخل و التعليم بالأفعال العنيفة للنساء

 .1لمصادر المنخفضة للعنف مع أزواجهن كوسيلة للدفاع عن أنفسهنالنساء ذوات ا

و أصحاب النظرية النسوية لا يهتمون بمحاولة معرفة أسباب سوء معاملة شخص  
ما يشغلهن هو السعي وراء معرفة أسباب استبداد الرجل بالمرأة بوجه معين لزوجته، و إنما 

ا الشخص الذي يجب أن يكون في طاعة عام، و لماذا ينظر المجتمع إلى الزوجة على أنه
الزوج و خدمته، رغم أنها تعمل مثله و قد تسهم في ميزانية المنزل بقدر أكبر منه و ربما 
كانت أكثر شجاعة إذا ما داهمت الأسرة بعض المشاكل، فضلا عن ذلك يهتم أصحاب 

ه المجتمع عن النظرية النسوية بمحاولة الكشف عن أبعاد السياق التاريخي الذي تغاضى عن
سوء معاملة الزوجات، و النظر إليها على أنها أمر طبيعي لا يثير الاستهجان و لا 

و يجدر الإشارة إلى أن النظرية لا تتجاهل النزعة الأبوية للمجتمع عند . يستوجب العقاب
تحليل حوادث إساءة معاملة الأزواج لزوجاتهن و هذا يعني أن الرجال يلجئون إلى العنف 

 .2جاتهم للمحافظة على وضعهم و تأكيد هيمنتهم باعتبارهم من الرجالضد زو 

و الخلاصة أن النظرية النسوية تكشف على أن لجوء الرجال إلى العنف يعد  
  استعراضا لما يتمتعون به من قوة و سلطة و مكانة في المجتمع، تفوق ما تتمتع به النساء 

    مفاده أنه من حقهم إساءة معاملة زوجاتهمو هذا الوضع يعطي لكثير من الرجال انطباعا 
و من ثم فإن إنهاء هذه المعاملة السيئة يتطلب إعادة بناء علاقات القوة بين الرجال و النساء 

 .في المجتمع ككل

 نظرية الارتباط بين الدور و النوع:  ثانيا

لقيام و تهيئتهم ليذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن التنشئة الاجتماعية للأطفال  
بأدوار اجتماعية ترتبط بالجنس الذي ينتمون إليه سواء كانوا ذكورا أم إناثا، يفضي إلى سوء 
معاملة المرأة، و يتجلى هذا في أن التنشأة الاجتماعية التقليدية تصور أنه من المستساغ أن 

لفتى و يؤكد المجتمع على أن ا. تكون الفتيات ضحايا للفتيان اللذين يرتكبون أعمال العنف
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هو القوي و الذي يجب أن تكون له السيطرة طيلة الوقت و هو المسؤول عن إعالة أفراد 
أما الفتيات فإنهن مطالبات بأن تكن سلبيات خاضعات للرجال . أسرته مع السعي وراء الرزق

و تقع على عاتقهن مسؤولية الحفاظ على الحياة الزوجية و القيام بالأعمال المنزلية         
هوض بمسؤولية رعاية الصغار، و يرى بعض العلماء أن تنشئة الفتيان من الناحية و الن

 .1الجنسية في سن مبكر لها تأثيرها بعد ذلك على علاقتهم الجنسية مع زوجاتهم

فالفتاة يتم تنشأتها على الخجل و كتمان كل ما يتعلق بحياتها الجنسية في حين أن  
و لهذا تكون الزوجة أكثر . في تناوله للأمور الجنسيةالمجتمع يكون أكثر تسامحا مع الفتى 

خضوعا للزوج، و ربما تعرضت لسوء معاملته لها فيما يتعلق بتفاعلها بشأن إشباع رغباتها 
فضلا عن ذلك تربى الفتاة على أنها هي التي يجب أن تتزين لزوجها و أن تكون . الجنسية

علق بهذه الناحية، و قد تتعرض المرأة جذابة في حين أن الفتى لا يتلقى أي توجيهات تت
 .2لسوء المعاملة من زوجها لأنها قد أهملت زينتها بينما يكون هو في ذروة وساخته

و هكذا تقدم نظرية الارتباط بين الدور و النوع تفسيرا مبسطا لسوء معاملة الأزواج  
جال في وضع أفضل لزوجاتهم يكمن في أن الأدوار التي يقوم بها الرجال و النساء تضع الر 

  من النساء، و يسمح لهم بإساءة معاملتهن، و لذلك فإن الحيلولة دون إساءة معاملة النساء 
الزوجات تتطلب عادة هيكلة الأدوار التي يقوم بها الرجال و النساء في المجتمع  و خاصة 

 .الأدوارو إعادة تشكيل عملية التنشئة الاجتماعية التي عن طريقها يتم التدرب على هذه 

 نظرية ثقافة العنف: ثالثا

يؤكد أصحاب نظرية ثقافة العنف عند تفسيرهم ظاهرة سوء معاملة الأزواج لزوجاتهم  
أن أسس سوء معاملة أي شخص سواء كان زوجة أو طفل أو أحد كبار السن، تكمن في 

ن اللجوء فإذا كا. شيوع ثقافة العنف و قبوله في المجتمع مما يضفي الشرعية على استخدامه
إلى العنف وسيلة مشروعة في المجتمع لحل المشكلات اليومية أو معالجتها فإن المرء قد 
يلجأ إليه و يستخدمه في منزله لحل المشكلات الأسرية و لهذا نجد بعض الأزواج لا 
يتورعون عن صفع زوجاتهم أو ركلهن إذا آتين بفعل يثير مشاعرهم، و هؤلاء الأفراد أنفسهم 
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      لى الأسلوب نفسه لمعالجة مشكلاتهم مع الغير في الشارع أو في مجال العمليلجئون إ
الفرد بثقافة العنف السائد بين زملائه في العمل أو بين أفراد أسره، و بالعنف الذي و يتأثر 

 .1يراه على شاشة التلفزيون

اد في على أن العنف موجود بين الأفر و أخيرا نلاحظ أن نظرية ثقافة العنف تكشف  
الشرائح المختلفة للمجتمع، و على أنه وسيلة مشروعة لمعالجة المشكلات، و نتيجة لذلك قد 
يلجأ الرجال إلى استخدام العنف في حل المشكلات العائلية و لحسم أية خلافات قد تنشب 

و لوقف سوء معاملة الزوجات في هذه الحالة يجب أن تعيد صياغة المتغيرات . مع زوجاتهم
 .2ة التي تعزز اللجوء إلى العنف و استخدامهالثقافي

و يمكن القول في الأخير أن كل النظريات قد قدمت تصورا تحاول من خلاله تفسير  
سوء المعاملة بين الزوجين، فنجد أن كل نظرية تكمل الأخرى، و عليه فإن نظرية واحدة لا 

جي، و بعضها تكفي لتفسير هذه الظاهرة، و ذلك لتعدد أسبابها فبعضها سيكولو 
 .سوسيولوجي، و من ثم يجب دراستها دراسة متكاملة بحيث نلم بجميع جوانب هذه الظاهرة

 عنف الزوجيالمساهمة في ظهور الالعوامل : الفرع الثالث

يتفق الباحثون على عدم وجود عامل واحد يبرر حدوث العنف الزوجي، و إنما هي  
و ثقافي محدد و يمكن إجمال هده العوامل عدة عوامل متشابكة تتفاعل في سياق اجتماعي 

 :و تقسيمها إلى

 العوامل النفسية  :أولا

قد يكون الزوج من النوع العصبي الذي يكاد لا يتفاهم مع زوجته بلسانه و يده، أي  
أنه يسبها إذا ما اعترضت طريقه في الرأي، و يضربها إذا لم يحقق أغراضه، و قد يعتقد 

الوحيدة الناجحة في معاملة الزوجة هي شتمها و ضربها، فكلما بعض الأزواج أن الوسيلة 
كان الزوج أكثر قسوة عليها، و كلما كان أكثر عنفا في إيلامها فإنه بذلك يكون قد وصل 

 .مكانة مرموقة في نظرها و ازدادت حبا له
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 و الاعتداء أي استدرار اللذة الجنسية من وقوع الأذى:  النزعة المازوشية عند الزوجة
، و هو اضطراب نفسي جنسي، فهي تعمد إلى إتيان بعض السلوكات كأن توجه بعض عليها

العبارات المهينة للزوج أو تعصي أوامره، أو تصب عليه نيران نقدها المستمرة التي تدفع 
      زوجها لضربها، إرضاء لهذه النزعة المرضية فيها هي و بعد الضرب تشعر بالسعادة 

 .1و النشوة

و هو أيضا اضطراب نفسي جنسي، حيث يجد  :ض الأزواج المصابين بالساديةهناك بع
 .اللذة في تعذيب زوجته و الاعتداء عليها

كثيرا ما تؤدي إلى العنف الزوجي سواء من قبل الزوج أو الزوجة و لا يتعلق  :الغيرة الشديدة
      المضايقة ،تجوابنقد، الشك، الاسلالأمر بالغيرة بقدر ما يتعلق بأسلوب التعبير عنها كا

زوج الذي يعمل في سلك الأمن و اطلاعه على حالات خيانة كال. النكد و فقدان الاحترام
تقوده هذه الأخيرة إلى ارتفاع درجة شكوكه، فيحرم على زوجته و أبنائه أي اتصال بالغرباء 

بثورات و إذا فعلن ترتسم في مخيلته ألف صورة من صور الخيانة، مما يؤدي إلى القيام 
 .العنف عليهم

  في سوء التوافق الجنسي و ربما تكون المشاكل الجنسية من أهم العوامل المساهمة
 .ظهور هذه المشكلة الزوجية

 رته على التعبير عن هذا الغضب أمام دشعور الزوج بالإحباط في عمله، و عدم ق
 .رئيسه أو المسبب في إغضابه

 ي لاحظت العنف الوالدي، أو التي وقع عليها قلة الشعور باحترام اللذات، كالفتاة الت
العقاب الصارم، تكون أكثر عرضة أن تصبح في مرحلة الرشد ضحية و بالتالي 
        تعلمت و اتخدت فكرة وقوع الاعتداء من شخص تحبه كالزوج، أمر مقبول 

 .2و مشروع
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 العوامل الاجتماعية :  ثانيا

جتماعي، من خلال التقليد و المحاكاة، و توفير التنشئة الاجتماعية و أثر التعلم الا -
 .النموذج الذي يقلده، كمشاهدة أو ملاحظة العنف الوالدي الزواجي

حق العقاب اعتقاد الزوج أنه رب العائلة، و أن على الجميع الخضوع لأوامره و أن له  -
 .ولا يمكن مخالفة أفراد أسرته في هذا الاعتقاد. بأي وسيلة شاء على الجميع

اعتقاد أحد الزوجين أن العنف هو السبيل لحل مشكلاته مع الطرف الَخر و خاصة إذا  -
 .كان قد مر بتجربة في محيط عائلته تأكد من خلالها أن العنف هو الحل

هناك من يرى أن ثنائية القوة و الضعف التي تتمثل في تمتع الزوج بقوة مطلقة داخل  -
           الاجتماعية الأخرىبقوة نسبية في محيط علاقاته  الأسرة بينما في المقابل نجده يحظى

و بالتالي فإن بعض الرجال بالرغم من قوتهم المطلقة داخل الأسرة إلا أنهم يعتبرون أنفسهم 
 .عديمي القوة في غاية الضعف، و هذا ما يفسر أسباب الإساءة للزوجين

أن العلاقة  friez and knobleفقد أوضحت دراسة : تناول الكحول و تعاطي المخذرات -
بين الاعتماد على الكحوليات و أنماط العنف تقع في خمس فئات أساسية من بينها ذلك 
النمط الذي يتضمن تحول النساء إلى العنف عندما يتناولن الكحوليات أو يتعاطين 
    المخذرات، كما وجد أن هناك علاقة بين تناول الكحوليات و سلوك العنف بالنسبة للرجال

بيانات عن  pagelow 6686بصفة عامة داخل أو خارج المنزل و قد تضمنت دراسة 
العلاقة بين تناول الكحوليات و ضرب الزوجات، حيث تم سؤال الزوجات المضروبات من 

عن ما إذا كانت هناك علاقة بين تناول الزوج الكحوليات و تعرضهن خلال استمارة الأسئلة 
بوجود علاقة، و كان هناك سؤال آخر  اامرأة قالو  666ينة أي بالمائة من الع 50. للعنف

بأنه ( بالمائة 65)امرأة  366أجابت عما إذا كان الزوج تحت تأثير الكحول أثناء ضربه لها، 
كان للكحول دخل إلى حد ما و قد بلغت نسبة الزوجات اللاتي ذهبن إلى عدم وجود دخل 

 .1بالمائة 25قبل الزوج للكحول أو المخذرات في تعرضهن للعنف من 
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 gellesأسرة تعاني من العنف الأسري من طرف الباحث  644و تم اجراء دراسة على 
، حيث أن بالمائة من هذه الأسر سبب العنف مرده تعاطي الزوج للكحول 48فتبين أن نسبة 

 .الزوج السكير يفقد سيطرته على نفسه، و بالتالي يتعدى بالضرب على الزوجة

ة المرأة أكثر محورية في حياة أبنائها و بناتها فهي تعرف كل التفاصيل أصبحت شخصي
أما الرجل فيعيش على هامش الأسرة فهو يخرج للعمل ثم يعود . هااتعن الأسرة و احتياج

ليتناول الطعام، ثم يقرأ الجريدة أو يشاهد التلفزيون و ليس لديه طاقة أو صبر لمتابعة 
 .مشكلات الأبناء و البنات

رأة التي يسافر زوجها لفترات طويلة، و يترك مسؤولية البيت بالكامل تكتسب بعد فترة الم
و تسيطر على  صفات القوة و الحزم و الصرامة لكي تستطيع الحفاظ على تماسك الأسرة

ما الزوج فيكتفي بدور الممول لهذه الأسرة و بالتالي مساحة أنزعات الأبناء و مشكلاتهم، و 
 .ته و أبنائه، و يصبح بالتالي عرضة للهجوم و انتهاك المكانةأقل في وجدان زوج

 العوامل الاقتصادية: ثالثا

و الذي أعطاهن شعورا بمنافسة الرجل فهي : الاستقلال الاقتصادي لبعض النساء
تشعر بأنها تعمل مثله و تكسب مثله و لذلك ترفض أي وصاية، و ترفض أن يكون له ميزة 

 .أو تفوق عليها

لمادية و ظغوطات الحياة الاقتصادية، و عدم القدرة على مواجهة الواقع الظروف ا
على أي شئ فتصبح الخلافات عنوانا لبيت المتبوع بالحرمان النسبي و عدم الرضا  الأليم

 .1الزوجية مصحوب بالاحتجاج و التمرد

يا الظروف الاقتصادية الصعبة و الأعباء المادية قد تدفع رب الأسرة إلى محاولة تفر 
      حالة الاحتقان و الضغوطات التي قد تعترض في حياته بممارسة العنف نحو الزوجة 

   كما و قد تلعب عدم قدرة رب الأسرة على الوفاء بالتزاماته المادية نحو أسرته . و الأبناء
و ما يلازمها من مشاعر القلق و الإحباط، و الشعور بالعجز و عدم القدرة على القيام 
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كذلك فإن نمط الأسرة فيما . 1الدور الاجتماعي، في بروز ظاهرة العنف في الأسرةبتوقعات 
    إذا كانت ممتدة أو نووية قد تلعب دورا هاما أيضا في بروز هذه الظاهرة كوسيلة لإدارة 

 .و تخفيف حدة التوتر و الصراع بين عناصر الأسرة

 العوامل الثقافية :  رابعا

فر من التعليم، يخلق جو من التوتر و عدم التوازن مما حصول المرأة على نصيب أو  -
 .يؤدي إلى رد فعل من قبل الزوج مصحوب بشعور بالنقص الذي يعوضه باستخدام القوة

إلى الحرية الزائدة التي تعطى للمرأة و التي العنف الزوجي في الطبقات العليا قد يعود  -
 .تصل إلى حد الانقلاب

التعامل مع الَخر و عدم احترامه، و ما يتمتع به من حقوق  الجهل و عدم معرفة كيفية -
و هذا الجهل قد يكون من الطرفين كجهل المرأة . وواجبات، تعتبر كعامل أساسي للعنف
خر بهذه الحقوق من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى لَبحقوقها وواجباتها من جهة و جهل ا

لمستوى الثقافي للأسرة، و الإختلاف التجاوز و تعدي الحدود، بالإضافة إلى ذلك تدني ا
الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى في المستوى، مما يولد 
التوتر و عدم التوازن لدى الزوجة كرد فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن 

 .الضرب المناسبات التي يمكن انتقاصها و استصغارها بالشتم أو الاهانة أو حتى

و تبقى العوامل المولدة للعنف الزوجي كثيرة و متعددة و ما تم ذكره يبقى جزء فقط 
و يمكن أن تتفاعل فيما بينها . منها، فيمكن لعامل واحد أن يفجر هذه الظاهرة بين الزوجين

  .2فيحدث العنف سواء من قبل الزوجة أو من قبل الزوج

 نف الزوجيالآثار المترتبة عن الع:  الفرع الرابع

تعتبر ثقافة المجتمع هي المحرك الرئيسي لظاهرة العنف، فالعنف مهما كان ممارسه 
فإذا كان الرجل هو المعنف فإنه سلوك مقبول اجتماعيا لكونه  ،سواء كان رجلا أو امرأة

تعبير أو صورة من صور الرجولة، و النموذج الذكري الذي لا يجد أساليب للتفاعل         
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عن انفعالاته سوى بالعنف، أما إذا كانت المرأة هي المعنفة فإن النظرة الاجتماعية  و التعبير
المبنية على العرف و التقاليد لا تقبل بمثل هذا الأمر، بل ترى أن امرأة كهذه متسلطة       

و لكنها ظاهرة موجودة فعلا في جميع المجتمعات بما . مسيطرة و لا تمتاز بصفات الأنوثة
عنف الزوج على )مجتمع الجزائري، و عن خطورة و آثر هذه الظاهرة من الجانبين في ذلك ال

فهو يهدد استقرار . لها آثار جد سلبية على عدة أصعدة( عنف الزوجة على الزوج)، (الزوجة
باعتبار الأسرة النواة الأولى للمجتمع و التي تمد المجتمع . الأسرة و بالتالي المجتمع من بعد

 :رة عجلة سير الحياة، فيمكن إبراز أهم النتائج و آثار العنف الزواجي فيما يليبالأبناء لإدا

 الزوجيالآثار الاجتماعية للعنف : أولا 

تعتبر الَثار السلبية للعنف هي تلك التي تترك إحساسا في نفس المعنف، و يمكن أن 
 : نجمل هذه الَثار بـ

 :على الأطفال -2

ش في جو مشحون بالعنف يكون إما حاضرا أثناء في غالب الأحيان الطفل الذي يعي
بداية مشاهد العنف، و كثيرا ما يكونون هم نفسهم مضروبين و مهددين، فتوازنهم الانفعالي 
و صحتهم الجسدية تكون في خطر من خلال مشاهد العنف هذه، و الجو العام للمنزل 

       (شاشة في الشخصيةاله)المشحون، متبوع بالإحساس بعدم الأمان، الحساسية المفرطة 
أو صعوبة في  عدم التركيز)الشعور بالذنب، اضطرابات سلوكية، صعوبات مدرسية 

 .1(التركيز، غيابات متكررة، صراع مع الأطفال الَخرين

فقد كشفت دراسة شتراوس و زملائه على أن الأطفال الذين شاهدوا آبائهم يضربون 
ن الأطفال الذين لم يشاهدوا آبائهم أبدا بعضهم قاموا بممارسة العنف بدرجة أعلى م

من الأزواج الذين % 12و تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن . يتضاربون
 .عاشوا في أسر يمارس فيها العنف يمارسوا هذا العنف ضد زوجاتهن
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نتائج البحوث أن الأطفال في الأسرة العنيفة معرضون أكثر من غيرهم كما أشارت 
أجريت على ففي دراسة . 1ال الإصابة بالإضطرابات النفسية و المشكلات السلوكيةلاحتم
سنة، أن العنف الوالدي يرتبط  20و  22فتاة تتراوح أعمارهم بين  111فتى و  2241

و في دراسة . ارتباطا طرديا دالا بظهور بعض الأعراض المرضية و المشكلات السلوكية
أن الأبناء الذين شاهدوا آبائهم يضربون أمهاتهم لديهم أخرى أجراها وولف و آخرون، تبين 

مرة من الذين لم يشاهدوا ذلك، و أن البنات اللاتي شاهدن  22مشكلات نفسية أكبر بـ 
  .مرات من اللواتي لم يشاهدن 22ضرب أمهاتهن لديهن مشكلات نفسية أكثر 

 على المراهقين -1

تهم محاولين بذلك حماية الأم و إخوتهم كثيرا ما يتحملون مسؤوليات كثيرة اتجاه عائلا
  آخرين يحسون بضغط نفسي عميق الذي يمكن أن يترجم إلى الهروب من المنزل. الصغار

فالبعض . محاولة الانتحار أو اللجوء إلى المخذرات أو تناول الحكول على المدى الطويل
و الَخرين سيتدخلون يعتبر العنف سلوك مقبول أو كوسيلة عادية للتعبير و حل للصراعات، 

      مع شعورهم بفقدان الأمل ( الانطواء)تجربتهم الفاشلة، مع ميل للاضطهاد و الانزواء 
 .2و الإحساس بالعجز

 :الانتحارحالة  -3

يترتب على إحساس الزوجة من هذا القبيل بالشقاء و الحرمان من السعادة و الكراهية 
نسبة كبيرة من الحوادث المنزلية التي تضيع  للحياة ذاتها و تتمنى الموت، و الواقع أن

الزوجات، إنما هي في الواقع حالات انتحار لا شعوري فلا تنتبه إلى ضحيتها بعض 
 .مصادر الخطر التي تهم بها و تأتي على حياتها
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 :انهيار الحب بين الزوجين -4

احد أو أكثر من فمهما كان الحب وطيدا و متينا بين الزوج و زوجته فإن العنف بينهما بو 
على أن . أنواع العنف يؤدي إلى انهياره بالحتم و التأكيد، و فقدان بريقه و انتقاله إلى كراهية

لا بد . من الواجب عدم الأخذ بالمظاهر الخارجية التي تبدو فيها العلاقات طيبة فيما بينهما
 .1ة و المقتأن نستقرأ ما تعمل بداخل الزوجين من مشاعر، فنجد أنها مشاعر الكراهي

 :الانحرافات الأخلاقية للزوجين -5

قد يترتب عنه انتهاج أساليب سلوكية منحرفة عن قواعد الأخلاق الحميدة و المنخرطة 
و قد ... في نطاق الرذيلة السلوكية، و من ضمنها الانحرافات الجنسية و الخيانات الزوجية

و اتهامه العلنية و التحدي للزوج يصل الانحراف إلى انحراف الزوجة مثلا جنسيا إلى درجة 
. بأنه هو من يحملها على البحث عن مصادر الإشباع الجنسي خارج نطاق العلاقة الزوجة

و تقوم بهذا بهدف التستر عليه و عدم الرغبة في افتضاح أمره، و لعلها تتحداه بأن يكذبها 
دي هذا هو فما يمكن أن يترتب على موقفها المتح. بعرض نفسها على طبيب أخصائي

 .عليها  و هروبه من البيت أو طلاقهاضياع سيطرته 

و تعتبر هذه الَثار من أشد ما يتركه العنف على الزوجين بل و الأخطر، و يمكن 
 :ابرازها فيما يلي

 .الطلاق و التفكك الأسري، و سوء العلاقات بين أهل الزوجة و أهل الزوج -2
 .سودها العنف المنزليالعدوانية و العنف لدى أبناء الأسرة التي ي -1
 .عدم القدرة على تربية الأبناء و تنشئتهم النفسية و الاجتماعية و الدينية السليمة -3
 .2جنوح الأبناء و تسربهم من المدارس -4

 الزوجيالآثار النفسية للعنف : ثانيا 

قد يكون من الصعب حصر الَثار النفسية للعنف الجسدي على الزوجة لأن ذلك قد  
             أمراض نفسية و جسدية متنوعة، قد يصعب معرفتها أو السيطرة عليها يقود حتما إلى
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و أحيانا قد تأخذ مظاهر متعددة من السلوك الواضح و البارز على الزوجة المعنفة يمكن 
 :1إجمالها على النحو التالي

 .طمئنان و الإحساس بالعجزالشعور بالإحباط و الكآبة و عدم الإ  -2
رابات في الصحة النفسية مع الشعور بالوحدة و القلق و التوتر الإصابة بالاضط  -1

 .الدائم
 .فقدان الزوجة احترامها لذاتها و ضعف ثقتها بنفسها  -3
إحساسها بعدم قدرتها على المبادرة و اتخاذ القرار و إحساسها بالإتكالية المطلقة   -4

 .المعتمدة على الزوج

    الشهية واضطرابات الدورة الشهرية  إحساسها بالَلام الجسدية المتنوعة مع فقدان  -1
 .2و صداع مستمر في الرأس و أمراض أخرى عديدة

 الآثار الاقتصادية : ثالثا 
تعتمد النساء و الأطفال في الأسرة في العادة على الأب من ناحية اقتصادية، مما  

لدى الأزواج يعمق حالة التبعية الاقتصادية لديهم من جهة، و يعمق حالة الهيمنة و السيطرة 
و في حالة تعرض الزوجات و الأطفال للعنف الجسدي . الذكور من جهة أخرى على أسرته

و بقائهم ضمن إطار العلاقة الزوجية، فإن احتمال تعرضهم لتهديد خاصة فيما يتعلق في 
الجوانب المادية كقطع النقود عنهم أو إعطائهم مبالا قليلة جدا من المال، و محاسبتهم على 

النفقات المادية التي يقومون بها، و كل هذه العوائق التي يقوم بوضعها الرجل أمام  كافة
زوجته و أبنائه يعتمد بصورة كبيرة على مقدار و حجم تبعية الزوجة و الأبناء المادية اتجاه 

هذه المواقف و السلوكيات عائقا أمام أفراد الأسرة لأن يمارسوا الزوج، كما و تمثل مثل 
 .3كل طبيعيحياتهم بش

و تزداد مخاوف المرأة كلما زادت حدة تبعيتها اتجاه الزوج، خاصة تلك المخاوف  
الناجمة عن ترك العلاقة الزوجية و ما يلازمها من مخاوف مثل فقدان منزلها، كذلك فقدان 

                                                 
1
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. الخ...علاقتها مع جيرانها، و مع أصدقائها و فقدان الأشياء التي تملكها و فقدان أولادها
 .تصل أوهام المرأة بأن تؤول بها النهاية إلى العيش في الملاجئ أو في الشارعوقد 

 1:و لعل أهم الَثار الاقتصادية للعنف على المجتمع هي
 .إعاقة متطلبات التنمية  -2
 .دفع أعداد هائلة من الأيدي غير المؤهلة إلى سوق العمل  -1
 .لاقتصاديةإعاقة مساهمة المرأة و الأبناء في الحياة الإنتاجية و ا  -3
 .حرمان المجتمع من الاستفادة من طاقات المرأة و الأطفال في مجالات التنمية  -4

    كل من المرأة و الرجل و من هنا فإنه يمكن القول أن العنف يجلب آثارا سلبية على 
ظاهرة و بالتالي فإن . و على كافة عناصر الأسرة، و من ثم على المجتمع بشكل عام

عليا يهدد البنى الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة و المجتمع على حد العنف تمثل خطرا ف
 .سواء
 2مخاطر الاعتقال أو الوضع القانوني: رابعا

تشير الدراسات ذات العلاقة بأنه في حالة تعرض المرأة للعنف و استدعائها من  
 :طرف الشرطة إثر تعنيف الزوج لها، فإنها تتعرض للأخطار التالية

  قبل زوجهاادعاءات من. 
 تبادل الاتهامات و قد تتسبب في اعتقالها هي و زوجها. 
  و قد يجبر الزوج زوجته على أن تشترك معه في جرائم و أعمال سيئة، مما

 .يعرضهما للمحاسبة القانونية أو الادعاء عليها حول ذلك
 تعاطف الشرطة مع الزوج لاعتبارات ثقافية و اجتماعية مختلفة. 
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 العنف الزوجي صور:  فصل الثانيال

في زماننا الراهن أين أصبحت الحياة اليومية مليئة بالتوترات من كل صنف و تزايدت  
مما زاد في انتشار ظاهرة من ...الانفعالات تجاه الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية

   نماطه أخطر الظواهر التي يعانيها المجتمع، ألا وهي العنف الزوجي بمختلف أشكاله و أ
. و مما لا شك فيه أنه لا يصدر من عامل منفرد، و أن حدوثه لا ينحصر عند طرف بعينه
    بل هو ظاهرة معقدة الدوافع و الأبعاد، و بالمثل تبدو تجلياته في مظاهر عديدة و خفية

إن هذه الظاهرة موجودة منذ . و هي ليست إلا تعبيرا عن أنماط من السلوك الهدام لا محالة
يم الزمان، بعبارة أخرى لا تعتبر ظاهرة حديثة، ولكنها لم تظهر على السطح بإلحاح، إلا قد

 .بظهور التيارات المنادية بحقوق الإنسان بوجه عام و التحيز و التمييز بكافة أشكاله

هذا الفصل أن أن نسلط الضوء على العنف المادي، حيث تناولنا ارتأينا من خلال  
لاقتصادي و الجنسي هذا في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فيه العنف الجسدي و ا

الاجتماعي و الصحي    فتطرقنا إلى العنف المعنوي من خلال صوره اللفظي و النفسي و 
 .و التعليمي و أخيرا السياسي
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 اديـــــــمـــــــف الــــنــــعــال: ث الأولــــحـــمبـــال

الذي قد تتعرض له الزوجة أو الزوج في العلاقة الزواجية     من أخطر أنواع العنف 
و خاصة الزوجة باعتبارها الطرف الضعيف في العلاقة، و تكرار هذه الظاهرة يؤدي حتما 

سمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، تناولنا في إلى فك الرابطة الزوجية، و لتوضيح ذلك ق
تطرقنا إلى الإقتصادي و في الإخير لى العنف انتقلنا إالعنف الجسدي، ثم المطلب الأول 
  . العنف الجنسي

 العنف الجسدي: الأول لمطلبا

كي نتمكن من التعرف على هذا النوع من العنف، أولا قمنا بتعريفه ثم تطرقنا إلى أهم 
أنواعه ثم تناولنا أسبابه و في الإخير استعرضنا بعض الإحصائيات فيما يخص العنف 

 .الجزائر و بعض بلدان العالمسدي في كل من جال

 لجسدياتعريف العنف : الفرع الأول

و هو عنف واضح، و عادة ما تكون آثاره بادية للعيان، و يعد من أكثر أنواع العنف 
و يتم باستخدام الأيدي أو الأرجل أو أي أداة من شأنها ترك آثار واضحة على جسد  انتشارا،

لعنف الجسدي، و يسمح للضحية في حالة كانت و يعاقب القانون على ا . المعتدى عليه
 .1أنثى و متزوجة بطلب الطلاق شريطة تقديم تقرير طبي بواقعة الضرب

ق الدولية يحقوق المرأة بين المواث"و قد ذكرت المحامية منال محمود المشني في كتابها
الخاصة أوضحت نتائج دراسة استطلاع الرأي حول المفاهيم " : و أصالة التشريع الإسلامي

بالإساءة و العنف الأسري التي نفذها معهد الملكة زين الشرف من خلال مشروع حماية 
% 31أن حوالي ثلثي الحالات قد تعرضن للعنف الجسدي بنسبة  1221الأسرة في عام 

، التربيط     %1.1، الحرق أو الكي بنسبة %42.0الضرب باليد أو الرجل بنسبة )تمثلت 
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، كما %21، الضرب باستخدام أداة %20، العض بنسبة %20ك و التقييد بحبل أو سل
 .1خلصت الدراسة إلى أن الضرب باليد أو الرجل هو أكثر أنواع العنف الجسدي شيوعا

و يقصد بالعنف الجسدي أيضا كل أشكال و درجات العنف الذي يمارس في نطاق 
لَخر أو إجباره على فعل جل إيذاء الطرف اأالأسرة و يشمل على استخدام القوة البدنية من 

 .سلوك معين لا يرضاه و هذا العنف له ثلاث درجات

 أنواع العنف الجسدي: الفرع الثاني

 عنف جسدي قاس -أ

تمثل في القتل و إحداث عاهات يو هو عنف شديد للغاية و أقصى درجات العنف و  
 أن هذا النوع ب Lesely Laingو تشير لذلك "جسدية مثل بتر أعضاء أو تشويهها و الخنق 

Server Violence  هو الذي يحدث بقصد و عن عمد، و تعاني منه المرأة و قد تفقد
حياتها بسببه، أو تعاني من إصابات تستمر طوال حياتها على المدى البعيد، و من ذلك 

      خر يفقد وعيه الَكسر العظام و إحداث إصابات بالسكين و الحرق أو جعل الطرف 
 .2لاج طبيأو تحتاج إلى ع

 عنف جسدي متوسط -ب

    الضرب عن عمد بقوة، و لكن دون حدوث إصابات، و مثال ذلك بشدة و مثاله  
 .أو الرفس و الصدم و الصفع على الوجه

 عنف جسدي ضعيف أو محدود  -ج

 .و مثاله الصراخ و التهديد باستخدام العنف الجسدي 

على شكل نوع من الجدل أو الحوار  و عادة ما يمر الضرب بمراحل قبل وقوعه، إذ يبدأ
         السلبي بين الزوجين، ليمتد هذا النمط من الجدل و يتحول تدريجيا إلى ما يشبه الصراخ
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و من , ثم يتحول إلى الشتم و في نهاية المطاف قد يتطور ليصل لدرجة العنف الجسدي
            رمي أرضا و العضو الركل و اللكم و شد الشعر و ال أشكاله الأخرى الصفع و الدفع 

 .1و الخنق

 .استخدام أداة ما تترك الإثارة و الخدوش و الجروح على جسمها -

 .استخدام وسائل حارقة تشوه وجهها و جسمها عموما بشكل دائم -

 .استلاب حياتها بسلاح ناري أو خنقها أو إغراقها أو دس السم لها -

 أسباب العنف الجسدي: الفرع الثالث

أثر مشادات كلامية تتحول  لىبا ما يحدث هذا النوع من العنف من قبل الزوج عو غال
إلى صراع بينه و بين الزوجة لفشلهما في احتواء الموقف باستخدام مهارات الاتصال 

فيأخذان في تبادل . الناجحة لحل المشكلة كمهارة الإصغاء، و مهارة المناقشة و مهارة الحوار
اللاذعة التي تدفع الزوج بالنتيجة الى محاولة فرض سلطته و رأيه الاتهامات و الانتقادات 

 .2على المرأة التي غالبا ما تكون هي الطرف الأضعف في العديد من الثقافات

 .ليها لقهرها، مخلفا وراء ذلك جروح نفسية قد لا تندمل بسهولةعو تشديد الزوج 

 .تلف المجتمعاتنتشار في مخكثير الا جةإن هذا النوع من العنف ضد الزو 

    يعتبر العنف الجسدي أكثر أنواع العنف الزواجي شيوعا، و ذلك لإمكانية ملاحظته 
و اكتشافه، و نظرا لما يتركه من آثار و كدمات على الجسم، و يشمل العنف الجسدي 
        الضرب باليد، الضرب بأداة حادة، الكدمات بأشكالها المختلفة، الخنق، الدفع، العض

و هذه الأشكال جميعا ينجم . بعنف، شد الشعر، القرص، البصق، و غيرها س، المسكالده
عنها آثار صحية قد تصل لمرحلة الخطر أو الموت إذا ما تفاقمت لذا فإن العنف الجسدي 

 .من الممكن ملاحظته و إثباته قانونيا و جنائيا
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د يعتقد بعض الأزواج ، فق(الزوجة)و هذا النوع من العنف غالبا ما يمارس على المرأة 
    أن الوسيلة الوحيدة الناجحة في معاملة الزوجة هي ضربها، فكلما كان الزوج أكثر قسوة 

 . و عنفا في إيلامها فإنه بذلك يكون قد وصل مكانة مرموقة في نظرها و ازدادت حبا له

 احصائيات العنف الجسدي: الفرع الرابع

رقام لهذه المشكلة الخطيرة نذكر منها فقد قدمت منظمة الصحة العالمية بعض الأ
         من النساء أنهن تعرضن للضرب على أيدي أزواجهن في مرحلة ما من زواجهن 31%

 .1ثانية 21امرأة للضرب على يد زوجها كل  30222و في روسيا تتعرض 

ضد المرأة و التي قدمتها أما في الجزائر فتشير إحصائيات العنف الزواجي الجسدي 
يرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة في يوم دراسي لمناقشة الوز 

امرأة ضحية لعنف الزواج يصرح به     2002أن  1224العنف ضد المرأة في الجزائر سنة 
أغلبها حالات اعتداء جسمية ممثلة في الضرب و الجرح العمدي، و هذا لا يعني أن العنف 

فقد سجلت آخر الدراسات و الأبحات العلمية صرخات . ى الزوجة فقطالجسدي مقتصرا عل
 .2أزواج تضربهم زوجاتهم

الهند كانت نسبة : ففي دراسة قدمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية وضح مايلي
، أما المصريات فجئن %13و في أمريكا % 22و في بريطانيا % 22الأزواج المضروبين 

و تبين أن النسبة الأعلى تكون في . 1221هاية عام ن% 10 في المرتبة الأولى بنسبة
الأحياء الراقية و الطبقات الاجتماعية العالية أما في الأحياء الشعبية فالنسبة تصل إلى 

وهذا الفرق في الطبقات يمكن أن يكون فرقا جوهريا، بمعنى أن المرأة في . فقط% 20
هود تحرير المرأة و تمكين المرأة فعلا من الطبقات الاجتماعية الأعلى استفادت أكثر من ج

رفع صوتها أكثر من المرأة في الأحياء الشعبية و التي لم تصلها تلك الجهود، و مازالت 
تنظر لزوجها باحترام أكثر و لا تهفو إلى منافسته أو مزاحمته أو القفز على مكانته، و قد 

على يسهل تسجيل حالات حيث أن الطبقات الاجتماعية الأ. يكون فرقا إحصائيا فقط
                                                 

 المنار العربي، العنف ضد المرأة، حقائق و أرقام منظمة الصحة العالمية، مجلة ثقافية تحليلية شاملة،  العدد  -1
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الاعتداء فيها أكثر حيث الصراحة أكثر و الشجاعة في الاعتراف بما حدث تكون أكثر 
 .    1احتمالا

 العنف الإقتصادي: المطلب الثاني

و قد يتخذ العنف الزواجي أيضا شكلا ماديا، فيمكن للزوج أن يمارس هذا النوع من 
يكون على مستوى رفيع من الثراء فإنه يمسك يده العنف على زوجته، فعلى الرغم من أنه قد 

عنها، و يخفي أسرار ممتلكاته عنها، فهي لا تعرف شيئا عن أسرار عمله أو عن 
مشروعاته، أو أعماله الاقتصادية في المستقبل القريب أو البعيد فهو يوهمها دائما أن حالته 

و بأسرته و من ثم بأنه  المادية في الحضيض و أنه حريص على الحذر من غدر الزمان به
   لا يكاد يوسع عليها بل يحاسبها في كل ما تنفقه على المأكل و الملبس و يتهمها  بالتبذير

 .2و لا يسلمها إلا مصروف يوم بيوم

 تعريف العنف الإقتصادي: الفرع الأول

هو عنف مادي يسئ  : و العنف الاقتصادي حسب تعريف الدكتورة منى يونس بحري
 :3لاله إلى الزوجة مستخدما سلطته و يمكن أن يتمثل في الزوج من خ

  بخله عليها و حرمانها من مصروفها لإضعافها و إشعارها بتعذر حياتها من دونه   
 .و لإحكام سيطرته عليها و على حريتها، و خصوصا إذا كانت ربة منزل

 ن يقوم هو استغلال الزوجة العاملة باحتراسها على انفاق راتبها على الأسرة في حي
 .قبلبتوفير راتبه مدعيا إن ذلك ضمان للمست

 :و يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى لتحكم الزوج في راتب الزوجة

  بطالة الزوج 
  فقر الزوج 
 تحريض أهل الزوج 
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 :و من أبرزها: متغيرات ترتبط بعنف الزوج نحو الزوجة: الفرع الثاني

 :المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للأسرة -2

كثر هذا العنف في الأسرة المتدنية في مستواها الاقتصادي و الاجتماعي فالأزواج ي
غير العاملين أكثر ممارسة له من العاملين في المهن الحرة أكثر ممارسة له من العاملين في 

 .1الوظائف، كما أنه يمارس في الأسرة ذات الدخل المتدني أكثر من سواها

 : periencesChildhood exخبرات الطفولة  -1

إن موقف عنف الَباء نحو الأمهات و التي شهدها أطفالهم في صغرهم و كانوا  
أيضا ضحية فيها تبقى مرارتها راسخة في ذاكرتهم عند الكبر يبقى غضبهم المكبوت تجاهها 
كامنا في نفوسهم ينتظر الوقت الذي يجد فيه متنفسا للانطلاق من خلال تكرار نفس الإساءة 

أبائهم أمامهم عندما يتزوجون و يكونون أسرة يفترض أن تكون سعيدة و لا ها بالتي قام 
 .يعاني فيها من عقد الطفولة

للعنف نحو الزوجة و الأطفال ازدياد احتمال ممارسة الزوج ( 2111بلاث )فقد وجد  
و ذلك على العكس من الأسر التي . في حالة تعرضه هو و أمه لعنف والده في طفولته

م و ليس فيها زوج يمارس مثل هذا العنف نحو الزوجة و الأطفال حين ينتفي تعيش بسلا
 .العنف من أسر هؤلاء الأطفال الذين كبروا و تزوجوا

 : Ageالعمر  -3

 :في دراسته عن علاقة العمر بالعنف نحو الزوجة(  Ligal 1977)لقد وجد 

  (.12-21)تزداد نسبة العنف بين الأزواج الذين تزوجوا مبكرا 
 أكثر ممارسة للعنف نحو زوجاتهم ممن هم في  32-12ن هم في عمر م

 .سنة 32-42
 2كلما تقدم الزوج في العمر كلما قل لجوؤه إلى استخدام العنف.  
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و العنف الإقتصادي لا يقتصر على الزوجة فقد يكون العكس فتستحوذ الزوجة على 
 يت  و تستغلها  لقضاء  حاجاتهاراتب زوجها مثلا بأنها أكفء منه  في  تسيير  ميزانية  الب

 .و تدفعه للإستدانة

حرمانها : بالإضافة إلى أن العنف الإقتصادي يضر بمصالح المرأة الإقتصادية مثل
من الميراث و استغلال راتبها أو منعها من الحصول على العمل و عدم كفاية النقود التي 

 .1عطى لهات

قتصادي تمثلت بالحرمان من و تشير الدراسات إلى أن ربع حالات العنف الا
من حالات العنف الاجتماعي، حيث % 12و شكلت عمالة الأطفال . المصروف أو النفقة

تقوم الأسرة بتشغيل أبنائها الأطفال من الذكور و الإناث في سن مبكر مما يعرضهم إلى 
       صابات العملإخطر استغلال أرباب العمل و كذلك خطر تعرضهم لمشاكل صحية و 

 .2الأخطر من ذلك الانحراف الخلقي و خوف الإدمان على المخدرات و

و كذلك تشير الإحصاءات إلى تعرض الإناث لاستغلال مادي من قبل الأسرة، و قد 
كما بينت الدراسة أن واحدة من بين ست إناث، تعرضت % 20شكل هذا النوع من العنف 

  الذي هو حق لها من الله تعالى للضغط عليها للتخلي عن نصيبها من الميراث الشرعي و 
عن ميراثها يعتبر منافيا للشرع، كما أنه يضعف مكانتها و حرمانها أو الضغط عليها للتخلي 

 .الاقتصادية

و بينت الإحصاءات أن المرأة الصغيرة في السن تتعرض للعنف الاقتصادي و المتمثل 
بشكل أكبر من المرأة الأكبر ( هريراتبها الش)في عدم مشاركتها في القرارات المتعلقة بدخلها

سنا، بتفاوت النسبة من مجتمع لَخر و هذا يعني أن المرأة تساهم في الإنفاق من دخلها 
 .3على الأسرة

كما أظهرت البيانات أن نسبة النساء المقيمات في البادية و القرى و الأقل حظا في 
بتزايد كلما ارتفع المؤهل العلمي  التعليم لا يملكن قرار التصرف بالدخل، بينما تكون النسبة
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إلا ان نسبة كبيرة منهن تخصص كامل دخلها لسد احتياجات الأسرة و تقدر النسبة بـ . للمرأة
31.% 

 أشكال العنف الاقتصادي: الفرع الثالث

ضد المرأة العربية بوجه عام و ضد  أشكال العنف الاقتصاديو يمكن إجمال أهم 
 :الزوجة بوجه خاص، بما يلي

 : التحايل على المرأة: ولاأ

و الاحتيال على المرأة يتم بطرق شتى منها أخذ أو الاستيلاء على ما تملكه أو ما 
و من أنواع الاحتيال الذي تتعرض له المرأة . ترثه، و إخضاع الأخت لخيارات أشقائها

ماديا  الاحتيال العاطفي و هو وجه آخر يقوم به الرجل للوصول و للتحكم بالمرأة عاطفيا و
 .1مستعملا نفوذه و قوته أو ماله أو مركزه الوظيفي أو الاجتماعي

  :الابتزاز الذي تتعرض له المرأة: ثانيا

و هو ما يتبعه بعض الذكور تجاه المرأة و استخدامها من أجل الحصول على عوائد 
جدا في مالية أو نصب ما، أو دفعها لتقديم تنازلات في قضايا شتى، و هذه الظاهرة منتشرة 

و يأخذ الابتزاز أشكالا عدة  أغلب المجتمعات الانسانية، كذلك في المجتمعات العربية، كما
 .الخ...منها ما هو عاطفي، و منها ماهو مادي

 ضعف أو هامشية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي: ثالثا

يعتبر مستوى مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ضعيف للغاية في أغلب 
مجتمعات الإنسانية، و دون مستوى الطموح المأمول، و هذا يبقي المرأة في كثير من ال

المجتمعات الإنسانية في حالة مستمرة من الإعتمادية أو العوز و الفقر نتيجة عدم مشاركتها 
 .2و منتظم الفعالة في النشاط الاقتصادي و عدم اكتساب دخل مقبول
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العمل فإن الأجور التي تتقاضاها تكون عادة  و حتى في حالة انخراط المرأة في سوق
منقوصة و تقل كثيرا مقارنة بأجر الرجل، و ذلك يعود بالمقام الأول إلى النظرة الذكورية 

 .السائدة تجاه المرأة و عملها و قدرتها الإنتاجية و اعتبارها الحلقة الأضعف في المجتمع

 :آثار العنف الاقتصادي على المجتمع: الفرع الرابع 

للعنف آثار اقتصادية على المجتمع برمته، و تتمثل هذه الَثار بتكاليف العناية 
    الصحية و النفسية بالمعنف، بالإضافة إلى العبء الذي تتحمله المؤسسات الاجتماعية 

كذلك من الَثار . و الصحية من علاج للإصابات الجسدية و النفسية الناجمة عن العنف
لَثار السلبية الناتجة عن تعطيل أو تقليل القدرة الإنتاجية أو القدرة الاقتصادية للعنف تلك ا

 .1على الاستثمار و الإنتاج للأفراد المتعرضين للعنف داخل المجتمع

 يــــــــــــســـــجنـــــف الــــــنــعـــــال: ثالث ال مطلبال

نفسية، رغم أنه يعتبر أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، بسبب عمق آثاره ال
كما أن مثل هذا النمط من العنف يبقى و في كثير من الأحيان طي . لا يترك آثارا للعيان

 . الكتمان، و خلف الأبواب الموصدة

 تعريف العنف الجنسي: الفرع الأول

و يعرف العنف الجنسي بأنه لجوء الجاني إلى استخدام قوته أثناء ممارسته للجنس مع 
و بصورة عامة فإن . وضعها الصحي أو النفسي أو رغباتها الجنسيةزوجته دون مراعاة ل

العنف الجنسي يكون عادة بالاغتصاب، الذي يعني إجبار الضحية على ممارسة الجنس من 
 .2غير رغبتها

       و يتمثل هذا النوع من العنف بالضغط على الأنثى و إكراهها على ممارسة الجنس
        متمثل بالذكور، أو خارج الأسرة ليتخذ أشكالا متعددةسواء أكان من داخل الأسرة و ال

غتصاب و التحرش الجسدي و الجنسي في الشوارع و الأماكن المزدحمة، أو من قبل كالا
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أصحاب العمل إلا أن هذا النوع من العنف من شأنه الإساءة إلى الأنثى و أسرتها، لذلك 
الشرطة أو القضاء، مما يحول دون دراسات  إلى أنجد أن كثيرا من حالات هذا العنف لا تلج

 .1أو بيانات دقيقة لهذه الظاهرة

و رغم قلة الدراسات و البيانات، فقد أظهرت الاعتداءات الجنسية ارتفاعا في محافظة 
من % 00الى حوالي % 02حيث ارتفعت من حوالي  1220و  1221العاصمة بين عامي

 .المجموع الكلي للإعتداءات ضد الإناث

 أنواع العنف الجنسي: رع الثالثالف

    "العنف الأسري رؤية سوسيولوجية"و قد ذكرت الدكتورة منال محمد عباس في كتابها 
 :2العنف الجنسي ثلاث درجات أو مستويات

 :عنف قاس - أ

   و يشمل الاغتصاب أو الإجبار على ممارسة علاقة جنسية دون رضى الطرف الَخر
 (.ختان الإناث، و البغاء أو استغلال النساء في الجنس مثل)و تشويه الأعضاء التناسلية 

 :عنف جنسي متوسط -ب   

 .و مثاله التحرش الجنسي 

 :عنف جنسي بسيط -ج

 .بالألفاظ الجنسية التي تخدش الحياء أو التهديد بالألفاظ التي تحمل مضمونا جنسيا

 أسباب العنف الجنسي: الفرع الثالث

عدم التربية الأسرية السليمة        : باب عديدة، أهمهاو يرجع هذا النوع من العنف لأس
و ضعف الوازع الديني، و بالرغم من وجود احصائيات لهذا النوع من العنف إلا أنها في 
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الواقع قليلة في المجتمع الأردني و تكاد لا تذكر لأن أساس الأسرة الأردنية التقوى و التنشئة 
 .عليه الأسرية السليمة و أن الشواذ لا يقاس

و قد جاء في كتاب العنف الأسري للدكتورة منى يونس بحري أن من أبرز ما يتمثل به 
 :1العنف الجنسي 

 إستخدام الزوج لسلطته و قوته الجسدية لإرغام الزوجة على المعاشرة. 
 سوء معاملة الزوج للزوجة أثناء المعاشرة. 
 استخدام أساليب منحرفة و غير أخلاقية في المعاشرة. 
 ء اللائمة عليها لقصوره الجنسيإلقا. 
 الاغتصاب. 
 الأضرار الناجمة عن ختان البنات. 
 فتح القنوات الفضائية الجنسية. 
 سرد الحكايات الجنسية البذيئة. 

 " سيكولوجية المشكلات الأسرية"و قد تعرض الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو أسعد في كتابه 

 :2نذكر منها: لجنسيبالعنف اإلى أهم المشكلات الزواجية الخاصة 

 سوء التوافق الجنسي: أولا

يعتبر عدم التجاوب أو التوافق الجنسي بين الزوجين فشلا في تحقيق السلوك  
المتناسق الذي يعبر عن العاطفة، و كثيرا ما يتحول الصراع بين الزوجين في مجال السلوك 

لنفسي و الجنسي للزوج العاطفي و الجنسي إلى توتر و يرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو ا
الثقافية لكل منهما، عن العلاقة العاطفية بين و الزوجة، مضافا إليه اختلاف المعايير 

الزوجين، و تظهر التوترات الجنسية و العاطفية عادة في وقت واحد، و لو أنه يحدث أحيانا 
 .أن يكون الزوجان على وفاق عاطفي، و لكن غير متفقين من الوجهة الجنسية
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قد بينت بعض الدراسات أن هذا الفشل يؤدي لا محال إلى الصراع و التوتر بل و  
أنه قد يؤدي إلى ازدياد درجة الخلافات ووصولها إلى نقطة يصعب معها التوفيق بين 

 .الزوجين، و يصبح لا مفر من حل رابطة الزواج

 :1و من هذه الدراسات دراسة قام بها برجس ولوك و استخلصا منها ما يأتي

 .يختلف نفس الزوجين من وقت لَخريختلف السلوك الجنسي بين الأفراد كما  .2
 .يرجع الصراع عامة إلى العوامل النفسية و الثقافية .1
 .يرتبط الوفاق الزوجي باتفاق الأزواج و الزوجات في اتجاهاتهم إزاء العامل الجنسي .3

ث عن اللذة    كما يرى فرويد أن أول مظهر من مظاهر الحب في الحياة هو مجرد البح
و الراحة، عن طريق الوظائف البسيطة للجسد التي يأتي بها الشعور بالدفء، و اشباع دافع 

 .الجوع و النوم، و تفريا المثانة و المعدة و تجنب الألم الجنسي

كذلك يرى فرويد أن التثبيت أو الانتكاس هو سبب الانحرافات الجنسية أو العاطفية       
   الرئيسي في المشاكل الجنسية و الزوجية، و أن سوء التوافق الجنسي  و التي تلعب الدور

        و العاطفي يعد من المشاكل القديمة العهد و هو دائما في أول قائمة أسباب الطلاق
و إن كانت في الغالب تتستر وراء ظاهرة مقبولة اجتماعية أهمها الكراهية، سواء كانت 

واجهات الأخرى التي تختفي ورائها سوء التوافق ، و من الكراهية الزوج للزوجة أو العكس
    العاطفي و الجنسي، و إهمال مصالح الزوجة أو مصالح الزوج و سوء المعاملة        

 .2و الإعسار، و غير ذلك من الأسباب

  أما البرود الجنسي فهو عدم رغبة أحد الزوجين للجماع و ضعف تفاعله و تهربه منه 
 .على أداء العملية الجنسية بشكل يناسب الشريكو عدم قدرته 

 :3و من أهم أسباب البرود الجنسي

 عدم الإنسجام بين الزوجين. 
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 كثرة المشكلات الأسرية. 
 وجود عوارض مرضية. 
  (.الديون/الخسارة/مثل الوفاة)وجود عوارض نفسية 
 عدم إتقان القدرة على جذب الشريك جسديا. 
 تكدير الأطفال لفرص الهدوء. 
 تفاوت الكبير بين الزوجين في الوصول للنشوةال. 
 أنانية أحد الطرفين في حصوله على ما يحبه دون الاهتمام بالطرف الَخر. 

 عدم النضج الجنسي النفسي: ثانيا

هو أن أحد الزوجين لسبب أو لَخر لا تسير حياته الجنسية النفسية في طريقها  
ج ليست مجرد صلة بدنية، و إنما هي في السليم، فإن العلاقة الجنسية لدى الرجل الناض

جوهرها التعبير عن شعور بحب، يجد التعبير عنه في كل كبيرة و صغيرة من حياة الطرفين 
المعنيين، و من هنا كانت العلاقة الجنسية اتصالا يدعو إليه الحب و يؤدي إلى شعور 

م من عوامل دعم الصلة و هي في المدى البعيد عامل ها. مباشر بالشبع و الراحة و الارتواء
 .1العاطفية و الروحية و الذهنية بين الطرفين

إن عدم نضج أحد الزوجين الجنسي يؤثر في نفسيته بشكل كبير و خاصة إذا علم  
و هذا مما يخلق مشكلات أنه غير قادر على تلبية رغبات الشريك الَخر بالشكل المناسب، 

     لشريك غير قادر على التعامل مع شريكهبين الزوجين، أما عدم النضج النفسي فيجعل ا
و يجعله أيضا عصبيا يستفز لأتفه الأسباب، و هذا مدعاة للعديد من المشكلات الزواجية 

 .الأسرية لاحقا

  النتائج المترتبة عن العنف الجنسي: الفرع الرابع

  يةقد يحدث العنف الجنسي في حياة العديد من النساء داخل و خارج العلاقات الزوج 
على الرغم من . حيث تعتبر قضايا العنف الجنسي ضد المرأة مشكلة صحية إنجابية خطيرة

                                                 
1
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محدودية الدراسات حول هذا العنف إلا أن بعض الدراسات التي أجريت في الدول النامية 
 . 1من النساء معرضات للضرب على أيدي أزواجهن% 42أظهرت أن حوالي 

ضد النساء يؤثر سلبا على الحياة الجنسية  و من خلال الدراسات أثبت أن العنف 
    للمرأة من حيث الإصابات البدنية و الاضطرابات النفسية المؤدية إلى الاكتئاب و القلق 

 .و الخوف من إفصاح المرأة بعدم رغبتها بالحمل

أضف إلى ذلك عدم قدرة المرأة على التفاوض مع الشريك حول استخدام الواقي  
إلى وسائل تنظيم الأسرة، كما يؤثر العنف الجنسي ضد المرأة إلى زيادة الذكري أو اللجوء 

احتمال إصابتها بالأمراض المنقولة جنسيا، و حصول حمل غير مرغوب فيه و إجهاض 
 .2غير آمن، و خوفها من الاتهامات المفضية إلى الخيانة

يث نرى و على الرغم من أن معظم المجتمعات لا تتعاون مع العنف ضد النساء، ح 
أن هناك من التشريعات القانونية التي تدعو إلى وقف العنف ضد النساء، إلا أن ذلك يعتبر 
قليلا، و يعزى السبب إلى العادات و التقاليد الموروثة في المجتمعات و خاصة النامية منها 
حيث يتم فيها تجاهل العنف الأسري عامة و العنف ضد المرأة بشكل خاص من جانب 

 .3مجتمعية و المحاكمالشرطة ال

من أبشع قضايا العنف الجنسي ( الختان)كما تعتبر التشوهات الجنسية الخاصة بالفتيات 
ضدهن حيث نجد أن حوالي مليوني فتاة سنويا تتعرض للتشويه الجنسي و الذي يسمى بـ 

 .و هو عادة ما يكبح السلوك الجنسي( ختان البنات)

مليون فتاة خضعن في الوقت الحالي لأحد  422و تقدر منظمة الصحة العالمية أن  
و في معظم . أشكال التشويه الجنسي و الذي عادة ما يحدث في ظروف غير صحية

الأحيان دون تخدير، مما يعرض الفتاة لمخاطر صحية ناتجة عن مشكلات جنسية         

                                                 
1
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شاكل طويلة تتمثل بالنزيف و احتباس البول و الوفاة و قد تحدث أيضا م. و إنجابية لاحقة
 .1الأمد مثل البرود الجنسي و العقم

 

 ويــــــنـــــــعـــــــمــــنف الــــعــــال: انيـــــث الثــــمبحـــــال

        من أكثر أنواع العنف الشائعة، و التي تعد أكثر انتشارا و استخداما داخل الأسرة
الزوجين الاجتماعية، الاقتصادية و يتميز بنسبيته و تباينه، و ذلك تبعا لخلفية و خصائص 

 . و الثقافية

هذا المبحث إلى مطلبين تعرضنا في الأول إلى العنف اللفظي ثم تطرقنا في  اقسمن 
 .الثاني إلى العنف النفسيالمطلب 

 يــــــفظــــلــــف الــــعنــــال: ول الأ  لمطلبا

           للزوجين  أشد أنواع العنف خطرا على الصحة النفسية اللفظييعد العنف 
  . و الأبناء مع أنه لا يترك آثارا مادية واضحة للعيان إذ يقف عند حدود الكلام و الإهانات

 تعريف العنف اللفظي : الفرع الأول

يتجسد العنف اللفظي خاصة ذاك الموجه ضد الزوجة في شتم الزوج لها و احراجها 
   المناسبة و المحرجة، و نعتها بألفاظ بذيئةأمام الَخرين باستخدام الألفاظ و الكلمات غير 

      و عدم إبداء الإحترام و التقدير لها و إهمالها و إبداء الإعجاب بالأخريات في حضورها
 .2وتحقيرها و السخرية منها

العنف الزواجي التصورات الاجتماعية للعوامل المساهمة في "و قد جاء في كتاب 
بأن العنف اللفظي يعتبر من أشد أشكال العنف خطرا على  للدكتورة فريدة بولسنان" ظهوره

و خاصة أن الألفاظ . سوية الحياة الأسرية لأنه يؤثر على صحة أفراد الأسرة بأكملها

                                                 
1
 .المرجع السابق، نفس الصفحة، منال محمود المشني - 
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و في هذه الحالة يوجه . 1المستخدمة تسئ إلى شخصية الفرد و كرامته و مفهومه عن ذاته
ة أو شرف أهله، كسب الزوج لزوجته  مالمعتدي إلى المعتدى عليه ألفاظا بذيئة تحط من قي

و أهلها أو العكس، و قد يتخذ الإيذاء صورة من صور الإكراه اللفظي، حيث يهدد الشخص 
ففي نهاية سنة . شخصا آخر يكشف سره بإيذاء أحد يحبه أو بإتلاف ممتلكات يعتز بحيازتها

 1213دراسة على عينة  قدم مركز البحث الأنثربولوجيا الثقافية و الاجتماعية بوهران 1220
من % 21بلدية عبر الوطن من مختلف المستويات العلمية و المهنية وجد أن  10من 

 .و هذا ما يوضح انتشار هذا النوع من العنف في مجتمعنا. الأزواج ضحايا للعنف الشفوي

كل سلوك موجه ": العنف الأسري" كما عرفته الدكتورة منى يونس بحري في كتابها
ائط لفظية، بهدف الإذلال، و التحقير، يوجه بشكل مباشر، أو غير مباشر من للمرأة بوس

 .2أحد أطراف البيئة الأسرية

 .يشيع هذا النوع من العنف في أسر كثيرة بغض النظر عن المستوى المعيشي لها -

ة تكون تأثيراته النفسية على المرأة عميقة، تحزنها، و تؤلمها، و تربك علاقتها بأفراد الأسر  -
 .و تتسبب في توترها. و بخاصة أولادها

 صور العنف اللفظي : الفرع الثاني

 :يشمل هذا العنف من بين ما يتمثل فيه

         استخدام ألفاظ نابية في وصف الزوجة كشتمها على انفراد أو بحضور الأولاد -
 .، الجيران، مما يحرجها أشد الإحراج و يدمي قلبهاالمعارف، الأقارب

النعوت السيئة على الزوجة التي تحط من قيمتها في نظر نفسها و نظر الَخرين  إطلاق -
 .ه شكلها ببعض الدواب، أو وصفها بنصف العقل أو بالجنونبيكتش

 .سب الموتى أو الأحياء من أهلها كوالديها -

 .صب اللعنات بغضب عليها، و ندب الحظ الذي جمعه بها -
                                                 

1 .606: ، المرجع السابق،  صفريدة بولسنان -
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 .ن حقتقريعها و توبيخها و لومها من دو  -

الانتقاد لذوقها و طبخها و لأسلوب إدارتها لشؤون المنزل عموما، مع مقارنتها في ذلك  -
 .بالزوجات الأخريات

من وقف هذا النوع من العنف إن افتقار الزوجة إلى مهارة الاتصال السليم التي تمكنها  -
 .1يجعل الزوج يتمادى فيه فستتضرر بذلك ضررا نفسيا بالغا

حقوق المرأة بين "محامية منال محمود المشني في كتابها المعنون بـ و قد تطرقت ال
يتمثل هذا النوع من : إلى العنف اللفظي بقولها" المواثيق الدولية و أصالة التشريع الإسلامي

العنف باستخدام الألفاظ النابية كالسب و الشتم و الذم و التحقير و عبارات تحط من الكرامة 
عليه نة، و لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من العنف لا يعاقب الإنسانية بقصد الإها

القانون و ذلك لصعوبة قياسه و اثباته لعدم توافر البيانات عنه من جهة، و لعدم التبليا عنه 
و يعتبر هذا النوع من العنف فعلا مؤذيا لمشاعر . من جهة ثانية( المعنف)من قبل المتضرر

 .2ي إلى العنف النفسيالمرأة خاصة، كما يؤد

 سيــــنفــــف الــــعنــــال: ني المطلب الثا

نتطرق في هذا المطلب إلى صورة أخرى من صور العنف الزوجي ألا و هي العنف   
 .الذي يهدد تماسك الرابطة الزوجية و يؤدي بها إلى التفككالنفسي 

 تعريف العنف النفسي: الفرع الأول

عنف، فهو عنف غير محسوس و لا أثر واضح له و يعتبر من أخطر أنواع ال 
       للعيان، و هو شائع في جميع المجتمعات، و له آثار مدمرة على الصحة النفسية للمرأة

حيث تعاني المرأة . و تكمن خطورته في أن القانون قد لا يعترف به، كما و يصعب إثباته
سي الذي يرتكبه بحقها رجال من العنف النف( أم ابنة أو أخت)داخل الأسرة زوجة كانت 

العائلة، و يتمثل هذا النمط من العنف في الإهانات و الإهمال و الاحتقار و الحرمان من 
الحرية و التدخل بالشؤون الخاصة للزوجة مثل إجبارها على الدخول أو الخروج في أوقات 
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و تحت باب . عائلةمعينة، و مراقبة تصرفاتها، و إجبارها على تقديم الخدمات لكافة أفراد ال
العنف يندرج ما يسمى بالعنف الرمزي الذي يقتصر على الاستهتار و الازدراء و استخدام 
وسائل يراد بها طمس شخصية الضحية أو إضعاف قدرتها الجسدية أو العقلية ما يحدث 
تأثيرا سلبيا على حياتها و صحتها النفسية و على قيامها بنشاطاتها الطبيعية، و يتضمن 

أيضا، الضغوط المستمرة عليها، التهديد و الوعيد الدائم، و إحباطها     ر العنف النفسي محو 
 .1و إدخالها في حالة من القلق الدائم

 صور العنف النفسي: الفرع الثاني 

إن التهديد و الوعيد الذي يمارسه الزوج يأخذ شكل العنف النفسي حيث يستخدم الزوج 
الزوجة و استقرارها  بوصفه أبا و زوجا في عملية التهديد لأمنحقوقه الاجتماعية و الثقافية 

 .2كهدف يسعى من خلاله لإخضاع الزوجة و تأمين انصياعها لرغباته

و ليست عملية التهديد و الوعيد التي يمارسها الرجل على أفراد أسرته عن سبق قصد  
لتهديد و الوعيد و ترصد بأقل ضررا من أي شكل من أشكال العنف الأخرى، كون عملية ا

لها انعكاسات نفسية عميقة على الضحية، فعملية تهديد الزوجة بالطلاق يعني تعميق 
و من الأشكال . إحساسها بالتهديد و الخوف و تكثيف مشاعر عدم الأمان و الاستقرار لديها

                    مرأة أخرى، أو طردها من البيتإالأخرى للتهديد تهديد الزوج للزوجة بالزواج من 
                 أو تهديدها بالضرب، أو تهديدها بالهجر و ترك البيت، و حرمانها مصروف البيت

 .و الشكوى لأهلها، و تهديدها بحرمانها من الأولاد

 أسباب العنف النفسي: الفرع الثالث

  لقةمنتشر و بشكل كبير في المجتمعات التقليدية أو المغ" المعنوي"إن العنف النفسي  
بسبب القيم الثقافية و الموروثة التي تكرس من خلال عملية تنشئة المرأة لتكون مخلوقا 
خاضعا لا حول و لا قوة أمام الرجل، حيث تسهم الأعراف و المورثات الثقافية في زيادة 

و بهذا السياق كثيرا . تحكم الرجل بمقدرات أسرته، إذ أن للرجل الحق في السيطرة على المرأة
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رتبط فكرة العنف بالرجولة و الفحولة، فتعامل المرأة داخل الأسرة على أساس أنها ما ت
 .1ضعيفة و غير قادرة على تحمل المسؤولية و عليها بالتالي الخضوع للذكور داخل العائلة

        و ضمن هذه الرؤية فإن عملية خضوع المرأة للرجل تعد من الأمور الحتمية  
اقشتها أو الاعتراض عليها، كما و ينسحب هذا النمط من العنف و المسالمة و لا يجب من

 .على الأطفال داخل الأسرة، و عادة ما تكون نتائجه أكثر فداحة و مأسوية

العنف النفسي هدفه الإيذاء المعنوي كتحقير و إهانة الزوجة، سلب الزوجة كرامتها    
ية، مشاهد من الغيرة         و حقها كفرد، أين يمارس هنا العنف على شكل مصادمات لفظ

 .2تهديدات، محاولات للعزل و الحرمان من الأقارب و الأصدقاء

      فقد تطرح الزوجة فكرة و تعبر عنها أو اقتراح تقدمه لا يقابل منه إلا بالرفض  
و الاستهزاء و التوبيخ و الاستهجان و الصد، على أنه قد يعود في وقت آخر إلى ما سبق 

     و ما اقترحته من مواقف و تصرفات و توجهات. ته و عبرت عنه من أفكارهاو قالته زوج
و لكنه لا يعترف لزوجته أن ما يقوله من أفكارها أو أنها سبقت و عبرت عنه بل ينسب ما 
يقوله لنفسه، فإذا ما أخذت زوجته في تذكيره بأنها سبق و قالت ما يقوله الَن و لكنه 

ا و تسفيها لفكرها زاعما بأن ما سبق أن عبرت عنه لم يكن ما وعندئذ يزداد صدا له رفضه،
 .يقوله الَن بل كان هراءا و أن كل أفكارها لا تساوي شيئا

كما يمكن أن يتخذ العنف ضد الزوجة حرمانا من الحرية، فمثلا عدم السماح للزوجة  
إلا بصحبته       بفتح النوافذ التي تطل على الجيران، و عدم السماح لها بالخروج من البيت

، و عدم الاختلاط بأي قريب أو جار، و عدم 3و عدم التحدث إلى أي رجل كائن من كان
هذا إذا مارسه الرجل ضد زوجته أما إذا . الخ...زيارة أحد في بيته بمفردها و عدم زيارة أهلها

ن كان العكس فيمكن أن يتمثل في معاداة الزوجة لزوجها و هجره، و بالتالي حرمانه م
ممارسة حقه الشرعي كوسيلة لعقابه لأنه رفض تلبية حاجاتها، كما يمكن أن يتمثل في إفشاء 
الأسرار الزوجية و التفنن في ذكر عيوب الزوج و مساوئه أمام اللآخرين، معايرة الزوجة أمام 
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الَخرين و تحسيسه بالعجز، تحقيره أمام الأبناء و تحريضهم عليه، حرمان الزوج من أهله  
 .حرضيه ضدهم لإشعال نار الفتنة و القطيعة بينه و بين أهلهو ت

 أنواع العنف النفسي : الرابع  فرعال

 :للعنف النفسي عدة أنواع نذكر منها 

 :عنف نفسي قاس شديد: أولا

و مثاله ما أشار إليه جرام بالإنفعالات الشخصية العنيفة رغم أنها يمكن أن تحدث  
و هو انفعال داخلي لا يقود بالضرورة إلى  Hateالكره في هدوء و دون ضجة، و من ذلك 

. و لكن تشتمل على أشكال السلوك غير المقبول الذي يؤثر في نفسية الضحية 1العنف
فالبغض أو الكره للطرف الَخر يلحق ضررا نفسيا شديدا به و يعد كره الزوج لزوجته عنفا 

الطرف الَخر من إقامة علاقات  نفسيا شديدا يمارس تجاهها و أيضا هناك العزلة أو منع
اجتماعية مع الَخرين أو التواصل مع أفراد أسرتها الممتدة، و قد أشارت لذلك موسوعة 

Wikipedia  ضمن العنف الذي يستهذف السيطرة الاجتماعية على الضحية، و هو يشمل
        منع الضحية من رؤية الأصدقاء و الأقارب، و منعها من إقامة علاقات اجتماعية 

 .أو الاتصال الاجتماعي

 عنف نفسي متوسط:ثانيا

و هو أقل درجة و تأثيرا من العنف النفسي الشديد و مثاله الحرمان من وسائل  
 .الترفيه

 عنف نفسي بسيط: ثالثا

 .و مثاله تجاهل الطرف الَخر، أو توبيخه 
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شباع حاجاتها كما أنه يحدث هذا النوع من العنف عندما يقوم الزوج بحرمان الزوجة من إ
 :1التي يتوقع منه إشباعها

 . الحب -
 . الأمن و الاستقرار -
 .الاحترام و التقدير -
 .النجاح في العلاقة الزوجية -
 .تحقيق الذات -

ا ما يحول دون تعرضهمإن سعي كلا الطرفين إلى إشباع هذه الحاجات الأساسية لبعضه
 .للعنف النفسي

 لنفسيالنتائج المترتبة على العنف ا: الفرع الخامس

و تؤكد نتائج العديد من الدراسات وجود ارتباط بين العنف الجسدي الذي يستخدمه 
 :الزوج   و معاناة الزوجة من العنف النفسي الذي يتمثل في

الاكتئاب و اضطرابات سلوكية مختلفة و أمراض الخوف، التوتر، القلق، الإحباط، اليأس، 
 .جسمية عديدة

تعرض له الزوجة قد يدفعها في بعض المجتمعات إلى إن هذا النوع من العنف الذي ت
 .2تعاطي المهدئات أو الكحول لتنسى همومها و إخفاقها الزواجي

 العنف الاجتماعي: المطلب الثالث

قسمنا هذا المطلب إلى أربعة فروع، خصصنا الفرع الأول للتعريف بهذا العنف ثم في  
تطرقنا لأنواعه و في الفرع الأخير تناولنا  الفرع الثاني الأسباب المؤدية إليه، و بعد ذلك

 . الَثار المترتبة عليه
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 تعريف العنف الإجتماعي: الفرع الأول

و يعتبر من أكثر الأنواع ممارسة ضد المرأة في المجتمع العربي، و يتمثل بأبسط 
أشكاله في محاولة فرض الحصار الاجتماعي على المرأة، و تضييق الخناق على فرص 

من ( الزوجة تحديدا)و تفاعلها مع المجتمع الخارجي، بل و يكون حرمان المرأة  تواصلها
           ممارسة حقوقها الشخصية و الاجتماعية و انقيادها وراء متطلبات الزوج الفكرية 

 .1و العاطفية

 الأسباب المؤدية إلى العنف الإجتماعي: الفرع الثاني

لتدخل في شؤونها عنف الإجتماعي، امن بين الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة ال
       و منعها من زيارة أهلها  الخاصة و تحديد أدوارها و عدم السماح لها باتخاذ القرارات

و ممارستها لدورها  يتمثل بمحاولة الحد من تفاعل المرأة مع المجتمع كما . و أقاربها
الأمراض النفسية التي تؤثر الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى شعورها بالإحباط و إصابتها ب

كما أن له تأثيرا سلبيا على مستقبلها . سلبا على نموها العاطفي و مكانتها الاجتماعية
من الخروج من المنزل ( أكانت زوجة، أختا، ابنةسواء )الاجتماعي حيث أن منع المرأة 

 .2المعرفة معهم سيحرمها من التواصل الاجتماعي مع الَخرين و تبادل الأفكار و

كما يمكن اعتبار الطلاق التعسفي أحد أشكال العنف الاجتماعي، و كذلك الطلاق 
بسبب الخلافات العائلية، و فارق العمر الكبير بين الزوجين و تعدد الزوجات، و علاقة 
الزوج بإمرأة خارج إطار الزوجية، و عدم الإنجاب، و الزواج المبكر و الذي يعتبر ظاهرة 

ال منتشرة في الكثير من الدول العربية الإسلامية و من بينها الأردن اجتماعية سلبية لا تز 
بكر للإناث يساهم في حرمان المرأة من فرصة التعليم     محيث أثبتت الدراسات أن الزواج ال

كما يساهم في تعرضها لمخاطر الحمل و الولادة خاصة و أنها لا تزال في مرحلة بناء     
 .يةو بحاجة إلى الرعاية الأسر 
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 أنواع العنف الاجتماعي السائدة :  الفرع الثالث

 :للعنف الاجتماعي عدة أنواع نذكر منها 

 :التفرقة في التنشئة بين الذكور و الإناث -2

تبدأ التفرقة حسب النوع الاجتماعي منذ ولادة الطفلة الأنثى و ما يرافق ولادتها من 
لبهجة و السرور عند إنجاب الطفل نظرة حزن و أسى، و مقابل مشاعر الفرح و مظاهر ا

فإنجاب الأبناء الذكور يعزز مكانة المرأة عند زوجها، و يعزز مكانة الرجل في . الذكر
         المجتمع، و قد تتعرض المرأة التي تنجب إناثا للطلاق، أو للزواج عليها من امرأة أخرى

       رة لا يحظى باهتمام أي أن إنجاب مولودة أنثى في الأس. أو لأن تهجر هي و بناتها
 .1و ترحيب مقارنة بإنجاب الذكور

كما تظهر سلوكيات و أشكال و مظاهر العنف ضد الأنثى منذ لحظة ولادتها، و هذه 
السلوكيات و الممارسات هي مسألة نسبية و تدخل في صياغتها مجموعة كبيرة من العوامل 

الأمثلة على مواقف العنف المرتبطة  و من. سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية
بالنوع الاجتماعي حرمان الأنثى الصغيرة من ممارسة حريتها في اللعب و اللهو، في حين 
يسمح لأخيها الذكر باللعب خارج المنزل و اللهو و ممارسة هواياته المختلفة، كذلك فإنه 

ة تجاه الإناث اللاتي كثيرا ما يكون الذكر محط إعجاب الأسرة و تشجيعها على عكس النظر 
 .ينظر إليهن و إلى مواقفهن و سلوكياتهن بكثير من الحيطة و الحذر

 :الطلاق التعسفي -1

   قد يستخدم الرجل هذا الحق دون وجه حق، و دون تحكيم لقيم العقل أو حتى قيم القلب
الاتحاد  و قد يلجأ إلى الطلاق دون أخذ بعين الاعتبار ميول الزوجة و رغباتها حول فك هذا

الزواجي، فالطلاق حق يتمتع به الرجل و قد يستخدمه بصورة لا إنسانية، بحيث أنه قد يلحق 
 .2بأسرته أضرارا اجتماعية نفسية و اقتصادية كبيرة

                                                 
1
البنية الطركية بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة، سلسلة السياسة و المجتمع، بيروت     ،الشرابي هشام - 

 .40-36: ، ص6687
2
 .37: المرجع نفسه، ص، الشرابي هشام - 



الإطار المفاهيمي للعنف الزوجي: الباب الأول  

106 

 

 ظاهرة الزواج المبكر -3

من أشكال العنف المجتمعي السائدة في المجتمعات الشرقية و حتى عقود خلت       
و تعتبر هذه الظاهرة . يمارس ضد الفتاة حيث يتم تزويجها بسن مبكرةو ما زال معاصرا، و 

الاجتماعية مقبولة و مستحبة خاصة في المناطق النائية و في الأرياف والبادية، في 
          مجتمعات الدول النامية حيث يسود و بصورة واضحة زواج الفتيات دون السن القانونية

تتم في ( زواج صغار العمر)و هذه الأنماط من الزواج . ةو إن قلت حدته في الَونة الأخير 
ظل تواطؤ بين أسرة العروس و العريس و تجاهل تام من قبل الأهل أو المجتمع المحلي 

 .1الذي يعيش في كنفه هؤلاء الأفراد

و تجدر الإشارة بهذا السياق إلى أن المجتمعات و قوانينها لم تنجح في تقليص هذه 
فمثلا ينعكس زواج . ثارها و انعكاساتها السلبية و الخطرةآنها و من الظاهرة أو الحد م

الإناث المبكر بصورة سلبية على مستقبلهن، فيحرمهن بداية من فرص إكمال تعليمهن، كما 
و يسهم في زيادة عدد مرات الإنجاب، و يعرض الأم و الأطفال للأمراض المختلفة، كما أن 

من الزواج للفتيات الصغيرات مرتفعة، و كثيرا ما تقترن نسبة الطلاق في السنتين الأولين 
زيادة ظاهرة العنف ضد المرأة بصغر عمرها عند الزواج، و ذلك لأسباب اجتماعية 

 .اقتصادية و ثقافية عديدة

كما و أن زواج المرأة المبكر من شأنه أن يضيق الفرص أمامها و يحول دون تعزيز 
 .ن تمكينها اجتماعيا و اقتصادياأدوارها و مكانتها الاجتماعية و م

 :ظاهرة ختان البنات -4

و تعتبر هذه الظاهرة عملية قاسية و عنيفة تمارس على البنات الصغيرات دون موافقتهن 
و معرفتهن لنتائجها، و تسبب هذه العملية حرمان الفتاة من العلاقة العاطفية و الجنسية 

        و تنتشر هذه الظاهرة في مصر  السوية في المستقبل، و تعرضها لأخطار جسيمة،

                                                 
1
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كما و تتم هذه العملية دون سند طبي أو ديني، بل نتيجة لإرث اجتماعي خاطئ . و السودان
 .1ينظر إلى المرأة كمجرد أنثى، و يقرنها بالرذيلة و الغواية

 :جرائم الشرف -5

مرأة الجنسي و تعد هذه الظاهرة أحد أشكال العنف الاجتماعي و تقترن عادة بسلوك ال
فسلوك المرأة الجنسي يقترن في . الذي يرتهن به مفهوم شرف العائلة و سمعتها الاجتماعية

البناءات الاجتماعية الشرقية ذات الهياكل المحافظة و التي تضع اعتبار كبير الأهمية 
لمفهوم شرف الأسرة، و تربطه بالسلوك الجنسي لإناثها الذي يتمثل بما يسمى آيديولوجية 

لعرض، و الذي ينظر بكثير من الأهمية و الريبة و الحذر لسلوك المرأة الجنسي، و يعتبر ا
أن أي خدش يصيب مثل هذا السلوك يمس سمعة العائلة بأكملها، مما يدفع كثير من هذه 

كما و يرتبط بمثل هذا المفهوم أي . الأسر إلى محاولة التخلص من إناثها عن طريق القتل
 .2ترة كثير من الأفعال  و المواقف العنيفة تجاه المرأة في المجتمعمفهوم العرض و الس

 آثار العنف الاجتماعي : الفرع الرابع

 :3هذا النوع من العنفينتج عن و مما 

 .حرمان الزوجة من التقدم من خلال التعليم أو العمل -

 .حرمانها من زيارة الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران -

 .ية الشخصية كالتدخل في اختيار الصديقات و اختيار ألوان الملابسخنق الحر  -

 .حرمانها من حق التعبير عن الرأي المتعلق بحياة الأسرة و شؤونها -

 .بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون خروجها من البيت -

تنغيص كل لحظة سعادة أو فرح شعرت بها عند ابتعادها عن البيت عند الرجوع إليه، من  -
ل العنف غير اللفظي كعبوس الوجه و تصويب النظرات النارية من العينين، و التزام خلا

                                                 
1
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الصمت المطبق كمعذب بروح تعذيب المقابل بعذابه و عقدة الدفينة بخصوص صدوره المرأة 
 .المثلى التي عندما تدخل إلى دار الزوجة لا تخرج منه إلا لدار الأبدية

 العنف التعليمي: المطلب الرابع

يتمثل هذا النوع من العنف بحرمان الفتاة من التعليم، أو إجبارها على ترك مقاعد و 
الدراسة و قد يتمثل أيضا بتهديد الفتاة بإيقاف تعليمها أو إجبارها على دراسة تخصص لا 

 .1ترغبه

 العنف الصحي: المطلب الخامس

 :مما يتمثل فيه هذا النوع من العنف بوجه عام

على عيادة الطبيب خلال فترة الحمل و إصراره على أن  منع الزوجة من التردد -
 .تفحص من قابلة مأذونة في البيت

جبارها على  - منعها من تناول حبوب منع الحمل عندما لا تكون راغبة في الإنجاب وا 
 .الحمل المثالي

 .منعها من تنظيم النسل الضروري لصحتها -
 .2أو لها و لوليدها بعده عدم توفير الغذاء اللازم لها و لجنينها أثناء الحمل -
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 :تمهيد

بعدما تعرفنا في الباب الأول من هذه الدراسة على ظاهرة العنف عموما و ظاهرة العنف 
سباب التي ساعدت على الأالتاريخي عبر العصور و  هالزوجي على الخصوص و تطور 

لمفسرة له و تعرفنا كذلك على مختلف صوره و أشكاله من انتشاره و النظريات العلمية ا
يؤثر سلبا على المترتبة على استفحاله في المجتمع حيث أنه عنف مادي و معنوي و النتائج 

، و من خلال الباب الثاني و تحديدا الرابطة الزوجية و يؤدي بها إلى الإنهيار و التفكك
ة القانونية التي وفرها المجتمع الدولي من الفصل الأول منه سوف نسلط الضوء على الحماي

في  خلال المواثيق و الإتفاقيات الدولية التي أصدرها للمساواة بين الجنسين الرجل و المرأة
الحقوق و الواجبات هذا في المبحث الأول، و في المبحث الثاني تناولنا الحماية القانونية 

حيث أنها كرمت المرأة و أعلت من شأنها    التي كرستها الشريعة الإسلامية للرابطة الزوجية
و نظمت العلاقات بين الزوج و زوجه حفاظا على الأسرة و ضمانا لتماسكها، أما في 
المبحث الثالث تكلمنا عن جريمة الإغتصاب الزوجي بين التجريم و الإباحة لإزالة الغموض 

في قانون  رابطة الزوجيةللالذي يدور حولها، و الفصل الثاني خصصناه للحماية القانونية 
الأسرة الجزائري و بينا فيه معظم حقوق وواجبات الزوجين هذا في المبحث الأول أما في 
المبحث الثاني تطرقنا للحماية الجنائية التي أخصها المشرع للزوجين من ظاهرة العنف 

ابية المقررة الزوجي و بينا فيها أنواع الجرائم التي تضر بالعلاقة الزوجية و الجزاءات العق
 . لها
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 في المواثيق الدولية لرابطة الزوجيةالقانونية لحماية ال: الفصل الأول

 و الشريعة الإسلامية                             

نظرا لما عانته المرأة في تاريخها الطويل من تمييز مجحف نال من كرامتها الإنسانية 
ة العملية و حرمها من مختلف حقوقهها خاصة و حريتها و منعها من الإسهام في الحيا

عمل المجتمع الدولي على توفير الحماية القانونية للرابطة الزوجية من خلال الساسية منها، 
وذلك باصدار عدة مواثيق و قوانين ضمت في طياتها مساواة الرجل بالمرأة في المعاملة 

رأة نظرة إعزاز و تكريم و رفع حقوق وواجبات الرجل و المرأة، أما الإسلام فقد نظر للم
مكانتها إلى مرتبة لم تصل إليها في عصور ما قبل الإسلام فمنحها المساواة الكاملة مع 

من خلال ما سبق قسمنا هذا الفصل إلى  .الرجل في التكاليف الشرعية و الكرامة الإنسانية
   ة في المواثيق الدولية الحماية القانونية للرابطة الزوجي إلىثلاث مباحث، تطرقنا في الأول 

و تناولنا في الثاني حماية هذه الرابطة في الشريعة الإسلامية أما في المبحث الأخير 
  .جريمة الإغتصاب الزوجي بين التجريم و الإباحةول حفتمحور 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

112 

 

 

 في المواثيق الدولية الحماية القانونية للرابطة الزوجية: المبحث الأول

عـدة عقبـات تعـوق تمتعهـا بحقوقهـا فـي الكثيـر مـن منـاطق العـالم إلا أن  لقد واجهـت المـرأة 
الحركــــة النســــائية علــــى امتــــداد ســــنوات طويلــــة نجحــــت فــــي إقامــــة التنظيمــــات النســــائية علــــى 
المســـتويات المحليـــة و الوطنيـــة و الدوليـــة للمطالبـــة بحقـــوقهن و مســـاواتهن مـــع الرجـــل، وعليـــه 

ـــقســـمنا هـــذا المبحـــث  ـــينإل ـــع بـــالحقوق المطلـــ: ى مطلب ـــتكلم عـــن المســـاواة فـــي التمت ب الأول ي
      المدنيــــة و السياســــية، أمــــا الثــــاني فتناولنــــا فيــــه المســــاواة فــــي الحقــــوق الاجتماعيــــة و الثقافيــــة 

 .و الاقتصادية

 

 المساواة في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية: المطلب الأول

قـانون يطبـق علـى الجميـع بـدون تمييـز يقصد بمبـدأ المسـاواة مـن الوجهـة القانونيـة أن ال 
بين طائفة و أخرى أو تمييز سواء بسـبب الأصـل أو الجـنس أو الـدين أو اللغـة أو المركـز 

، كمــا يقصــد 1الاجتمــاعي فــي اكتســاب الحقــوق و ممارســتها و تحمــل الالتزامــات و أدائهــا
   ن جنســـه بـــالحقوق المدنيـــة تلـــك المجموعـــة مـــن الحقـــوق المرتبطـــة بـــذات الإنســـان مهمـــا كـــا

ـــانون، و أن يتمتـــع  ـــا بـــه كشـــخص أمـــام الق ـــه الحـــق فـــي أن يكـــون معترف و التـــي تضـــمن ل
بالأهليـــة القانونيـــة و ممارســـة كـــل النشـــاطات التـــي تنجـــر عـــن التمتـــع بهـــا، كالتنقـــل، إبـــرام 
العقـــود، الشـــهادة، الـــزواج إلـــى غيـــر ذلـــك، و يعـــرف حـــق المشـــاركة السياســـية الحـــق الـــذي 

ة و المشـاركة فـي حكـم أنفسـهم، و يتضـمن هـذا الحـق المشـاركة فـي يخول للأفراد المساهم
       الانتخابـــــات المختلفـــــة و الإســـــتفتاءات المتنوعـــــة، كـــــذلك حـــــق الترشـــــح و حـــــق التوظيـــــف 

 .2و بصفة عامة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدرها الأجهزة و السلطات الحكومية

                                                 
1
، دار (دراسة مقارنة)خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية و الشريعة الاسلامية و التشريع الوضعي - 

 .63: ، ص2007الجامعة الجديدة، 
2
لحكومات، و الحريات العامة، دار الجامعة بسيوني عبد الله عبد الغني، النظم السياسية، النظرية العامة للدولة و ا - 

 .364: ، ص2006الجديدة، مصر، 
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يـة و السياسـية السـباق بالتفصـيل فـي هـذا و يعتبر العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدن
الموضــوع، إلا أن مــواده جــاءت عامــة، بمعنــى أنــه يقــرر الحقــوق المدنيــة للمــواطنين بصــفة 
عامة دون تكريس مواد خاصة بحقوق النساء في هذا المجال، فيما عدا المادة الثانيـة منـه 

حقــوق المقــررة فيــه علــى ضــرورة تعهــد الــدول الأطــراف فيــه بــاحترام و تــأمين الالتــي تــنص 
لكافــة الأفــراد ضــمن إقليمهــا و الخاضــعين لولايتهــا دون تمييــز مــن أي نــوع لا ســيما بســبب 

تتعهـــد الــــدول الأطـــراف فــــي العهـــد الحــــالي بضــــمان  : "الجـــنس، و تضــــيف المـــادة الثالثــــة
مســاواة الرجــال و النســاء فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة و السياســية المدونــة فــي 

 .1" ية الحاليةالاتفاق

 المساواة في الحقوق المدنية: أولا

القانون الدولي العام سـاوى تمامـا فـي الحقـوق المدنيـة بـين الرجـل و المـرأة، و بـذلك إن  
فإن هذا القانون قد وضع الإطار العـام الـذي يـدخل فـي حظيـرة المسـاواة التامـة بـين قطبـي 

العديـــد مـــن النصـــوص و الاتفاقيـــات  الحيـــاة البشـــرية بـــين الرجـــل و المـــرأة، حيـــث تـــم إبـــرام
الدولية، و لأن الفترة التي بدأت فيهـا حركيـة الـدفاع عـن حقـوق الانسـان اتسـمت بـالحروب 

 .فقد كانت الحقوق المدنية و السياسية الأولى بالحماية

 حق المرأة في الحياة.1

ــ  وق يعتبــر الحــق فــي الحيــاة و الســلامة البدنيــة للإنســان و حريتــه هــي أســاس كــل الحق
الأخـرى لـذلك كانــت أول مـا نــص علـى حمايتــه دوليـا مـن خــلال نـص ديباجــة ميثـاق الأمــم 

         "إيمـــان الـــدول الموقعــة عليـــه علـــى الحقـــوق الأساســية للإنســـان و كرامـــة الفـــرد : "المتحــدة 
إن عمـــل هـــذه المنظمـــة يتمحـــور فـــي تعزيـــز حقـــوق الانســـان      :"و نـــص فـــي مادتـــه الأولـــى

ية للناس جميعا و عليه كل الأفعال التي من شأنها المساس بحق الفـرد و الحريات الأساس

                                                 
1
طالبي سرور، حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان الظروف العادية،بحث  - 

 .5:، ص2000-6666، السنة الجامعية 6لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر
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مـــن الاعـــلان العـــالمي لحقـــوق  03، أمـــا المـــادة "إنســـاني فـــي ســـلامة جســـمه كحـــق أساســـي
 .1" لكل فرد حق الحياة و الحرية و سلامة شخصه : "الانسان فتؤكد على أن

       دولي للحقــــوق المدنيــــة كمــــا نصــــت المــــادة السادســــة فــــي فقرتهــــا الأولــــى مــــن العهــــد الــــ 
لكــل انســان  :"علــى مجموعــة مــن الضــمانات لهــذا الحــق علــى أن 6666و السياســية لســنة 

الحــق الطبيعـــي فـــي الحيــاة و يحمـــي القـــانون هــذا الحـــق، و لا يجـــوز حرمــان أي فـــرد مـــن 
 .2" حياته بشكل تعسفي

        فاقيــــات الدوليـــــة و مــــن الحقــــوق ذات العلاقــــة المباشــــرة بحــــق الحيــــاة التــــي أولتهــــا الات 
و الاقليميـــة و الدســـاتير الداخليـــة أهميـــة خاصـــة و التـــي لا تنفصـــل عـــن الحـــق فـــي الحيـــاة 

حـق المـرأة فـي المسـاواة أمـام القـانون و عـدم التمييـز، حـق المـرأة فـي التقاضـي، حـق : هي
  المرأة في الأمن الشخصي، الحق في التنقل و فـي حرمـة المسـكن و فـي سـرية المراسـلات
حــق المــرأة بــالتفكير و الــرأي و التعبيــر، حريــة المــرأة فــي العقيــدة و هــي كلهــا مــن الحقــوق 

 .المدنية

 :الحق في الحرية و الأمان و السلامة البدنية للمرأة.2

  لكـل فـرد حـق الحيـاة  : "فقد نصـت المـادة الثالثـة مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 
تعهـــد : قـــد ورد فـــي ديباجـــة ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، و "و فـــي الأمـــان علـــى شخصـــهو الحريـــة 

      شــــعوب الأمــــم المتحــــدة برفــــع مســــتوى الحيــــاة فــــي جــــو مــــن الحريــــة أفســــح، و كــــون الاعتقــــال 
     أو الحجز أو النفي من أهم العوامل التـي تعمـل علـى تقييـد الحريـة، و نظـرا لأهميـة هـذا الحـق

الفقـرة  6في المـادة  6666و السياسية لسنة  فقد أقر به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
فرد الحق في الحرية و السـلامة الشخصـية و لا يجـوز القـبض لكل  : "التي نصت على أن 6

 ". على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي

                                                 
1
المؤرخ في  267الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 

60/62/6648. 
2
المؤرخ في  2200العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة رقم  - 

 .23/03/6676و دخل حير النفاذ في  66/62/6666



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

115 

 

       كمـــــا تتمتـــــع المـــــرأة كـــــذلك بالحمايـــــة مـــــن المعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية أو لا إنســـــانية  
مـن  7مـن أشـكال العنـف البـدني أو الجنسـي أو النفسـي فتـنص المـادة ة أو أي شـكل ينأو المه

  لا يجــوز إخضــاع أي فــرد للتعــذيب  : "العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة و السياســية أنــه
إنســانية أو مهينــة و علــى وجــه الخصــوص إخضــاع أي أو العقوبــة أو معاملــة قاســية أو غيــر 

 ." العلمية فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو

ــــو  ــــي يوني ــــا ف ــــد فــــي فيين ــــذي عق  6663و جمــــع المــــؤتمر العــــالمي لحقــــوق الإنســــان ال
مجموعة من الناشطين و الخبراء في حقوق الإنسان، و ينصب تركيـز إعـلان و برنـامج عمـل 
فيينا للمؤتمر على تعزيـز و حمايـة الحقـوق الإنسـانية للمـرأة و الفتيـات بوجـه عـام و علـى منـع 

أة، و قــد جــاء فيــه أن الحقــوق الإنســانية للمــرأة و الطفلــة غيــر قابلــة للتصــرف العنــف ضــد المــر 
كمـــا يعلـــن أن  فيهـــا كمـــا أنهـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حقـــوق الإنســـان العالميـــة و لا ينفصـــل عنهـــا،

           المشـــــــاركة التامـــــــة بالتســـــــاوي مـــــــع الرجـــــــل فـــــــي الحيـــــــاة السياســـــــية و المدنيـــــــة و الاقتصـــــــادية 
قافيــة علــى الصــعيد الــوطني و الإقليمــي و الــدولي، و القضــاء علــى جميــع و الاجتماعيــة و الث

 أشـــكال التمييـــز علـــى أســـاس الجـــنس هـــي أهـــذاف ذات أولويـــة يصـــبو إليهـــا المجتمـــع الـــدولي
   ، مـــع تشـــخيص عـــالمي لوضـــع المـــرأة و دراســـة للسياســـات العامـــة و الســـتراتيجيات 1 الإنســـاني

فـي جميـع أنحـاء العـالم و يوجـه منهـاج العمـل اهتمامـا  و التدابير اللازمـة لتعزيـز حقـوق المـرأة
   الفقـــر و التعلـــيم و الصـــحة : مجـــالا 62خاصـــا إلـــى مجـــالات الاهتمـــام الحرجـــة التاليـــة البالغـــة 

و العنـــــف و النـــــزاع المســـــلح و الاقتصـــــاد و صـــــنع القـــــرارات و الَليـــــات المؤسســـــية و حقـــــوق 
 .اث و الترتيبات المؤسسية و الماليةالإنسان ووسائط الإعلام و البيئة و الأطفال الإن

اجتمـاع الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة و العشـرين  2000و إضافة إلـى ذلـك، عقـد فـي عـام  
المســـاواة بـــين الجنســـين و التنميـــة و الســـلام فـــي  : "2000المـــرأة عـــام للجمعيـــة العامـــة بشـــأن 
ي الالتزامات التي تعهـدتها في نيويورك بهدف تقييم التقدم المحرز ف" القرن الحادي و العشرين

                                                 
1
أي فعل عنيف تدفع :" العنف ضد المرأة بأنه 6663من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة لسنة  6عرفت المادة - 

إليه عصبية الجنس و يترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية 
هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة  أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من

 ".العامة أو الخاصة
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و بـــذلك و لهـــذا ، 6665فـــي الأصـــل الـــدول فـــي مـــؤتمر بيجـــين العـــالمي المعنـــي بـــالمرأة لعـــام 
 . 1"سنوات 5بيجين بعد "السبب أطلق على هذا الاجتماع اسم 

و فـي إطــار الـدورة الواحــدة و السـبعين للجمعيــة العامــة للأمـم المتحــدة، تـم اعتمــاد قــرار  
 .2يركز خاصة على مكافحة العنف المنزلي 2066ديسمبر  جديد بالإجماع في

 المساواة في الحقوق السياسية: ثانيا

    لـــم تتـــوانى الجهـــود الدوليـــة عـــن الاعتـــراف بالمســـاواة فـــي الحقـــوق بـــين المـــرأة و الرجـــل  
 و ذلــك باعتمــاد الأمــم المتحــدة لأول وثيقــة دوليــة تعــالج حقــوق المــرأة و هــي الاتفاقيــة الدوليــة

يوليـو  07و التـي دخلـت حيـز النفـاذ فـي  20/62/6652وق السياسـية للمـرأة الموقعـة فـي للحق
، التي تنص أن من حق المرأة بشروط مساوية للرجل ممارسة حقهـا فـي التصـويت فـي 6654

 .3الانتخابات و بشغل المناصب العامة و ممارسة جميع المهام العامة

 حق المرأة في التصويت و الترشح.1

تخاب حق هـام مـن حقـوق الإنسـان و الشـعوب إذ مـن خلالـه تسـتطيع الشـعوب يعد الان 
أن تقــــرر مصــــيرها و حريــــة الإرادة هــــذه يعبــــر عنهــــا مــــن خــــلال صــــناديق الإنتخابــــات الحــــرة 
النزيهة، و يمثل هذا الحق سند المشروعية و الشرعية السياسية داخل الدولة، و يتمحـور علـى 

، إذ يكون الفرد منتخبـا فـي إطـار " الترشح "الحق في و "  الإقتراع "الخصوص في الحق في 
إنتخابـات حـرة و نزيهـة، و تـرتبط هــذه الحقـوق جميعهـا مـن وجهــة نظـر اللجنـة المعنيـة بحقــوق 

                                                 
1
 .2060/005/77بيكين، احقاق حقوق المرأة، وثيقة رقم  2060كما عقدت منظمة العفو الدولية في فبراير  - 

2
في إطار الدورة الواحدة و السبعين ديسمبر  الصادر عن جمعية العامة للأمم المتحدة( A/RES/71/170)القرار رقم  - 

2066. 
3
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  - 

 6 ، وفقا لأحكام المادة6654يوليو  7، دخلت حيز النفاذ في 6652ديسمبر  20المؤرخ في ( 7-د) 640للأمم المتحدة 
 ، جنيف، مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رقم المبيع(الجزء الأول)الامم المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول

A.94.XIV-Vol.1,Part 1 ،6663-6664236-228: ، ص. 
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الإنســـان بحريـــة التعبيـــر و بالحريـــة الحزبيـــة و تشـــمل بالنتيجـــة علـــى الحـــق فـــي القيـــام بأنشـــطة 
 .1سياسية سواء فردي أو في إطار أحزاب سياسية

مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى ضـــرورة  63نظـــرا لأهميـــة هـــذه الحقـــوق أكـــدت المـــادة  
  الإعانــة علــى تحقيــق الحقــوق الأساســية للإنســان دون تمييــز بســبب الجــنس أو اللغــة أو الــدين 
أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو المنشــأ الإجتمــاعي، و نــص الإعــلان العــالمي لحقــوق 

لكل شخص حق المشـاركة فـي إدارة الشـؤون العامـة لبلـده إمـا " أن على  6648الإنسان لسنة 
 ". مباشرة أو بواسطة منتخبين يختارون اختيارا حرا

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسـية علـى أن  25كما تـنص المـادة  
ه يكـــون لكـــل مـــواطن دون أي وجـــه مـــن وجـــوه التمييـــز الحقـــوق التاليـــة التـــي يجـــب أن تتـــاح لـــ

أن ينتخـب و ينتخـب فـي إنتخابـات نزيهـة تجـري : " الفرصة التمتـع بهـا دون قيـود غيـر معقولـة
دوريــا بــالاقتراع العــام، و علــى قــدم المســاواة بــين النــاخبين بالتصــويت الســري، تضــمن التعبيــر 

 ".عن إرادة الناخبين

صــويت علــى حــق النســاء فــي الت 6652و تؤكــد اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة لســنة  
في جميع الانتخابات بعدما كان حكرا علـى الرجـال لمـدة طويلـة و ذلـك علـى قـدم المسـاواة، إذ 

 .2يجوز لها أن تنتخب و تترشح في الإنتخابات

المتضـــمن  6667نـــوفمبر  27بتـــاريخ  2263و أصـــدرت الجمعيـــة العامـــة قرارهـــا رقـــم  
قضـاء علــى سياسـة التمييــز إعـلان القضــاء علـى التمييــز ضـد المــرأة وهـو بيــان رسـمي دولــي لل

تتخـذ الـدول : " من الإعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة 07بين الجنسين، فتنص المادة 
الأطــــراف جميــــع التــــدابير المناســــبة للقضــــاء علــــى التمييــــز ضــــد المــــرأة فــــي الحيــــاة السياســــية        

التصـويت : الحـق فـيو العامة للبلد، و بوجه خاص تكفل للمرأة على قـدم المسـاواة مـع الرجـل 
                                                 

1
الماجستير في بن نولي زرزور، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، مذكرة لنيل شهادة  - 

 .65-64: ، ص2062-2066الحقوق قانون دولي عام، جامعة بسكرة، السنة الجامعية 
2
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهم و بين : " من الاتفاقية التي تنص على 06المادة  - 

 ".الرجال دون أي تمييز
تنتخب في جميع الهيئات المنتخبة للاقتراع العام المنشأ بمقتضى  للنساء الأهلية أن: " التي تنص على 02المادة  -

 ".التشريع الوطني بشروط تساوي بينهم و بين الرجال دون أي تمييز
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فــي جميــع الانتخابــات و الاســتفتاءات العامــة و أهليــة الانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب 
 ".أعضاؤها بالاقتراع العام

هكذا فإن الاتفاقيـات الدوليـة تؤكـد علـى الـدور الهـام الـذي تلعبـه المـرأة فـي التمتـع علـى  
هــذا مـا أكدتــه اتفاقيـة القضــاء علــى  جميـع الأصــعدة بحقوقهـا علــى قـدم المســاواة مــع الرجـل، و

لسـنة و اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة  6667التمييز ضد المرأة لسنة 
التــي جمعــت كافــة أشــكال التمييــز و أنــواع الحقــوق التــي للمــرأة و الرجــل  ، هــذه الأخيــرة6676

 .1عهامكانياتها في خدمة مجتمإن الاعتبار مكانة المرأة و عيووضعت ب

ــــاج لتفعيــــل أهميــــة دورهــــا          ــــرة الواقعــــة، لا زالــــت المــــرأة تحت ــــرات الكثي بــــالرغم مــــن التغيي
 .و تسعى للتصويت في الانتخابات و زيادة دورها في التمثيل السياسي

 حق المرأة في تقلد الوظائف العامة.2

      شــــروط واحــــدة يـــراد بالمســــاواة عـــدم التمييــــز و التفرقـــة بــــين الأفــــراد الـــذين تتــــوفر فـــيهم  
   و يوجدون في ظروف و أحـوال واحـدة، فـإذا اتحـدت الشـروط و الظـروف فـي عـدد مـن الأفـراد

و مبـدأ المسـاواة  ،2أن تتحقق المساواة بينهم و أن يتمتعوا بحماية قانونية متسـاويةوجب عندئذ 
واجبـــات فــي تقلــد الوظـــائف العامــة مظهـــر مــن مظـــاهر المســاواة بـــين الأفــراد فـــي الحقــوق و ال

العامة، و هو يرجع من ناحية أصله التاريخي إلى الثـورة الفرنسـية، إذ أشـارت المـادة السادسـة 
علـــى أن جميـــع المـــواطنين متســـاوين فـــي الالتحـــاق  6786مـــن إعـــلان حقـــوق المـــواطن لعـــام 

و يقصــد  ،3بالوظــائف العامــة، ولا فضــل لأحــدهم إلا بقــدر مــا يتمتــع بــه مــن قــدرات و مواهــب
في التوظيـف أن لا يكـون هنـاك تمييـز بـين المـواطنين فـي تقلـد وظـائف الدولـة، لكـن بالمساواة 

كـــل مـــا تتطلبـــه القـــوانين مـــن شـــروط و مـــؤهلات لتـــولي  هـــذه المســـاواة لا تكـــون إلا بعـــد تـــوفر
مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان علــى مبــدأ  26الوظــائف العامــة، و لقــد نصــت المــادة 

                                                 
1
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها  - 

الأمم : ، لمراجعة نص الاتفاقية أنظر6686سبتمبر  3، دخلت حيز النفاذ في 6676ر ديسمب 68المؤرخ في  680/34
 .227-208: ، ص(6ج)6المتحدة، مجموعة صكوك دولية، مج،

2
 .666: ، ص2063، بغداد، 6حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، ط - 

3
منشور على الموقع الإلكتروني  6786إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر في عام  - 

www.constituteproject.com 
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   لأي ســبب كــان بيــنهم بســبب الأصــل أو الجــنس  و عــدم التمييــز المســاواة بــين الأفــراد عامــة،
    .أو الدين أو اللغة أو الَراء السياسية، لحق كل شخص في تولي الوظائف العامة في بلده

علـى حـق كـل  25و أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة و السياسـية فـي مادتـه  
قــدم المســاواة مــع ســواه و نــص إعــلان الأمــم مــواطن فــي تقلــد الوظــائف العامــة فــي بلــده علــى 

المتحدة للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنصـري فـي المـادة السادسـة منـه، علـى حـق كـل 
مـن اتفاقيـة  3شخص في تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة، كما نصت المـادة 

قلـــــد المناصـــــب العامـــــة         للنســـــاء أهليـــــة ت: " علـــــى أنـــــه 6652الحقـــــوق السياســـــية للمـــــرأة لســـــنة 
و ممارســــة الوظــــائف التــــي ينشــــئها التشــــريع الــــوطني بشــــروط التســــاوي مــــع الرجــــال دون أي 

فـي مادتهـا  6676، وركزت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة "تمييز
أة فــي علـى ضـرورة اتخـاذ الـدول الأطــراف كـل مـا مـن شـأنه القضــاء علـى التمييـز ضـد المـر  7

 .الحياة السياسية بما في ذلك شغل الوظائف الحكومية

 المساواة في الحقوق الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية: المطلب الثاني

ـــر حـــق النســـاء فـــي الـــتعلم و حقهـــن فـــي الحصـــول علـــى عمـــل مـــن أهـــم الحقـــوق               يعتب
قطـة بدايـة تحقيـق الحقـوق الثقافيـة و يندرج حق المرأة في التعلم ضـمن الحقـوق الثقافيـة، لأن ن

تكمن في منح النساء الحق في الـتعلم و كـل مـا ينجـر عليـه مـن أثـار، كمـا يمثـل الحـديث عـن 
حــق النســاء فــي العمــل محــور الحقــوق الاقتصــادية ووســيلة لتحقيقهــا إذ هــو يعنــي مــنح النســاء 

هـــي تلـــك الحقـــوق التـــي  ، أمـــا الحقـــوق الاجتماعيـــة1الاســـتقلالية الماليـــة و حـــق إدارة ممتلكاتهـــا
يتمتــع بهـــا الفـــرد فـــي علاقتـــه بـــالمجتمع الــذي يعـــيش فيـــه و منهـــا الحقـــوق الأســـرية، و الرعايـــة 

 .الاجتماعية و الصحية

 المساواة في الحقوق الثقافية و الاجتماعية: الفرع الأول

يجـب أن تكـون فـي كافـة ميـادين الحيـاة، ومــن لا شـك أن المسـاواة بـين الرجـل و المـرأة  
فإن من أهم الحقـوق الضـرورية للمـرأة، منحهـا حـظ وافـر مـن التعلـيم و الحـق فـي الحصـول  ثم

 .على الرعاية الصحية كالخدمة العلاجية لها و لأطفالها و الحق في الرضا بالزواج
                                                 

1
 .28: طالبي سرور، المرجع السابق، ص - 
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 الحق في التعليم: أولا

التعليم في مراحله الأولى إلزاميـا مـع  6648لقد جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
المساواة التامة للجميع و على أساس الكفاءة تبنى العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية 

فـــي شـــأن حـــق التعلـــيم و الثقافـــة نفـــس اتجـــاه الإعـــلان  6666و الثقافيـــة و الاجتماعيـــة لســـنة 
علـى جعـل  6،2،3فـي فقراتهـا  63، حيـث نصـت المـادة 6648العالمي لحقوق الإنسان لسـنة 

ئي إلزاميا و مجانـا للجميـع، و مـن خـلال هـذا الـنص يتضـح أن الاتفاقيـة أعطـت التعليم الابتدا
تأسيس المدارس الخاصة و الحكومية تشجيعيا على زيـادة فـرص التعلـيم الدول و شعوبها حق 

 .للمرأة

علـى الـزام الـدول باتخـاذ  6667كما نص إعلان القضاء على التمييز ضد المـرأة سـنة  
رأة بالمسـاواة فــي التعلــيم فــي جميـع مســتوياته و أطــواره و المســاواة فــي التـدابير لكفالــة تمتــع المــ

مــــن  60، وورد فــــي المــــادة 1المنــــاهج الدراســــية و الامتحانــــات و المــــنح و الإعانــــات الدراســــية
حق المـرأة فـي المسـاواة مـع  6676اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

لتحــاق بالدراســة فــي المنــاطق الريفيــة و الحضــرية علــى الســواء الرجــل فــي ميــدان التربيــة و الا
بدايـــة مـــن مرحلـــة الحضـــانة إلـــى التعلـــيم العـــالي مـــرورا بجميـــع المراحـــل التعليميـــة وكـــل أنـــواع 
التــدريب المهنــي، و كــذلك حــق المــرأة فــي فــرص الاســتفادة مــن نفــس بــرامج التعلــيم، و تنظــيم 

 .2برامج لللاتي تركن الدراسة مبكرا

فإن التعليم حق من حقوق الإنسـان و هـو أداة  6665بقا لخطة عمل بيجين لسنة و ط 
أساسية في تحقيق أهداف المساواة و التنمية و السـلم والتعلـيم اللاتمييـزي يفيـد كـلا مـن البنـات 

 .و البنين على حد سواء

  حق المرأة في الرعاية الصحية: ثانيا

الانتفـاع و الـتحكم فـي المـوارد مثـل المــال  إن التفـاوت بـين الرجـال و النسـاء فـي إمكـان 
و المواصــلات و الوقــت و التفــاوت فــي مــدى مــا يتمتــع بــه كــل منهمــا مــن ســلطة اتخــاذ القــرار 

                                                 
1
 .6667من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  6المادة  - 

2
 .6676من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  60المادة  - 
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داخل الأسرة، حيث يتمتع الرجال بمزايا تحرم منها النساء، يؤدي إلـى تقييـد اسـتفادة المـرأة مـن 
قــف المــرأة، إذ يتبنــى المجتمــع الخــدمات الصــحية، و هنالــك عوامــل أخــرى تزيــد مــن ضــعف مو 

معايير مختلفة لسلوك الرجـل و المـرأة فبالنسـبة لـبعض المجتمعـات قـد يكـون الـزواج نفسـه مـن 
 .الأنشطة التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطر

و مـــن أجـــل تجنـــب و التقليـــل مـــن هـــذه المخـــاطر أشـــارت اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع  
ورة اتخــاذ الــدول الأطــراف كافــة التــدابير لضــمان المســاواة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة إلــى ضــر 

ـــى معلومـــات تربويـــة محـــددة  ـــدان التربيـــة و إمكانيـــة حصـــولها عل ـــين الرجـــل و المـــرأة فـــي مي ب
، و عمــد منهــاج عمــل بجــين 1تســاعدها علــى كفالــة صــحة الأســرة لاســيما كيفيــة تنظــيم الأســر

بـأعلى مسـتويات الصـحة طـوال حياتهـا علـى إلزاميـة كفالـة حـق المـرأة فـي التمتـع  6665لسنة 
 .2على قدم المساواة مع الرجل

 حقوق المرأة في العلاقة الزوجية: ثالثا

إن المطالبـــة بحمايـــة حقـــوق المـــرأة فـــي إطـــار العلاقـــة الزوجيـــة مســـألة حساســـة جـــدا إذ  
تمس في الكثير من الحالات بمبادئ و اعتقادات راسـخة فـي أذهـن أفـراد المجتمـع عبـر أزمنـة 

يــدة، و نظــرا لأهميــة و خطــورة هــذا الموضــوع حاولــت العديــد مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان بع
تنظيمـــه مـــن خـــلال تقريـــر حقـــوق المـــرأة المقبلـــة علـــى الـــزواج و التزامـــات علـــى عـــاتق الـــدول 

 .الأطراف في هذه الاتفاقيات

 بــأن للرجــل و المــرأة متــى أدركــا 66نــص الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه  
سن البلوغ حق التزوج و تأسيس أسرة، دون أي قيد بسـبب العـرق أو الجـنس أو الـدين، و همـا 
يتساويان في الحقوق لـدى التـزوج و خـلال قيـام الـزواج و لـدى انحلالـه، و أنـه لا يعقـد الـزواج 

مــن  23إلا برضــا الطــرفين المزمــع زواجهمــا رضــاءا كــاملا لا إكــراه فيــه، كمــا أعطــت المــادة 
مــــن العهــــد  60و المــــادة  6666ولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة و السياســــية لســــنة العهــــد الــــد

نفــــس الحقــــوق  6666الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق الاقتصــــادية و الاجتماعيــــة و الثقافيــــة لســــنة 
على حق المـرأة فـي  6667للمرأة، و هذا ما أكد عليه إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 

                                                 
1
 .6676ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة من اتفاق 60المادة  - 

2
 .6665من منهاج عمل بجين لسنة  62و  86الفقرة  - 
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دم التزوج إلا برضائها الحر التام، كما حظرت الزواج للصـغار اختيار الزوج بملأ حريتها و ع
و عقـد الخطوبـة لغيــر البالغـات، أكــدت اتفاقيـة القضــاء علـى جميــع أشـكال التمييــز ضـد المــرأة 

فـي كافـة الأمـور المتعلقـة بالعلاقـات الزوجيـة و اختيـار بتساوي المـرأة مـع الرجـل  6676لسنة 
علـى ضـرورة سـن و تنفيـذ القـوانين  6665مل بيجين لسنة الزوج بإرادة كاملة، و أكد منهاج ع

الكفيلة بإتمام الـزواج بغيـر الرضـا الحـر و الكامـل للمقـدمين علـى الـزواج، و يضـاف إلـى ذلـك 
ســن القــوانين المتعلقــة بالحــد القــانوني الأدنــى لســن الرشــد و الحــد الأدنــى لســن الــزواج، ورفــع 

 .الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء

قد أكدت الاتفاقية الدولية على ذلك، مثل اتفاقية الرضا بالزواج و الحد الأدنى لسـن و  
نفـس الأحكـام التوصـية  كمـا تشـير إلـى ، 07/66/16663الزواج و تسجيل عقود الموقعة فـي 

الصادرة عن الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بشـأن الرضـا بـالزواج و الحـد الأدنـى لسـن الـزواج 
 .2زواجو تسجيل عقود ال

 المساواة في الحقوق الاقتصادية:الفرع الثاني

تعتبـــر الحقـــوق الماليـــة للمـــرأة مـــن أكثـــر الحقـــوق المثيـــرة للجـــدل بـــاختلاف المجتمعـــات       
نظــرا لتبــاين المفــاهيم مــن دولــة لأخــرى حــول حــق المــرأة فــي اســتقلال ذمتهــا الماليــة و مزاولتهــا 

 .الحق في العمل و حق التملكلأنشطة مربحة، لذلك سنركز على حقين و هما 

 حق المرأة في العمل: أولا

علـــى حـــق جميـــع الأفـــراد دون  23نـــص الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان فـــي المـــادة  
تمييــز فــي العمــل و حريــة الاختيــار بشــروط عادلــة و مرضــية و دون التمييــز فــي أجــر متســاو 

لاجتماعيــة و الثقافيــة لســنة للعمــل، كمــا نــص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية و ا
على حـق كـل فـرد فـي العمـل الـذي يضـمن أن تكـون أمامـه فرصـة كسـب معيشـته عـن  6666

                                                 
1
 6، و بدأ نفاذها بتاريخ 6663نوفمبر  7المؤرخ في ( 67-د) 6763اعتمدت هذه الاتفاقية الجمعية العامة بقرارها رقم  - 

 .6664ديسمبر 
2
الحد الأدنى لسن الزواج و تسجيل عقود الزواج الصادرة عن الجمعية العامة طبقا للقرار  توصية بشان الرضا بالزواج و - 

 .6665المؤرخ في نوفمبر ( 30-د) 3068الجمعية العامة رقم 
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وأهــتم العهــد كــذلك بوضــع ضــوابط للعمــل عنــدما . 1ق العمــل الــذي يختــاره أو يقبلــه بحريــةيــطر 
ل تقرير الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحـق كـل فـرد فـي التمتـع بشـروط عمـ:" نص على

 .2" صالحة و عادلة

و أعطـــى إعـــلان القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة للمـــرأة الحـــق فـــي العمـــل و حريـــة  
اختيار المهنة و الترقية في العمل، و الحـق فـي تقاضـي المكافـآت و إجـراءات الأجـر و حقهـا 

، بينمــا أكــدت اتفاقيــة 3فــي التقاعــد و الضــمان الاجتمــاعي و التــأمين ضــد البطالــة أو المــرض
علـــى ضـــرورة اتخـــاذ الـــدول جميـــع التـــدابير  6676قضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز لســـنة ال

المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي ميــدان العمــل علــى أســاس المســاواة بــين الرجــل   
 .4و المرأة

 حق المرأة في التملك: ثانيا

         ي دولتـــــه حـــــق الملكيـــــة هـــــو واحـــــد مـــــن الحقـــــوق التـــــي يتمتـــــع فيهـــــا الفـــــرد المـــــواطن فـــــ 
ي جانــب، توجــد العديــد مــن أأو خارجهــا، و يحــق لــه التصــرف بمــا يملكــه دون أي ضــغط مــن 

ختلف الملكية من دولـة إلـى أخـرى، و مـن إقلـيم إلـى آخـر، و تعتبـر الملكيـة تأنواع الملكية، و 
و تعـــــد البنيـــــة الأساســـــية فـــــي تطـــــوير النظـــــام  الأســـــاس فـــــي المجتمعـــــات القديمـــــة و الحديثـــــة

قتصادي و الاجتماعي للشعوب، حيث جعلت منها معظم المؤسسـات الدوليـة مقياسـا لمـدى الا
 .5تطور أنظمتها الاقتصادية مثل تقرير مناخ الأعمال

علـى أن لكـل شـخص حـق التملـك  67أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المـادة  
فا و الحــق فــي الملكيــة لا بمفــرده أو بالإشــتراك مــع غيــره، ولا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعســ

يفرق فيه بين الرجل و المرأة، سواء كانت ناتجة عن عملـه أو اسـتثماره لأموالـه أو نتجـت عـن 
 .حصوله من الغير على إرث أو هبة

                                                 
1
 .6666من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة  6المادة  - 

2
 .6666خاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة من العهد الدولي ال 7المادة  - 

3
 .6667من اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  60المادة  - 

4
 .6676من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  66المادة  - 

5
 .الذي يعده البنك الدولي Doing businessالتقرير السنوي لمناخ الأعمال  - 
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و أكــــدت كافــــة الاتفاقيــــات الدوليــــة علــــى مبــــدأ عــــدم التمييــــز بــــين الرجــــل و المــــرأة فــــي  
علـى حـق  6667التمييـز ضـد المـرأة لسـنة من إعـلان القضـاء علـى  6الحقوق، فتنص المادة 

المــرأة فــي التملــك و إدارة مــا تملكــه، و التمتــع بــه و حــق التصــرف فيــه، وورثتهــا بمــا فــي ذلــك 
مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى  65كمـــا نصـــت المـــادة  الأمـــوال التـــي تمـــت حيازتهـــا أثنـــاء الـــزواج،

إدارة ممتلكاتهـا و تحريـر  على حق المرأة في التملـك و 6676أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 
العقــــود، و التعامــــل علــــى قــــدم المســــاواة مــــع الرجــــل فــــي جميــــع مراحــــل الإجــــراءات القضــــائية       

 .1و تسري عليها كافة الالتزامات التي على الرجل

و لا تــزال حقــوق المــرأة فــي العمــل و فــي مكــان العمــل المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة  
ضـد المـرأة، و العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية  القضاء على جميـع أشـكال التمييـز

و سـائر الأطـر القانونيـة و السياسـية     و الاجتماعية و الثقافية و اتفاقات منظمة العمـل الدوليـة
كة العالمية للحقوق الاقتصادية بعرضة للإنتهاك المنظم في شتى أنحاء العالم فلقد نشرت الش

تقريـــــر كشـــــف  2067ســـــبة عيـــــد العمـــــال فـــــي الأول مـــــن مـــــاي و الاجتماعيـــــة و الثقافيـــــة بمنا
الانتهاكـــات المنتظمـــة لحقـــوق المـــرأة فـــي العمـــل و فـــي مكـــان العمـــل فـــي شـــتى أنحـــاء العـــالم 

  .2مسلطين الضوء على المقاومة النسائية الجماعية لهذه الأشكال من الاستغلال و التمييز

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
بوسنة زينب، تطور حماية المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة       - 

 .648: ، ص2068، جانفي 5جامعة مستغانم، العدد 
2
 .646: بوسنة زينب، المرجع نفسه، ص - 
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 شريعة الإسلاميةفي ال حماية الرابطة الزوجية: المبحث الثاني

لأجل نجاح الحياة الزوجية و ثباتها و استقرارها أقر الله سبحانه و تعالى بعض  
خمس الضمانات و الحقوق للزوجين سوف نستعرضها في هذا المبحث الذي قسمناه إلى 

مطالب، تطرقنا في الأول إلى حق المودة و الرحمة و في الثاني حق المعاشرة بالمعروف ثم 
د ذلك حق الشوري في المطلب الثالث و بعده حق الإحتفاظ باسم العائلة كمطلب تناولنا بع

 .رابع و في الأخير تكلمناعن حق المساواة بين الزوجين 

 المودة و الرحمة يف قحلا: المطلب الأول

أكــد الله ســـبحانه و تعـــالى خــلال الَيـــات القرآنيـــة علـــى أهميــة أداء جميـــع الحقـــوق بـــين 
ضـــعفت المـــودة لســـبب مـــن الأســـباب بقيـــت  فـــإني الحـــب، أالـــزوجين فـــي إطـــار مـــن المـــودة 

  (.بمعنى التعاطف و الوفاء للعشرة الزوجية)الحقوق محفوظة، في إطار من الرحمة 

تِهِ : " قالى تعالى جا لِّتَسكُنُوٓاْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّة  ۦوَمِنءَايََٰ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوََٰ
لِكَ لَأٓيََٰت لِّقَوم يَتَفَكَّرُونَ وَرَحمَةً إِ   . 12آية: الروم ،" نَّ فِي ذََٰ

 وقال تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقًا غَلِيظًا"، النساء: آية 12

ومعنى ذلك أن الله تعالى قد ثبت الرابطة الزوجية بميثاق غليظ، لذا وجب على كلا 
الله تعالى تولى بذاته تنظيم هذا الكائن  الزوجين أن ينظر كل منهما ما قدمه لصاحبه لأن

عدادها للدور العظيم الذي قدره الله تعالى لها في  والإشراف المباشر على تنشئة الأسرة وا 
الوجود، وأن الاعتداء على هذا المنهج يغضب الله و يستحق منه العقاب لذا جعل بين 

           .1الأزواج الميثاق الغليظ الذي يجب ألا يستهان به

فالعلاقة الزوجية هي علاقة عاطفية تمثل استقرارا عاطفيا يحتاجه الرجل و المرأة ولا  
 .غنى لهما عنه ولا يتحقق إلا في أسرة وبيت

                                                 
1
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ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيث ضرب لنا مثلا في الرقة    
 .لته لزوجاتهو اللطف و المرح و التسامح و التواضع ولين الجانب في معام

رأيت النبي عليه الصلاة و السلام يحوي : " فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
صفية وراءه بعبادة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى 

    .1" تركب

 المعاشرة بالمعروف يف قحلا: المطلب الثاني

ته المطالب المادية من النفقة أوجبت الشريعة الإسلامية على الزوج أن يوفر لزوج 
كذلك أوجبت الشريعة عليه توفير المطالب المعنوية   . المتعلقة بالكسوة و المسكن والعلاج

  .2و النفسية لزوجته والتي لا يمكن أن يكون الإنسان إنسانا إلا بها

     يةومن الأمور المعنوية النفسية التي تحتاجها المرأة، الكلمة الطيبة، واللمسة الحان 
 والبسمة اللطيفة، و المعاملة الودودة، والمداعبة التي تطيب بها النفس و تسعد بها الحياة
ومن أهم فوائد حسن المعاشرة بالمعروف، حصول التعاون بين الزوج وزوجته و تقسيم المهام 

وترك الباب مفتوحا . بينهما في تحمل مسؤولية الحياة اليومية مع احترام كل منهما للآخر
 .3لتقسيم المهام وذلك حسب طبيعة الزمان و المكان

لذا نجد أن أغلب الَيات القرآنية تناولت العلاقة بين الزوجين في الحياة اليومية  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  : "قال تعالى. بالمعاشرة بالمعروف

 .1الَية : الطلاق" بِمَعْرُوفٍ 

 .110الَية : البقرة"  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : " وقال تعالى 

خيركم خيركم "وكذلك دعانا رسول الله عليه الصلاة و السلام إلى المعاشرة بالمعروف  
 ".لأهله، وأنا خيركم لأهلي وما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم

                                                 
1
 (.حديث مختصر)ي، رواه البخار  - 
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 "1أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و خياركم خياركم لنسائهم: " اوقال أيض 

 ورىـــــــشــــالق ـــــح: الثالث مطلبال

إن مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية منطبق من مبدأ المساواة و المشاركة بين  
ضي الرجل و المرأة لبناء علاقات أسرية قائمة على أساس من الشورى و التفاهم و الترا

 .وليس على القهر و التسلط و التبعية و التهميش

إن الشورى في القرآن الكريم أساس التعامل بين النساء و الرجال و في كل مؤسسات 
 .المجتمع لا فرق بينهما، والخطاب القرآني في هذا المجال جاء شاملا وعاما

الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ : " قال تعالى
ذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( 30)وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِ  وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِ

لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُ ( 32)  ". 2وا الصَّ

إن من الحقوق الأساسية للعلاقات الزوجية أن تكون الأسرة في الإسلام مؤسسة تبنى  
ن حسم أالعلاقات فيها على الاحترام المتبادل و المشاركة و التشاور، كما أن القرآن صرح ب

فَإِنْ : " ، قال تعالى3مسألة إرضاع الأبناء يجب أن يتم بالتراضي و التشاورالخلاف في 
 ." 4أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

مناقشة المرأة لزوجها لَرائه "وهناك أمر لا بد من مناقشته في هذا الموضوع ألا وهو  
مرأة زوجها، فهذا ليس غريبا عن السلوك الإسلامي، وليس مصادما بل وغلبة ال" وقراراته

كنا معشر قريش نغلب " نظر إلى قول ابن الخطاب بالللشرع، كما يعتقد بعض المسلمين ف
 ". النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم 

اهمة في أمور الأسرة إذا المسألة تبين أهمية المشاركة واتخاذ القرار والشورى و بالمس 
ولا يعني بناء العلاقات على أساس القهر و التبعية و الاستبداد والعنف وعدم المناقشة وعلو 

                                                 
1
 .رواه أبو هريرة، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي - 
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صوت الزوج دائما ولا يسمح صوتا يرتفع عليه، فهذا ينافي في الرؤية الإسلامية كما في 
صلاة        سلوك النبي عليه الصلاة و السلام في بيته و سنته في أهله حيث قال عليه ال

 1".ومن رغب عن سنتي فليس مني " و السلام 

 حق الاحتفاظ باسم العائلة: المطلب الرابع

أعطى الإسلام المرأة حق الاحتفاظ باسمها العائلي بعد الزواج، قد أرشدنا ديننا  
الحنيف إلى أهمية ذلك لما فيه من حفاظ على شخصية المرأة واستقلالها، فهاهن زوجات 

عليه الصلاة و السلام خديجة بنت خويلد، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ورملة رسول الله 
بنت أبي سفيان، لم ينتسبن إلى زوجهن سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، أشرف الخلق 

 .أجمعين

وكذلك رقية بنت سيدنا محمد زوجة عثمان بن عفان وأسماء بنت أبي بكر زوجة  
النساء اللواتي احتفظن بأسمائهن، كحق من الحقوق  وغيرهن كثير منالزبير بن العوام 

 .2الإنسانية للمرأة

 المساواة بين الزوجين: المطلب الخامس

: رآنية أن القاعدة الأساسية في المساواة بين الزوجين لقوله تعالىقأكدت النصوص ال 
 ".3وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  "

الفقهاء المعاصرين إلى استعمال لفظ المساواة للتعبير عن لذلك ذهب كثير من  
ة في الشريعة الإسلامية، حيث استدلوا بخطاب القرآن الكريم للنساء و الرجال أوضعية المر 

وقد استقر في عرف " وقال ابن القيم في هذا الخصوص . معا دون أي تفريق أو تمييز
أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول  االشارع أن الأحكام المذكورة بصيغته المذكور إذ

 .4الرجال والنساء
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وقد يظن كثيرون أن الحديث عن المساواة بين الرجل و المرأة حديث وافد من الغرب   
لاوجود له في الشريعة الإسلامية ولا الفكر الإسلامي، والواقع أن مبدأ المساواة معروف وقديم 

كثير من العلماء المعاصرين، فقد خصص البعض عند علماء السلف، بل ومصرح به عند ال
ولكن لكل قاعدة عامة هناك ". نظرية مساواة المرأة بالرجل" منهم فقرات خاصة عنوانها 

     بعض الاستتناءات حددتها الشريعة الإسلامية انطلاقا من طبيعة كل من الرجل و المرأة
لَ اللَّهُ : " قال تعالى بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

أي لا "  وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
على رجالكم في أوضاع تتمنوا ما فضل الله به رجالكم على نسائكم، أو ما فضل به نسائكم 

أو مواقف معينة، لكل طبيعته وشخصيته في تلك الأوضاع و المواقف وهكذا يتبين لنا كيف 
ساوى الإسلام بين المرأة والرجل، فلم يميز معاملة أحدهما على الَخر، ولم يفضل أحدهما 

يه الرسول علعلى الَخر وهذه هي المساواة أصل أصيل في الشريعة، أبرزه بوضوح حديث 
فليست هناك شريعة للرجال مقابل شريعة ". إنما النساء شقائق الرجال" الصلاة و السلام 

ولا فرق بين الاثنين إلا في أحكام فرعية محدودة، شرعت لحالات استثنائية وهي . للنساء
 .1أحكام لا تثبت إلا بالنص ولا يجوز التوسع فيها إلا بدليل
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 بين التجريم و الإباحة غتصاب الزوجيالإ:  الثالثالمبحث 

في ظل تزايد دعاوى حقوق المرأة و حريتها و مساواتها بالرجل، باتت العديد من  
التشريعات الوضعية تعاقب على الجماع الشرعي الواقع على الزوجة بالإكراه، هذا يجعل 

بين تطرقنا لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطل ، لدينا اتجاهان فقهيان في هذا الموضوع
إلى بعض التشريعات التي أخذت بتجريم وطء الزوج لزوجته كرها عنها، ثم في الأول 

ات إلى المبررات التي يعتمد عليها في تجريم الاغتصاب الزوجي، و كذا الانتقاد تطرقنا
التشريعات العربية التي أباحت  الموجهة لهذه المبررات و في المطلب الثاني نتناول

   .من ذلك بالتفصيل ه الواقع على الزوجة و موقف الشريعة الإسلامية الوطء بالإكرا

 تشريعات جرمت الاغتصاب الزوجي: الأول المطلب

ريعات التي جرمـت بصـورة صـريحة إكـراه الـزوج لزوجتـه هناك عدد قليل نسبيا من التش 
بـر أن مـن قـانون العقوبـات الـدانماركي تعت 266على المعاشرة الجنسية، فنجد نـص المـادة 

وطء الزوج لزوجته كرها جناية اغتصـاب عاديـة، و إلـى هـذه الوجهـة ذهبـت المـادة الأولـى 
كمـا يعتبـر اغتصـاب الزوجـة جريمـة فـي كـل مـن . من الفصـل الرابـع مـن القـانون السـويدي

و المجـر، كمــا يعاقــب  -ســابقا-جنـوب اســتراليا و كنـدا و روســيا و بولنــدا و تشيكوسـلوفاكيا
عقوبــات علــى الاغتصــاب بــين الــزوجين بنــاء علــى  375/02فــي المــادة القــانون البلجيكــي 

 .1شكوى الزوج المجني عليه

، جرمــت وقــاع الــزوج لزوجتــه كرهــا 2كمــا نجــد أن قــوانين اثنــين و عشــرين ولايــة أمريكيــة 
       عنهــا، و ذلــك إذا كانــت صــلة الزوجيــة مازالــت قائمــة و لــم يحــدث انفصــال بــين الــزوجين

                                                 
1
ة العرض في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، رسالة أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للحق في صيان - 

 .687: ، ص6665دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
2
كما نجد أكثر من عشرين ولاية أمريكية ذهبت إلى عقاب الزوج إذا وطء زوجته المنفصلة عنه في المعيشة كرها عنها   - 

نجليزي، في حين خلت قوانين ثلاث ولايات من الإشارة إلى و تكون هذه الولايات قد تبعت وجهة نظر المشرع الإ
الإغتصاب الزوجي و هي ولاية تكساس، ميسيسيبي، واشنطن، استقر القضاء في هذه الولايات على عدم معاقبة الزوج 

: هي المغتصب لزوجته، و نجد أن ثلاث ولايات أمريكية فقط تنص على عدم معاقبة الزوج المكره لزوجته على الوطء و 
 .687:ألباما و اللينوي و جنوب داكوتا، أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص
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نين الولايات المتحـدة الأمريكيـة المعاقبـة علـى الاغتصـاب الزوجـي، أنهـا و يلاحظ على قوا
المتبعة في كـل ولايـة، و مثـال ذلـك أن قـانون العقوبـات  متباينة من حيث الخطة التشريعية

يعاقـب الـزوج إذا واقـع زوجتـه بـالإكراه، إلا أن  6676لولاية كاليفورنيا الصادر في سبتمبر 
        إذا كـــــان راجعـــــا لقيـــــام الـــــزوج بتخـــــديرها أو إســـــكارها  عـــــدم الرضـــــاء مـــــن طـــــرف الزوجـــــة،

 .1أو لغيابها عن الوعي، فلا يعتد به و لا تقوم الجريمة

أمــا بالنســبة للقــانون الفرنســي فــالأمر لا يــزال محــل خــلاف، فــإن كانــت الرضــائية فــي  
طـاق الممارسة الجنسية هي الأصل العام الذي يحكم كافة الصلات الجنسية سـواء داخـل ن

الزوجيــة أو خارجهــا، إلا أن هــذا الأصــل مقبــول مــن الوجهــة المدنيــة فقــط، إذ يعــد الوقــاع 
ذلـك أنـه بالإكراه على الزوجة أحد الأسباب المبيحة للطلاق وفقا للقانون المدني الفرنسـي، 

ــــزوج إحــــدى وســــائل الإكــــراه  ــــة بالرضــــا، و إن اســــتخدم ال يتعــــين أن تقــــع المعاشــــرة الزوجي
 .2، يعتبر سببا مبيحا للطلاقو نحوهما كالضرب و الجرح

غيـــر أنـــه مـــن وجهـــة نظـــر القـــانون الجنـــائي لا تـــزال قضـــية الاغتصـــاب الزوجـــي محـــل  
جــدل فقهــي كبيــر، فــإن كــان الأصــل المقــرر فــي قــانون العقوبــات الفرنســي هــو عــدم عقــاب 
           الـــزوج إذا واقـــع زوجتـــه كرهـــا، ذلـــك أن الـــزواج يبـــيح لـــه حـــق وقاعهـــا و لـــو بغيـــر رضـــاها
و هــذا مــا ســتقر عليــه العمــل فــي الفقــه و القضــاء الفرنســي، رغــم عــدم وجــود نــص يعــرف 
الاغتصاب عمومـا أو يشـير إلـى موضـوع الاغتصـاب الزوجـي، إلا أنـه بعـد صـدور قـانون 

إيـلاج  لالاغتصاب هو ك: "عقوبات بأن 332، جاء في تعديل المادة 6680ديسمبر  23
   "ب علــى الغيــر بــالعنف أو الإكــراه أو التهديــد أو المباغتــةجنســي مهمــا كانــت طبيعتــه ارتكــ

يكــون قــد ســوى بــين الصــلات الجنســية الطبيعيــة و غيــر الطبيعيــة، فهــذه فالمشــرع الفرنســي 
و المهـم بالنسـبة لنـا هـو أن هـذه المـادة . المادة اتسعت لكل إيلاج جنسي يقـع بغيـر الرضـا
و بـــالنظر إلـــى الفقـــه الفرنســـي نجـــد أن  لـــم تتعـــرض بـــأي إشـــارة إلـــى الوقـــاع بـــين الأزواج،

  الاتفاق يقع حول ما إذا كان الزوج قد وطء زوجتـه بـالإكراه عـن طريـق صـلة غيـر طبيعيـة
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محمد أحمد طه محمود، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية دراسة مقارنة، أكادمية نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات  - 
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: أما بالنسبة للاتصال بالإكراه عن طريق صلة طبيعية، فنجد الفقه قد انقسـم إلـى اتجـاهين
اه الثـاني و هـو اتجاه يرى بوجوب عقـاب الـزوج المغتصـب لزوجتـه، فـي حـين يـذهب الاتجـ

إلى أنه لا عقـاب علـى الـزوج الـذي يغتصـب زوجتـه، و يـرى أنصـار الإتجـاه الأول الغالب 
ن التســـامح أأن هنـــاك تطـــورا فـــي أخـــلاق المجتمـــع الفرنســـي و ( أنصـــار الحريـــة الجنســـية)

باعتبـار أن الصـلة الجنسـية بـين الأزواج تـدخل الذي كـان ينظـر بـه إلـى مغتصـب زوجتـه، 
بــــات الزوجيــــة، لــــم يعــــد مقبــــولا لتبريــــر اســــتخدام العنــــف و إلحــــاق الأذى فــــي صــــميم الواج

فــي حـــين يركــز أنصـــار الاتجــاه الثـــاني علــى أن الصـــلة الجنســية هـــي جــزء مـــن . بالزوجــة
، و بالتالي لا عقاب على الزوج متى طالب بحق مـن حقوقـه، و قـد انقسـم الحقوق الزوجية

لـــة الوقـــاع الـــذي يـــتم بـــالإكراه أثنـــاء حالـــة هـــذا الإتجـــاه الأخيـــر إلـــى رأيـــين فيمـــا يتعلـــق بحا
الانفصــــال الجســــدي، فالانفصــــال الجســــدي و إن كــــان يوقــــف صــــلة الزوجيــــة، إلا أنــــه لا 
يفصمها و لا ينهي الواجبات التي تنشأ عن عقد الزواج ذاته، و بالتالي فـإن وقـاع الزوجـة 

  اب الـرأي الأولبالإكراه في هذه الحالة يشكل اغتصابا معاقبـا عليـه مـن وجهـة نظـر أصـح
   بينمـا ذهـب أصـحاب الـرأي الثـاني إلـى أن الانفصـال الجسـدي لا يرفـع الحـل بـين الـزوجين
و يقتصــر أثــره عــى الانفصــال فــي المعيشــة الزوجيــة، دون أن يمتــد إلــى الواجبــات الناشــئة 

و أبرزهـــا قبـــول الزوجـــة الصـــلة الجنســـية، و بالتـــالي إذا حصـــل الوقـــاع عـــن عقـــد الـــزواج، 
 .1ه فالفعل يخرج من دائرة التجريمبالإكرا

و أمــام ســكوت القــانون و اخــلاف الفقــه جــاءت أحكــام القضــاء الفرنســي متــرددة بعــض  
الشــئ، و إن كانــت تصــب فـــي جهــة حمايــة مبــدأ الحريـــة الجنســية و الاتجــاه إلــى العقـــاب 

 .على الاغتصاب الزوجي

 مبررات تجريم اغتصاب الزوجة: أولا

ت التي يقـدمها الفقـه المؤيـد لمعاقبـة الـزوج المكـره لزوجتـه علـى هناك الكثير من المبررا 
 :الاتصال الجنسي، سوف نتناول حصرها في النقاط التالية
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إن مختلف دساتير العالم قررت حماية الحقوق الأساسـية للأفـراد، التـي منهـا الحـق فـي  .6
بحريـة صيانة الحرية و الحـق فـي المسـاواة، فالاتصـال الجبـري يتسـم بجسـامة المسـاس 

يترتــب عليــه ضــمان  المــرأة و خاصــة حقهــا فــي الحريــة الجنســية، و الحــق فــي المســاواة
متساوية للرجل و المـرأة أمـام القـانون الجنـائي، و هـذه الحمايـة المتسـاوية يتعـين حماية 

ـــين  أن تشـــمل المـــرأة المتزوجـــة و غيـــر المتزوجـــة، و أن تمتـــد كـــذلك لتشـــمل العلاقـــة ب
 .الأزواج

بــه أن عقــد الــزواج يبــيح للــزوجين أن يســتمتعا ببعضــهما، فيجــب أن لا  إذا كــان المســلم .2
فإكراه الزوج لزوجته و إيلامهـا جسـديا و نفسـيا كـي يعاشـرها . يزيد الأمر عن هذا الحد

لــيس لــه مــا يبــرره مــن الناحيــة القانونيــة، فالنظــام القــانوني القــائم لا يخــول للــزوج حــق 
، خاصـة (وطء الزوجـة)لإقتضاء حق لـه ( كراهالإ)اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة 

فـي حـال امتنـاع  لما نجد في القانون أنه منح حـق طلـب الطـلاق مـن الـزوج أو الزوجـة
 .أحدهما عن تمكين الَخر من الاستمتاع به جنسيا

إن إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية من شأنه أن يلحق بالزوجة أضرارا بالغـة مـن  .3
بالـــذات و عـــدم الشـــعور فســـية، و هـــذا نتيجـــة فقـــدانها الإحســـاس الناحيـــة الجســـدية و الن

 .بالأمان

إن إباحة وطء الزوجة كرها يجعل غير الزوجة تتمتـع بحقـوق أكثـر مـن الزوجـة، حيـث  .4
يعاقب القـانون الرجـل إذا أكـره صـديقة لـه أو خليلـة أو خطيبـة و حتـى إمـرأة بغـي علـى 

نطقيــة فـي ظــل عـدم المعاقبــة علــى إلـى نتيجــة غيـر مو بهـذا نصــل . المعاشـرة الجنســية
اغتصــاب الزوجــة، فلــيس مــن المســاواة أن يعاقــب علــى اغتصــاب الخطيبــة أو العشــيقة 

ذا يجعـــل هـــأو البغـــي ولا يعاقـــب فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى مـــن يتصـــل بزوجتـــه بـــالإكراه، ف
 .1الزوجة الشرعية في مركز أدنى من العشيقة أو البغي

 الزوجينقد مبررات تجريم الإغتصاب : ثانيا 

يكمـــــن الـــــرد علـــــى المبـــــررات المقدمـــــة فـــــي تجـــــريم إغتصـــــاب الزوجـــــة، فـــــي اخـــــتلاف  
المجتمعـــات الشـــرقية عـــن الغربيـــة، ذلـــك أن المجتمعـــات الشـــرقية والعربيـــة بصـــفة أدق هـــي 
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مجتمعــــات إســــلامية بالدرجــــة الأولــــى، تعتمــــد فــــي فلســــفة قوانينهــــا علــــى النظــــرة الأخلاقيــــة 
نمــا المجتمعــات الغربيــة نجــدها تعتمــد علــى فلســفة نفعيــة لمعالجــة الأوضــاع الاجتماعيــة، بي

 .بحتة

فبالنسبة للمساواة بين الرجل و المرأة، فإن اللامساواة هي مساواة فـي الحقيقـة، ذلـك أن طبيعـة 
لا كيــف نبــرر تقــديم الصــداق مــن الرجــل للمــرأة، و كيــف  الرجــل تختلــف عــن طبيعــة المــرأة، وا 

الزوجــة و الأولاد، و غيــر ذلــك مــن المســؤوليات الملقــاة علــى  نبــرر مســؤولية الرجــل فــي النفقــة
 .على عاتق الزوج دون الزوجة

لحـاق الأذى النفسـي بهـا،  فهنـا نقـف  أما بالنسبة للمساس بجسد المرأة دون إرادة منها وا 
عند نقطة بالغة الأهمية، حيث أنه إذا كانت بعض القوانين الغربية تعاقب الـزوج إذا إغتصـب 

، لاســيما و أن جريمــة الزنــا غيــر 1جــع إلــى أن لــه غيرهــا مــن النســاء مــا يريــدزوجتــه، فــذلك ير 
معاقب عليها في غالبية التشريعات الغربية، فالزوج لا يتضرر من إعراض زوجتـه عنـه، و لا 

أمــا فــي مجتمعنــا فــلا بــديل للــزوج عــن زوجتــه إل فــي حالــة الزوجــة مــن إعــراض زوجهــا عنهــا، 
 .ر للعامةتعدد الزوجات و هو أمر غير ميس

أما القول بأن الزوجة أدنى مرتبة من الخطيبـة و الخليلـة و البغـي، فهـو قـول نـرد عليـه  
فيكـون كــل وطء محـرم سـواء للخطيبــة بـأن هـذه المراكـز مــا كانـت لتوجـد فـي ظــل تجـريم الزنـا، 

و معاقــــب عليــــه بحــــد الزنــــا، و بــــذلك تحفــــظ للزوجــــة كرامتهــــا و مرتبتهــــا أو الخليلـــة أو البغــــي 
 .ماعية، بأنه لا محل للوطء إلا هي دون غيرها من الزانيات أو المغتصباتالاجت

و القول أن النظم القانونية تبيح الاتصال الجنسي في إطار عقد الزواج دون أن تبيح  
الإكراه عليه، نرد عليه بأن هذا مقبول في مواجهة القوانين و النظم الغربية، و إلا كيف نفسر 

لَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  ": قوله سبحانه و تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّ
الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُ  شُوزَهُنَّ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ  فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ 
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سوف نتطرق له بالتفصيل في النقطة سورة النساء، و هذا ما  34، الَية "كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
 .الموالية

 إباحة الإغتصاب الزوجي: المطلب الثاني

ث عن اتجاه إباحة وطء الزوجة كرها بداية من التشريعات التي ننطلق في البح 
 .أباحت الوطء بالإكراه الواقع على الزوجة، ثم نقدم مبررات و انتقادات هذا الاتجاه

 تشريعات أباحت وطء الزوج لزوجته كرها عنها: أولا

ء لقد سبقت الإشارة إلى بعض التشريعات العربية التي تنص صراحة على إباحة الوط 
بالإكراه الواقع على الزوجة، كما أشرنا إلى الدول العربية الأخرى التي لم تشر إلى الإباحة 
صراحة، فلا وجود للعقاب على هذا الفعل أيضا ذلك أن المرجعية الإسلامية هي السند الذي 
نرجع إليه في حالة سكوت التشريع أو غموضه، وقبل التطرق إلى موقف الشريعة الإسلامية 

صيل، لابد من التنبيه إلى أن هناك تشريعات وضعية غربية تعتبر أيضا العلاقة بالتف
 .1الزوجية سببا مبيحا للإكراه على المعاشرة الجنسية، مثل التشريع الإنجليزي و الألماني

أما موقف الشريعة الإسلامية فيتلخص في أن الزواج يوجب حل المعاشرة الجنسية  
الجنسية التي يأتيها أحد الزوجين على زوجه تعد أفعالا  بين الزوجين، و جميع الأفعال

مشروعة، فمن أهم آثار الزواج إباحة الصلة الجنسية بين الزوجين، و الإباحة هنا من 
مقتضيات الزواج باعتباره الوسيلة المشروعة لإشباع الغريزة الجنسية و تحقيقا لغايات أراد 

 .مجتمع على السواءو ال الشرع الإسلامي تحقيقها لمصلحة الفرد

نِسَاؤُكُمْ : " لقوله تعالى إن الأصل المقرر هو إباحة الصلات الجنسية بين الزوجين
وهُ وَبَشِّرِ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُ 

من سورة البقرة، فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها متى أراد  113ية الَ " الْمُؤْمِنِينَ 
ذلك دون عذر، لحل استمتاعها ببعضهما، و يلزم لحل المعاشرة الجنسية وجود عقد زواج 
صحيح و أن لا تكون الزوجة مطلقة ثلاث أو انتهت عدتها، فإن اعتدى الرجل على المرأة 

                                                 
1
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ونجد أنه إذا واقع الزوج زوجته كرها، فلا مجال . 1حد الزنافي هذه الحالة يكون قد استحق 
 2للقول بقيام جريمة الزنا، ذلك أن مناط هذا الأخير هو عدم شرعية الوطء أي عدم الحلية

فالزوجة الممتنعة عن تلبية رغبة زوجها تعد مرتكبة لمعصية، وهذا ما يستشف من  
ا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء إذا دع: " قول رسول الله عليع الصلاة و السلام

، وقد منح الله سبحانه و تعالى للزوج الحق في حمل زوجته 3"لعنتها الملائكة حتى تصبح
لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ا: " على طاعته و لو بضربها، و يستدل على ذلك من قوله تعالى

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْ  الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا فَضَّ ضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ   بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّ

سورة النساء، وقد عرف  34الَية "  سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ 
عصيان المرأة زوجها و عدم طاعته، كأن تمتنع عن فراشه إذا دعاها " النشوز على أنه 

إلى بيته بغير ( من النساء أو من محارمها)إليه، أو تخرج من بيته بغير إذنه، أو تدخل أحدا 
الزوجة التي لا تمكن زوجها منها تعد ناشزا و يحق للزوج أن يحملها على  ، أي أن4إذنه

 .طاعته و لو بالإكراه

كرها بقيود، منها ما هو غير أن الشريعة الإسلامية قيدت إباحة وطء الزوج لزوجته  
متعلق بحدود الإكراه المستعمل من طرف الزوج على الزوجة، و منها أيضا الموانع الشرعية 

 .ل دون أن يستعمل الزوج حقه في الوطء بالإكراهالتي تحو 

 :حدود الإكراه المستعمل لوطء الزوجة: ثانيا

إن العنف المستعمل من طرف الزوج على زوجته من أجل أكراهها على الاتصال  
من سورة  34الجنسي له حدود و ضوابط شرعية تحكمه، فالضرب المشار إليه في الَية 

ن لإجبار  النساء، ليس هو الحل الأول الزوجة على المعاشرة الجنسية، فظاهر لفظ الَية وا 
                                                 

1
 .85: ، ص2005القضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقة و - 
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دل على الجمع، فإن الفحوى تدل على الترتيب، فإنه سبحانه و تعالى أمر أن تكون البداية 
بالوعظ، ثم ارتقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ارتقى منه إلى الضرب، فإن حصل 

 .1الغرض بالوسيلة الأخف وجب الاكتفاء بها

فالزوج يبدأ بوعظ زوجته، كأن يخوفها من عقاب الله على معصيتها له دون حق         
      و أن الله أوجب عليها طاعته، فإن كانت للزوجة ملاحظات فلها أن تدلي بوجهة نظرها

بأن لا يجامعها و لا  رفالحوار يمكن من التقارب، فإن لم ينفع الوعظ ينتقل الزوج إلى الهج
ي وسيلة هأيضا عدم الحديث إليها، و  فراشها و يوليها ظهره، و من الهجر يضاجعها على

أغلظ من الوعظ، تمكن الزوج من إظهار غضبه لزوجته، و إعلان قدرته على الاستغناء 
عنها إن استمرت في عصيانها دون وجه حق، فإن لم تنفع هذه السيلة يلجأ الزوج الى 

 .لزوجة من الطلاقالضرب، و هو على كل حال أقل وقعا على ا

       و الضرب له حدود تقيده، منها أن لا يكون عادة إلا على نوع معين من النساء 
كسليطة اللسان، المجاهرة بالعصيان لزوجها المعاندة له، الحريصة على إهانته و مخالفة 

 ، غير المكرمة لنفسها أو لما بينهما من عشرة، و لا تكون مثل هذه المرأة عادة منأمره
لا يكسر و الضرب المباح المشروع هو كل ضرب غير مبرح، . البيوت الكريمة الأصيلة

عضوا ولا يؤثر في الزوجة شيئا، أي لا يترك أثر ماديا، على أن لا يكون هذا الضرب 
موجها إلى الوجه، و على أن لا يقترن به تقبيح الزوج لزوجته شكلا، لأن ذلك يكون أشد 

 . 2النفسي أشد من الجسدي عليها من الضرب، فإيلامه

و كل هذه الضوابط مستمدة من السنة النبوية الشريفة، فقد روى عن النبي صلى الله  
  اتقوا الله في النساء أخذتموهن بأمانة و استحللتم فروجهن بكلمة الله  " :عليه و سلم أن قال

    3"اغير مبرحفعلن فأضربوهن ضرب فإنو عليكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحد تكرهونه، 
أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد، ثم يجامعها في : " و قوله عليه الصلاة و السلام

                                                 
1
 .305: القصبي محمود زلط، المرجع السابق، ص - 
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 :، و نذكر أيضا ما رواه أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال1"آخر اليوم
ذا أن تطعمها إذا طعمت و أن تكسوها إ: " قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال

      ، فالضرب يكون باليد 2"اكتسيت، و لا تضرب الوجه و لا تقبح ولا تهجر إلا في بيتك
لأن    أو بعصا قصيرة و ليست غليظة، و على الزوج أن يتجنب الوجه و المواضع المخوفة

 .3الـتأديب و ليس الإتلافالمقصود 

 الموانع الشرعية لحق الزوج في وطء زوجته كرها: ثالثا 

الموانع الشرعية الدائمة، و هي وطء الزوج : ذه الموانع إلى نوعين هماتصنف ه 
جته في دبرها ووطء الزوجة علانية، و موانع شرعية مؤقتة و هي وطء الزوجة الحائض زو 

 .أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة لأداء فريضة الحج

 منع وطء الزوج زوجته في دبرها.2

ته و لو بالإكراه إذا كان الاتصال في الموضع يجوز للزوج أن يتصل جنسيا بزوج 
فيكون الزوج قد ، (في الدبر)الطبيعي، أما إذا كان الاتصال في غير الموضع الطبيعي 

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى  : "تعدى حدود الإباحة، ذلك أن قوله سبحانه و تعالى
لا يعني إطلاق إباحة "  مْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُ 

دلت  ،" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ : " عموم جسد المرأة، ذلك لأن قوله تعالى
ته يكون في محل الإنبات فقط أي في على الحرث و هو محل الإنبات فإن إتيان الزوج زوج

 4القبل

فالمطلوب أساسا في الوطء هو طلب النسل لا قضاء الشهوة فحسب، كما أن الوطء  
في دبر المرأة لا يقضي وطرها ولا يحقق مقصودها، فتحرم من الصلة الطبيعية، لهذا نجد 

                                                 

.528: ، ص5204، رح 03صحيح البخاري، كتاب النكاح، ج - 1
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إستحيو فإن : "لسلامأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم هذا الفعل لقوله عليه الصلاة و ا
، و ما روي عن أبي هريرة عن النبي "الله لا يستحي من الحق، و لا تأتوا النساء في أدبارهن

، كما روي عن أبي هريرة "ملعون من أتى امرأة في دبرها: "عليه الصلاة و السلام أنه قال
". أته في دبرهالا ينظر الله إلى رجل جامع امر : "أيضا عن النبي عليه الصلاة و السلام قال

    الحنفية، الشافعية، الحنابلة)و على هذا ذهبت الكثرة الكثيرة من فقهاء الشريعة الإسلامية 
          إلى تحريم وطء الزوجة في دبرها( الإباضيةالصحيح عن مالك، الظاهرية و الزيدية و 

 .1و خالفت الشعة الإمامية فقالو لا يحرم و لكن يكره

، كما أشرنا إلى ذلك سلفا في جريمة الزنا، غير 2 تعتبر هذا الفعل زناوغالبية الفقه لا 
أنهم يعاقبون عليه، فيذهب المالكية و الشافعية و الزيدية إلى المعاقبة بالتعزير، و الشافعية 
يشترطون العودة للفعل بعدما نهى عنه الحاكم، كما يرى أبو حنيفة و الظاهرية أن الفعل 

 .3لتعزيرمعصية يعاقب عليه با

 :طء الزوجة علناو منع .1

، لما في العلانية من إيذاء لمشاعر نهت الشريعة الإسلامية عن وطء الزوجة علانية 
وة لدى الغير، و كذا إفشاء أدق هالغير و مساس بالأخلاق و حسن الَداب العامة و إثارة الش

كل هذا من نهي  أسرار الصلة الجنسية بين الزوجين، و هو ما لا يجوز شرعا، و يستفاد
في الرسول الكريم عليه الصلاة و السلام عن التحدث بصوت مرتفع بما يفيد أن الزوج 

اتصال جنسي بزوجته، والأكثر من ذلك نهى الرسول عليه الصلاة و السلام عن التعرية بين 
ة إذا أتى أحدكم أهله فليستتر و لا يتجرد : " فقال4الزوجين عند اتيان العلاقة الجنسي

إن من أشر الناس عند الله : " كما نهى وصف العملية الجنسية لأي شخص بقوله. 5"يرينالع
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، و إن كان النهي "منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة و تفضي إليه ثم ينشر سرها
    هنا قد اقتصر على مجرد عدم معرفة الغير بأن العلاقة الجنسية قائمة أو حتى وصفها لهم

يقع النهي عن إقامة العلاقة الجنسية على مرأى من الناس ومسمع منهم، كما  فمن باب أولى
أنه إذا وقع النهي عن إتيان العلاقة علنا برضاء الزوجة، فمن باب أولى أن التحريم يقع إذا 

 .1بالإكراه على ممارسة العلاقة علنا كان الوطء

سية علنا بالإكراه مانعان واعتبار الوطء في الدبر بالإكراه أو ممارسة العلاقة الجن 
دائمان، يرجع إلى أن تجريم هذا النوع من الصلات مستمر في جميع الأزمنة، و في كل 
الظروف، فليس هناك إباحة لأي سبب من الأسباب، و ذلك على عكس الموانع الشرعية 

 .المؤقتة

 :الموانع الشرعية المؤقة.3

وطء زوجته في القبل ولو برضاها   و يقصد بهذه الموانع تلك التي تحرم على الزوج  
متى توافرت ظروف معينة، و ينتهي المنع بانتهاء الظرف الذي تسبب في تحريم ما هو 

 .مباح أصلا

 منع وطء الحائض و النفساء.أ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ  : "يحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، لقوله تعالى 
وا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُ 

            سورة البقرة 111الَية " حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 
فيحرم وطؤها حال نفاسها، و المقصود باعتزال النساء في الَية و يلحق بالحائض النفساء، 

 .2الكريمة هو عدم إتيان المرأة في القبل حال الحيض حتى تطهر

وقد أجمع فقهاء الأمة على حرمة وطء الزوجة حال الحيض، غير أن الشافعية  
كان الزوج  يبيحون ذلك حال الخوف من الوقوع في الزنا، كما يرى الحنابلة إباحة ذلك إذا

مريضا بالشبق، أي هيجان الشهوة، فيرخص له الوطء شرط أن لا تنقطع شهوته إلا بالوطء 
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في الفرج، وأن لا تكون له زوجة أخرى أو جارية غير حائض، وأن لا يكون قادرا على مهر 
 .1يتزوج به امرأة حرة ثمن جارية

وجته في فترتي الحيض و خلاصة القول أن الشريعة الإسلامية لا تبيح للزوج وطء ز  
و النفاس و ذلك حتى برضائها، ومن باب أولى أن يقع التحريم إذا كان الوطء بالإكراه 

 .عليه، هذا مع عدم حرمة إكراه الزوجة على اتيان أفعال ما دون الوطء في القبل

 منع وطء الصائمة في شهر رمضان.ب

ان ذلك برضائها، و من لا يجوز للزوج وطء زوجته الصائمة نهار رمضان حتى لو ك 
ثم يحرم على الزوج إكراهما على الوطء من باب أولى، و هذا التحريم قاصر على صيام 
ن  الفرض دون صيام التطوع، إذ يجوز للزوج وطء زوجته الصائمة تطوعا دون إثم عليه وا 

     عاشرة الجنسية مقدم على بعض العبادات كصيام النفل    مفحق الزوج في ال. 2بطل الصيام
و في هذا نذكر أنه في زمن البعثة جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة و السلام تشكو 

أنا رجل شاب فلا : زوجها أنه يفطرها إذا صامت، و لما سأله النبي عن سبب ذلك قال
، فلو سوغ للمرأة "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها:" أصبر، عند ذلك قال الرسول الكريم 

 .زوجها، لكان ذلك مانعا للزوج من مباشرة حقه في وطئها بالإكراه الصوم بدون إذن

 :منع وطء المحرمة لأداء فريضة الحج. ج

مما حظر الشارع الحكيم على المحرم للحج، الجماع و دواعيه كالتقبيل و اللمس     
 و الشهوة، و حتى خطاب الرجل للمرأة فيما يتعلق بالوطء، فإذا جامع المحرم قبل التحليل
الأول فسد حجه، سواء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده، و هذه الحرمة جاءت حال 
 المرأة الراضية بالوطء، و من ثم فإن الوطء بالإكراه على المحرمة للحج محرم من باب أولى

كما أنه لا يحل للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد يواقعها و هي محرمة، بل يحرم عليها أيضا 
جها المحرم منها و إن كانت غير محرمة، وعلى هذا انعقد الإجماع ، والأصل أن تمكن زو 

                                                 
1
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الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ : " فيه قوله تعالى
دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَ   زَوَّ

 .1من سورة البقرة، و الرفث في الَية الكريمة معناه الجماع 212الَية "  

    بالإضافة إلى موانع الوطء هذه هناك مانع آخر و هو منع الوطء المضر بالصحة 
أ الزوج زوجته متى كان ذلك من شأنه الإضرار بها ضررا فقد نهت الشريعة الإسلامية أن يط

فهذا الحديث  ،2"لا ضرر ولا ضرار: " جسيما، وأساس هذا المنع هو قول الرسول الكريم
الشريف وضع لنا قاعدة عامة، مفادها أن التصرف لا يصبح مباحا إذا كان من شأنه إلحاق 

لزوجته إذا كانت مريضة أو حاملا الضرر بالغير، و يتصور أن يتسبب إضرار وطء الزوج 
لا تمكنها صحتها من تخمل الوطء، أو احتمال حدوث صرر للحمل، كما يتصور وقوع 
الضرر حالة الزوجة غير البالغة، و الحالة الأخيرة إذا كان الزوج مريضا بمرض معد من 

ز أو السيلان شأن وطئه لزوجته الانتقال إليها و الإضرار بها، كأن يكون الزوج مصابا بالإيد
أو الزهري أو السل أو التهاب الكبد، فكلها أمراض من شأنها الإضرار بصحة الزوجة ضررا 

، ولا يجوز له شديدا، و يحق لها في هذه الحالات أن تمتنع إذا دعاها زوجها إلى فراشه
 .3إكراهها على الوطء لما في ذلك من خطورة عليها

 عنها مبررات وطء الزوج لزوجته كرها: رابعا 

   إن مبررات التي سوف نقدمها في هذه النقطة، ليست مستمدة من الشريعة الإسلامية 
فهي مبررات قدمها فقهاء القانون الوضعي، ذلك أن غالبية التشريعات الوضعية تأخذ بإباحة 
الوطء بالإكراه الواقع من الزوج على زوجته، و فيما يلي نستعرض أهم مبررات الاتجاه 

 :ء بالإكراه الواقع من الزوج على زوجتهالمبيح للوط

يحل عقد الزواج لكل زوج من الزوجين الاستمتاع بالَخر، و من ثمة لا يمكن إثارة  -2
موضوع المساس بحرمة الجسد، أي أن وطء الزوجة كرها عنها يعد استعمالا للحق في 

غير رضاها             بقبول الصلة الجنسية من زوجها ولو بفالزوجة ملزمة . الممارسة الجنسية
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واجبا زوجيا عاما ملقى على عاتق الزوجة بسبب عقد الزواج  كو أساس هذا الالتزام أن هنا
على الَخر الأفعال الذي رضيت به، و الرضا هنا يعني موافقة الزوجين بأن يؤتي كل منهما 

 . 1الجنسية في أي وقت يشاء

من المساوئ ما يفوق بكثير الوضع إن عقاب الزوج على المواقعة بالإكراه يحمل  -1
القانوني الحالي، الذي يبيح للزوج إتيان هذه الصلة، ذلك أن تجريم هذه الصلة يؤدي إلى 
تعريض الزواج و العائلة للخطر، و عقاب الزوج يؤدي إلى تصدع الرابطة الزوجية وانهيار 

ء اتصال زوجها اجتماعي يفوق ما يلحق الزوجة من جراو هو ما يؤدي إلى ضرر  الأسرة
 .بها دون رضاء منها

إن تدخل الدولة بالعقاب يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للزوجين، فالمصلحة  -3
المستهدفة في الإباحة هي حماية حرمة الحياة الزوجية، بينما التجريم يعني احترام الحرية 

 .الشخصية للزوجة فقط

فتح بابا لخطر الابتزاز الذي يمكن أن يقع إن التجريم و العقاب على الوطء بالإكراه ي -4
من الزوجة على الزوج، فلو أرادت الطلاق مثلا تهدده بالإبلاغ عنه بأنه أكرهها على الوطء        

 .و هي وسيلة فتاكة لمعاقبة الزوج في أي وقت تشاء الزوجة

لندرة حالاته  من الناحية العملية، لا يوجد مبرر لتجريم وطء الزوج لزوجته كرها، و ذلك -5
   التطبيقية، وهذا يرجع بدوره إلى إحجام الزوجات عن الإبلاغ بسبب الخشية من انتقام الزوج
أو الخوف على وضع الأطفال أو الخوف من انخفاض المستوى الاقتصادي، وكذا نظرة 
المجتمع للزوجة المبلغة عن زوجها، كما أنه بغض النظر عن هذه الاعتبارات فإن مسألة 

ت الصلة القهرية أمر صعب نظرا لاختلاف ظروف ارتكاب الاغتصاب الزوجي عن إثبا
 .الاغتصاب العادي

هناك بديل عن التجريم، وهو إمكانية لجوء المرأة إلى محاكم الأحوال الشخصية من  -6
كالضرب أو الاعتداء البدني ، أما إذا قام الزوج بأفعال تعد في حد ذاتها جرائم أجل التطليق

                                                 
1
، ص 2002فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 
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ف، فهنا ترفع الزوجة دعوى جزائية، و هذا كفيل بردع الزوج عن إتيان الصلة أو العن
 .1الجنسية باستعمال الإكراه المصحوب بالعنف

 نقد مبررات إباحة وطء الزوج لزوجته كرها عنها: خامسا

ن عقد الزواج يبيح للزوجين حق التمتع الجنسي هو أمر مسلم به، لكن أإن القول ب 
ن حدود الاستمتاع، فقبول المرأة ورضاها بعقد الزواج و آثاره، و إن كان ينبغي أن لا يزيد ع

يجعلها ترضى بالصلة الجنسية، أو أن ترضى بالخضوع للصلة الجنسية التي تقع عليها من 
 .الزوج بالإكراه

    و القول بأن تدخل الدولة في خصوصيات الحياة الزوجية قد يعرض الأسرة للخطر 
حيث أن الدولة تتداخل في الكثير من أمور الحياة الزوجية، بتجريم أفعال هو قول مبالا فيه، 

      من الاعتداء الجنسي و التي تقع بين الزوجين كالاعتداء بالضرب و الجرحأقل جسامة 
 .دون أن يقول أحد بأن هذا يؤدي إلى زوال الأسرة

مقدمة من طرف أما القول بخشية وقوع ابتزاز من الزوجة، فعدم صحة البلاغات ال 
المجني عليهم أمر متوقع في جميع الجرائم و ليس في هذه الحالة فقط، فضلا عن أن عدم 
صحة البلاغات لا يعتبر عذرا لإباحة الوقائع موضوع الشكوى أو البلاغ، بل يطلب من 

 .المشرع اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من كيدية هذه الشكاوى

قدمة من طرف الزوجات، أو صعوبة إثبات الواقعة، لا كما أن القول بقلة الشكاوى الم 
يبرر الإباحة ذلك أن التجريم لا يتطلب نسبة معينة من الاعتداءات أو الشكاوى، و إنما 

إثبات الوقائع الإجرامية لا يبرر هناك حقوق أسمى لا بد من حمايتها، كما أن صعوبة 
عبة الإثبات كزنا المحارم، وأفعال الإباحة و عدم التجريم، فلدينا الكثير من الوقائع ص

 .الشذوذ، و الرشوة، لكنها مجرمة و معاقب عليها

أن الجمعيات النسائية و منظمات حقوق الإنسان قد لعبت دورا بارزا  يرى الطالبو  
في مجال توعية المرأة و تبصيرها بحقوقها و الدفاع عنها، مما خلق طبقة من النساء اللائي 

                                                 
1
، منشورات الحلبي الحقوقية      07مة لين صلاح مطر، جرنيه غارو، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص، ترج - 
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ا يتعرضن له من اغتصاب من أزواجهن، وهذا ما نلمسه خاصة في يمكنهن التبليا عن م
كما أن دراسات استطلاع الرأي و البحوث المختلفة أظهرت بأن الاتصال . الدول الغربية

 .1الجبري أصبح متكررا حدوثه بدرجة ملفتة للنظر

عن أما بالنسبة للمبرر الأخير الذي قدم فيه أنصار إباحة الإكراه على الوطء بديلا  
التجريم، فإن الواقع يكشف عن تزايد قضايا الطلاق من الزوجات اللائي تعرضن للاتصال 
الجبري من أزواجهن، فهذا الحل يلقي على الدولة مسؤولية حماية حقوق المطلقات، كما أنه 

   .2يقع عبئا على الدولة أن تجد مبررا لتعرض الزوجات للإمتهان و الاغتصاب
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من مجموع المجني عليهن في جرائم الاغتصاب هن  % 64ففي دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تبين أن  - 

بينت أن  sternشترن  زوجات أغتصبن من طرف أزواجهن، و في دراسة قام بها معهد إلينزباخ الألماني نشرت في مجلة
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 الجزائري التشريعفي  للرابطة الزوجيةالحماية القانونية : لثانيالفصل ا

نهدف من خلال هذا الفصل إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف الزوجي داخل الأسرة  
نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بصرامة تشريعية تجلت في مجموعة من النصوص 

ديسمبر  30المؤرخ في  65/66قوبات القانونية، خصوصا تلك الواردة ضمن تعديل قانون الع
شكل  يالذي شدد العقوبات إلى أقصاها على الزوج الممارس للعنف ضد زوجه بأ 2065

الذي نظم فيه كل  05/02ومن خلال قانون الأسرة ( جسدي، لفظي ، نفسي، إقتصادي)
 .العلاقات الزوجية لحمايةالحقوق و الواجبات 

ث الأول يتمحور حول الحماية القانونية للرابطة قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبح 
الزوجية في قانون الأسرة، حيث سلطنا الضوء فيه على حقوق الزوجة أثناء قيام الرابطة 

هذه الرابطة باعتبار المرأة الطرف الضعيف في العلاقة أما في  الزوجية و كذلك أثناء فك
زوجية في قانون العقوبات من جريمة المبحث الثاني خصصناه للحماية القانونية للرابطة ال

العنف الزوجي بشتى أشكاله سواء جسدي كان، لفظي، نفسي، اقتصادي أو جنسي و بينا 
 .فيه أركان هذه الجرائم و الجزاء المقرر لقمعها 

التي طالت ف المشرع من خلال قانون العقوبات ردع ظاهرة العنف الزوجي ده
  .لأسرة حماية حقوق الزوجين من الضياعالعلاقة الزوجية، و من خلال قانون ا
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 في قانون الأسرة للرابطة الزوجيةالحماية القانونية : المبحث الأول

 66-84لقد أحاط المشرع الجزائري الرابطة الزوجية من خلال قانون الأسرة رقم 
     بمجموعة من الضمانات إبتداء من مرحلة الخطوبة 02-05المعدل و المتمم بالأمر رقم 

    الزواج، الطلاق، الحضانة، الميراث وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الزوج و الزوجة 
   .و الأولاد

لقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، تطرقنا في الأول إلى حقوق الزوجة أثناء قيام 
الرابطة الزوجية ، تكلمنا عن أركان الزواج و شروطه حتى يكون العقد صحيحا، ثم حقوق 

رأة المادية و المعنوية أثناء الحياة الزوجية، أما في المطلب الثاني تناولنا فيه حقوق المرأة الم
أثناء فك الرابطة الزوجية، تعرضنا فيه إلى حق المرأة في التطليق و الخلع و الطلاق 

 .و الأثار المترتبة عن الطلاق من حقوق مادية و أخرى معنوية  بالتراضي و أسبابه

 

 حقوق الزوجة أثناء قيام الرابطة الزوجية: ولالمطلب الأ 

 05/02و قد راعى المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجديد الصادر بموجب الأمر  
لكل ما يتعلق بقيام الرابطة الزوجية ابتداء من مرحلة إبرام العقد إلى غاية قيام هذه العلاقة 

 :الزوجية و هو ما سنفصل فيه فيما يلي

 مرحلة إبرام عقد الزواج :الفرع الأول 

ما أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة بكل ما يتعلق بمراحل عقد الزواج و هو  
 : سنفصل فيه في جزئين

 :مرحلة الخطبة.1

   لم يعرف المشرع الجزائري الخطبة في نصوصه و لكنه بين الطبيعة القانونية لها 
حق الطرفين في التعويض عن الضرر و الَثار المترتبة جزاء العدول عن الخطبة فأدرج 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

148 

 

نتيجة فسخها، فنظم الأحكام المتعلقة بالهدايا في حالة وجود نزاع مطروح أمام القضاء بشأن 
و أحالنا المشرع صراحة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حال غياب نص  استردادها

 1.من قانون الأسرة 222قانوني ينظم مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية عملا بنص المادة 

ي مجرد وعد بالزواج يجوز للطرفين العدول هبفقراتها على أن الخطبة  5و قد نصت المادة 
 مادي  أنه إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر 2في فقرتها  5عنها، كما أقرت المادة 

، و يظهر لنا الفقه المالكي حول أو معنوي جاز الحكم بالتعويض للطرف المتضرر
و استرداد الهدايا إذا كان العدول من الخاطب فلا يحق له أن يسترد شيئا من  عويض الت

       الهدية سواء كانت مثلية أو قيمية و سواء كانت قائمة أو مستهلكة، هو الرأي العادل 
     و العقلاني لأن الخاطب إذا عدل عن خطوبته فليس من اللائق مضاعفة ألم الخطوبة 

 .2هدايا بعض التخفيف من ألمها و مصابهاو لعل في ترك ال

من قانون الأسرة نجد أنها قد جاءت عامة و مطلقة  5و بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 
و قد راعت مصلحة المرأة و الضرر الذي قد يصيبها في حال إبطال الخطبة و فسخها 

 .حماية لها و مراعاة لمشاعرها أو ما ينتج عن الفسخ

 :شروط الزواجركن و .2

و قبل التطرق إلى ذلك نعرف الزواج بأنه الاقتران و الاختلاط لغة، أما اصطلاحا  
عقد يفيد استمتاع كل من العاقدين "فقد اختلف العلماء حول تعريفه فمنهم من عرفه على أنه 

، و في "عقد تمليك بالأنثى قصدا"، و منهم من عرفه على أنه "بالَخر على الوجه المشرع
عقد رضائي يتم بين "المعدلة على أنه  4الإطار عرفه المشرع الجزائري في المادة  هذا

الرجل و المرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة         
، و بالعودة إلى المشرع الجزائري "و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب

الرضا و الولي و الشاهدين        : أن أركان الزواج هي أربعةبل التعديل نجد أنه اعتبر ق

                                                 
1
        67لجزائر، الدفعة واعرب كريمة، الخطبة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، ا - 

 .32:، ص2006-2006
2
 .54: ، ص2062بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائري، الجزائر،  - 
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و الصداق، و بعد التعديل جعله ركنا واحدا و الباقي شروط صحته مع ملاحظة أن ركن 
 .1الرضا من الناحية الفقهية هو الركن الوحيد المتفق عليه بين الفقهاء

 :شرط الفحص الطبي قبل الزواج.أ

ي أقرها قانون الأسرة الجزائري للرجل و المرأة، تشمل مرحلة ما قبل إبرام عقد إن الحماية الت
 7الزواج، و ذلك من خلال اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج، و هو ما نصت عليه المادة 

مكرر منه التي توجب تقديم وثيقة طبية تثبت خلو كل من الطرفين من أي مرض يتعارض 
 .مع الزواج و اهدافه

ادة جاءت مسايرة للتطورات العلمية، إذ أن جل القوانين العالمية المقارنة تطالب هذه الم
بفحوصات طبية قبل الزواج لتفادي الأضرار التي قد تنجم عن الزواج بسبب بعض 

 .2الأمراض

فاشتراط الفحص الطبي يعتبر آلية لحماية الرجل و المرأة و ضمان حقهما في السلامة من 
المعدية، فهو يعد من الوسائل الوقائية التي تساهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية و 

الأمراض الخطيرة، كما أنه يحافظ على استمرار عقد الزواج و تجاوز مشاكل الطلاق بسبب 
 .هذه الأمراض

و بما أن موضوعنا يدور حول حقوق الزوجة في قانون الأسرة نجد أن : ركن الرضا.ب
همية لركن الرضا الذي لا ينعقد بدونه الزواج و يبطل في حالة المشرع الجزائري أولى الأ

  لا ينعقد الزواج إلا برضاها و إرادتها الحرة و الكاملةغيابه، قد وفر حماية كافية للمرأة التي 
بعدما كانت قديما المرأة مجبرة على الزواج حتى و إن كانت غير راضية، و رغم أن المشرع 

من قانون الأسرة و اكتفى بتحديد  1بشكل واضح في المادة الجزائري لم يعرف الرضا 
من قانون الأسرة و هو ما يجعلنا نعود  22و المادة  0الإيجاب و القبول من خلال المادة 

التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، و هو ما يستشف من حديث  111إلى المادة 
ذنُها الأيمُ أحقُّ : " الرسول صلى الله عليه و سلم بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ تُستأذنُ ، وا 

                                                 
1
 .55: ، الجزائر، ص2008، 6بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونية، ط - 

2
     2064-2063، 6لحماية القانونية للمرأة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائرحجيمي حدة، ا - 

 .30: ص
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، فالرسول صلى الله عليه و سلم أمرنا أن نستشير المرأة و يؤخد رأيها في موضوع "صمتها
زواجها، فمنحت لها الشريعة و قانون الأسرة العناية و أبطلت كل أنواع الإكراه و جعله 

 .لك أعطى للمرأة الحق في اختيار زوجهاالمشرع عقد رضائي تتساوى فيه إرادة الطرفين و بذ

هذا ما جاء في التقرير المقدم من طرف الجزائر أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 
أصبح الزواج في قانون الأسرة عقدا توافقيا يتطلب موافقة زوج المستقبل   : "و الذي جاء فيه

تنص  1و بالفعل فإن المادة "  نابةو قد ترتب على ذلك الإلغاء التام لممارسة الزواج بالإ
سسا ؤ على أن عقد الزواج يبرم بموافقة الزوجين معا و تعتبر الموافقة بحكم القانون عنصرا م

أو الطرفين معا يكون الزواج  للزواج، و في حالة عدم حصول الموافقة من أحد الطرفين
با إبطاله عن عرضة للإلغاء و بإمكان أي شخص معني ممن في ذلك الطرفين أن يطل

 .1طريق العدالة

 من قانون الأسرة الجزائريمكرر  1و كما نصت المادة : شروط صحة الزواج.ج

لكلا الطرفين  21اشترط قانون الأسرة الجزائري توفر الأهلية للزواج ببلوغ سن : الأهلية -
:" 2مادة و قانون الأسرة ال 42أي ساوى بينهما و أعاد التوازن بين القانون المدني المادة 

سنة و للقاضي أن يرخص قبل ذلك  21و المرأة في الزواج بتمام تكتمل أهلية الرجل 
و هو ما لا يتعارض مع  ..."لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج

 .2أحكام الشريعة الإسلامية

ها في كما اشترط أن تكون الأهلية خالية من أي عارضة من عوارض الأهلية المنصوص عن
قانون الأسرة الجزائري، أي أن المشرع قد أعطى الحق للمرأة في إبرام هذا العقد  02المادة 

الذي يعتبر من أهم العقود التي يمكنها إبرامها بنفسها أو بحضور وليها، كما رخص به في 
حالة استثنائية إذا لم تبلا هي أو الزوج سن الزواج إذا تبين للقاضي المصلحة و الضرورة 

                                                 
1
وحياني الجيلالي، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل شهادة  - 

 .28:، ص2066تلمسان، دكتوراه علوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
2
، دار الجامعة الجديدة      (دراسة فقهية و نقدية مقارنة)أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات  - 

 .22: ، ص2060الإسكندرية، 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

151 

 

متى تأكدت قدرة الطرفين على تحمل أعباء الزواج و ما تتطلبه هذه الحياة من كفاية مادية 
 .و المعاشرة بالمعروف( الصبر، التعاون، الاتفاق، السكن و الكسوة)و أخرى معنوية 

اتفق الفقهاء على أن الولي في الزواج للفتاة البكر أو الصغيرة غير البالغة علتها : الولي -
إذا أما  ،ور الزواج و أحوال الرجال و قلة تجاربها و سرعة تأثرها و انخداعهاجهلها لأم

     تزوجت و تطلقت أو مات عنها زوجها فلا يجوز لوليها أن يزوجها دون أن يأخذ رأيها 
الِحِينَ مِنْ  : "و موافقتها إن كانت بالغة و استدلوا بقوله تعالى  وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىَٰ مِنكُمْ وَالصَّ

 و هو خطاب موجه للولي أي لا يمكن للمرأة تزويج نفسها ( 31الَية )سورة النور " عِبَادِكُمْ 
لا نكاح إلا " أن تزوج غيرها و إنما الذي يزوجها هو وليها لقوله صلى الله عليه وسلم و لا 
 .1..."بولي

تعقد "ي نصت منه و الت 22و بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري بعد التعديل في المادة 
جها بحضور وليها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره االمرأة الراشدة زو 

       من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم و هو الأب 2دون الإخلال بأحكام المادة
ري المشرع الجزائ و بهذا فقد كرس، "فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي لمن لا ولي له

بنفسها مع اشتراط حضور الولي سواء كان أبا أو أحد الأقارب حق المرأة مباشرة عقد الزواج 
يسمح بأن تعقد إذ " أو "أو أي شخص آخر تختاره، و يتجلى ذلك من خلال استعمال حرف 

زواجها بحضور من تختاره هي كولي حتى و لو لم يكن هذا الولي من أقاربها و من ثمة 
شكليا حيث يقتصر الأمر على حضوره فقط دون أن يكون له أي سلطة في يكون دور الولي 

 .2الزواج
و مهما كان توجه المشرع الجزائري في مسألة الولاية في الزواج فإن وجود الولي ضروري لا 
غنى عنه لا الَن و لا غدا فهو حامي المرأة مهما وصلت و بلغت من العلم و مهما اعتنقت 

في الدولة، فهي في عقد الزواج طرف ضعيف يحتاج إلى حماية  من وظائف عليا و سامية

                                                 
1
 .620-666: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 

2
 .42:، ص2066، 6، ألفا للوثائق، ط(دراسة تحليلية مقارنة)د كريمة محروق، قانون الأسرة على ضوء التعديل الجدي - 
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من لهم شفقة و حرص على سعادتها ألا و هو الولي، كما ان وجود الولي في عقد الزواج 
 .1مدعاة لسد الذرائع و هو باب الزنا و الزواج العرفي و السري

 : هبيناختلف الفقهاء في اشتراط الشهود في عقد النكاح، على مذ: الشاهدين -
   ذهب أبو حنيفة و الشافعي و أحمد في المشهور عنه إلى اشتراط الشهود : المذهب الأول

 ".شاهدي عدلو لا نكاح إلا بولي :" و استدلوا بقوله صلى الله عليه و سلم
ذهب مالك بن أنس في المشهور من مذهبه إلى أن الشهادة ليست بشرط   : المذهب الثاني

 .2ح و إشهارهو الشرط هو إعلان النكا
و بما أن عقد النكاح من العقود الهامة ذات الشأن العظيم و لما له من آثار ذات خطر كبير 
اشترطت فيه الشهادة، فطلب الشارع إعلان الزواج و اشهاره بين الناس كي يتضح الحلال  

:" مو تنتقي مظنة السوء، و لا يبقى فيه مجال لجحود أو إنكار لقوله عليه الصلاة و السلا
 .3"أعلنوا النكاح و لو لابدف

منه حصرت أركان العقد في الرضا  1و بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري المعدل و في المادة 
 .فقط و إدراج الباقي إلى شروط صحة الزواج و من بينها الشاهدين

و هو ما يدفع للمرأة من حق مالي يدفعه الرجل للعقد عليها باعتباره حق من : الصداق -
من قانون الأسرة و الحكمة منه واضحة في إكرام  21حقوق الزوجة و قد نصت عليه المادة 

المرأة و تمكينها من أن تتهيأ للزواج بما يلزم لها من لباس و نفقات، فهو رمز للتعاطف    
و المودة و يعبر بواسطته الزوج عن إرادته الجدية في بناء الحياة الزوجية المستقبلية و عن 

يته نحو زوجته و إخلاصه لها عكس ما هو متبع في بعض البلاد الأجنبية من إلزام حسن ن
الزوجة بالمهر و التأثيت لمنزل الزوجية الذي هو قلب للأوضاع الفطرية و طريق إلى 

   .4المفاسد و الرذيلة

                                                 
1
 .43:كريمة محروق، المرجع السابق،  ص - 

2
 .37:، ص2060، الأردن، 3محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، ط - 

3
اف الاجتماعية، مذكرة لنيل شهادة حمزة جبايلي، ضوابط الزواج في المجتمع الجزائري بين قانون الأسرة و الأعر  - 

 .46:، ص2006-2008الماجستير تخصص علم الاجتماع القانوني، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية، باتنة، 
4
 .600: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 
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يشترط في صحة الزواج أيضا أن تكون المرأة خالية من : خلو المرأة من الموانع الشرعية-
و التي تم التفصيل فيها أكثر في  13موانع الشرعية سواء كانت مؤبدة أو مؤقتة المادة ال

 .32-32من قانون الأسرة و تشمل الموانع المؤبدة، و المادتين  12-10-11-14المواد 

 إلزامية تسجيل عقد الزواج و حق الاشتراط.3

 تسجيل عقد الزواج.أ

       ليات التي تضمن حماية حقوق المرأةيعد الإلزام بتسجيل عقد الزواج من أهم الَ
باعتباره وسيلة لإثبات زواجها، و لتمكينها من التمتع بجميع حقوقها المترتبة على قيام 

من قانون الأسرة الجزائري على ضرورة توثيق  20الرابطة الزوجية، و لقد نصت المادة 
أركان الزواج و شروطه إلا لكن يطرح هنا إشكال الزواج العرفي الذي يتوفر على  1الزواج

لكن عدم . أنه لم يتم تسجيله في سجلات الحالة المدنية، و الذي يمكن إثباته لاحقا بحكم
تسجيله يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجين، و لهذا لا يقبل التفريط أو الإهمال في تسجيل 

 .2الزواج لأنه يؤثر سلبا على حقوق الزوجة و الأولاد

      لجزائري نص على اشتراط تسجيل الزواج، كآلية لحماية المرأة بالرغم من أن المشرع ا
و ضمان تمتعها بكامل حقوقها، إلا أنه في المقابل لم ينص على الجزاء المترتب على 

لذا يجب النص على توقيع عقوبات جزائية في حالة عدم تسجيل الإخلال بهذا الشرط، 
 .العقد، لتوفير حماية أكبر للمرأة

 طالاشترا.ب

فنص في  ،و هو الحق الذي أعطاه المشرع الجزائري للزوجين قبل التعديل و بعده
قبل التعديل على أنه يحق للزوجين أن يشترطا ما يريانه ما لم يتنافى مع هذا  21المادة 

و من القانون، بعد التعديل حدد المشرع شرطين هما عدم تعدد الزوجات و عدم عمل المرأة 
                                                 

1
قانونا، مع مراعاة ما ورد في يتم الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل :" ج على.أ.من ق 68حيث نصت المادة  - 

يثبت الزواج بمستخرج من :" من نفس القانون على أنه 22، كما نصت المادة "مكرر من هذا القانون 06، و 06المادتين 
سجلات الحالة المدنية، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي، يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في سجلات الحالة 

 "يابة العامةالمدنية بسعي من الن
2
 .57-56: ، ص2063، الجزائر، 6نسرين شريقي و كمال بوفروة، قانون الأسرة الجزائري، دار بلقيس للنشر،  ط - 
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قد أعطى أهمية لهذا الموضوع و خصص الشرطين السابقين الذكر  هنا نلاحظ أن المشرع
لتفادي أي مشاكل أو خصومات قد تحول دون استمرار استقرار الحياة الزوجية متى كانت 

 .هذه الشروط لا تتنافى مع القانون

 مرحلة قيام الزواج :الفرع الثاني

 :و نتناول فيه

 :حقوق و الواجبات الزوجية .2

يعة الإسلامية الاهتمام بحقوق الزوجة وواجباتها و هي بدورها مقسمة إلى و قد أولت الشر 
 :قسمين

 :الحقوق المادية.أ

لقد جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر و التوجيه و الرعاية، نظرا لما خصه : المهر -
به من خصائص جسمية و عقلية، و بما أوجب عليه من واجبات مالية، حيث أعطى للمرأة 

لتزامات على الرجل اتجاهها، حيث أوجب عليه أن يدفع للمرأة إقان ماليان خالصان، كح
المهر، و يتثمل المهر في المال الذي يدفع للمرأة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح 

 .، و هو حق للمرأة و إكراما لها1شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء

ج المعدلة على حق .أ.من ق 32ليها، حيث تنص المادة كما ألزمه بالإنفاق ع: النفقة -
الزوجة في النفقة كأثر من آثار الزواج، و بعد التعديل ألغاها المشرع الجزائري من آثار 

ج التي ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته .أ.من ق 24الزواج، لكنه أبقى عليها في المادة 
 .بمجرد الدخول بها أو دعوتها إليه ببينة

               صد بالنفقة ما يصرف على شخص ما من مال و طعام و كسوة و سكنو يق
و يقصد بنفقة المرأة أو الزوجة ما تحتاج إليه في معيشتها من طعام و كسوة و مسكن و ما 

 .2يلزمها بالضرورة لحياتها اليومية وفقا للعادة الجارية بين الناس

                                                 
1
 .ج.أ.و ما يليها من ق 65لمزيد من التفاصيل حول أحكام المهر، ينظر المادة  - 

2
 .686: ، ص6667اب، البليدة، مولاي ملياني بغدادي، حقوق المراة في الشريعة الإسلامية، قصر الكت - 
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في عصمته، إلا إذا ثبت نشوزها كأن  و يجبر الزوج على الإنفاق ما دامت المرأة
يصدر حكم ضدها يقضي بإلزامها بالرجوع و ترفض الاستجابة رغم إنذارها، كما أن النفقة 
تجب على الزوج حتى و لو كانت الزوجة ميسورة الحال، و لا تسقط عنها إلا بناءا على 

 .1مبررات شرعية

ماية مزدوجة في كل من قانون و لقد أحاط المشرع الجزائري حق المرأة في النفقة بح
الأسرة و قانون العقوبات، تتجسد في حالة امتناع الزوج عن أداء النفقة الواجبة عليه، حيث 

من  22أعطى قانون الأسرة للمرأة الحق في المطالبة بالتطليق لعدم الإنفاق طبقا للفقرة 
النفقة الزوجية في  ج كما قرر قانون العقوبات جزاءات على عدم تسديد.أ.من ق 13المادة 
 .ع.من ق 332المادة 

 :الحقوق المعنوية.ب

بما أن للزوج الكلمة العليا سواء كان العدل ماديا أو معنويا حسب مقدرته في حالة : العدل -
 .التعدد

 .2سواء كان ماديا كالضرب أو معنويا كعدم الاهتمام بها :عدم الإضرار بالزوجة -

زائري، فقد تعرض المشرع إلى الحقوق الزوجية في المادتين و بالعودة إلى قانون الأسرة الج
و التي كانت قبل التعديل أربعة مواد فصل فيها حقوق وواجبات الزوجين و يمكننا  30-32

و هي  21/21من الأمر  32-30أن نخلص الحقوق التي تمتعت بها الزوجة في المادتين 
 :وفقا لما جاء فيها مشتركة بينهما

ى الروابط و حسن المعاملة بين الزوجين و أقاربهما و التعامل بالحسنى المحافظة عل -2
 .إلى جانب المحافظة على الروابط الزوجية المشتركة

 الاحترام و التعاون و التشاور و المعاشرة بالعروف -1

                                                 
1
 .67: ، ص2063، الجزائر، 2يوسف دلاندة، استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة، دار هومة، ط - 

2
بن الشيخ فاطمة، حماية حقوق الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الأكادمية للبحوث القانونية و السياسية        - 

 .44: ، ص2022ية، ، جامعة غردا6، عدد 6مج
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 التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و تربيتهم، باعتبارها مسؤولية الطرفين -3

في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات حماية لها و لصحتها و لا ينفرد الأب  التشاور -4
الولادات في اتخاذ القرارات وحده باعتبارها جزءا مهما في الأسرة أيضا فتنظيم النسل و تباعد 

 .اقتضته حماية صحة المرأة الجسدية و النفسية

مهم و زيارتهم و استضافتهم حسن معاملة كل منهما لأبوي الَخر و أقاربه و احترا -1
الذي أعطى سابقا الحق  21/21في الأمر  31بالمعروف كما يظهر لنا خلال إلغاء المادة 

في طاعة الزوج باعتباره رب الأسرة، قد كرس بذلك المشرع مبدأ المساواة بين الزوجين      
 .و التعاون المشترك لتسيير الأسرة

 ذمة المالية المستقلة للزوجةال.1

قد ساوى الإسلام و القانون بين الرجل و المرأة في حق التمليك و التصرف في ل 
المال، فقد حفظ الإسلام للمرأة حقها المالي إذا رزقت به سواء كان مالا أو ميراثا أو صداقا 
فإذا كان الرجل يتمتع بذمة مالية مستقلة عن غيره، فإن المرأة تتمتع بالاستقلالية عن أي 

ان أبا أو قريبا، و هو ما يتبناه المشرع الجزائري عندما أقر باستقلالية شخص آخر سواء ك
لكل من : "التي جاء فيها من تقنين الأسرة 32/2الذمة المالية بين الزوجين حسب المادة 

من اتفاقية القضاء  21و هو ما يتطابق مع المادة " الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الَخر
المرأة حول الممتلكات المالية للزوجة إذ أن كلاهما أعطيا  على جميع أشكال التمييز ضد

للمرأة الحق الذي يخولها التصرف في أموالها دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على أموال 
  .1زوجته

 :الميراث .3

و من حقوق الزوجة أيضا الميراث و يمكن إجمال حكمة توريث الزوجة من زوجها  
 :بما يأتي

                                                 
1
 .45: بن الشيخ فاطمة، المرجع السابق، ص - 
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زوجة جهد في جمع مال الزوج إما بتدبير الإنفاق و تنظيم المعيشة و إما من قد يكون لل-
 .عمل المرأة داخل البيت و خارجه

 .بعد وفاة زوجها و بذلك تحتاج للنفقةأن الزوجة مكلفة بالبقاء في بيت الزوجية -

  1أن الزوجة ربما ولدت للزوج ولدا ينسب إليه-

مرأة في القرآن الكريم و السنة النبوية و بإجماع العلماء أنه حق أقره الله سبحانه و تعالى لل-
 :كما أعطى المشرع الجزائري للزوجة بعد وفاة زوجها و حدد لها نصيبا وفق حالتين كالتالي

على أن  241ميراث الزوجة من زوجها عند انعدام الفرع الوارث في المادة : الحالة الأولى
 .زوجات عند انعدام الفرع الوارثأصحاب الربع اثنان منهما الزوجة أو ال

، الثمن عند 240ميراث الزوجة من زوجها عند وجود الفرع الوارث المادة : الحالة الثانية
 .من قانون الأسرة 202وجود الفرع الوارث للزوجة وفق ما أكدته المادة 

لامية الإسو فيما يخص ميراث المرأة في قانون الأسرة المستمدة أحكامه من مبادئ الشريعة 
موزع بطريقة عادلة نظمها الشارع الحكيم و أخذ بها فإن حق المرأة في الميراث وفق القانون 

 .2المشرع الجزائري

 حقوق المرأة أثناء فك الرابطة الزوجية: المطلب الثاني

 سنتطرق الَن إلى أهم حقوقها في حالة فك هذه الرابطة 

 مرحلة فك الرابطة الزوجية: الفرع الأول 

 :ره نقسمه إلى مايلي و بدو 

 

 
                                                 

1
، ص 6قيس عبد الوهاب، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية و القوانين المقارنة، دار الجامد للنشر و التوزيع، ط - 

238-236. 
2
 .678: وحياني الجيلالي، المرجع السابق، ص - 
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 حق الزوجة في التطليق.1

التفريق لعدم  و بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لا يجيز المذهب الحنفي
الإنفاق و الأئمة الثلاثة يجيزون للمرأة طلب التفريق لعدم الإنفاق على الاختلاف في بعض 

منه و تناول  48ه استعمل المادة التفصيلات و بالعودة إلى قانون الأسرة الجزائري فنجد أن
أدناه يحل  46مع مراعاة أحكام المادة : "الطلاق للتعبير عن كل أنواع الطلاق و التي نصت

عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة         
و أمام القضاء في محكمة  و اشترط القانون الجزائري في التطليق أن يتم بطلب من الزوجة

   1قانون أسرة أسباب التطليق على سبيل الحصر 35استنادا إلى القانون و قد أوردت المادة 
  :و يمكننا ذكرها بشكل مختصر

 التطليق لعدم الإنفاق.أ

تعتبر النفقة حق للزوجة بالزواج الصحيح و تسقط بنشوزها، و تنتهي بانتهاء العلاقة 
، و هو ما جاء 2إلا لعذر مقبوليمتنع الزوج عن الإنفاق على الزوجة  الزوجية ولا يجوز ان

أنه يحق للزوجة رفع دعوى تطليق لعدم إنفاق الزوج بعد صدور حكم بوجوبه  53في المادة 
من هذا القانون     78/76/80ن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة أحكام المادة كما لم ت

لنفقة أهمية كبيرة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات و قد أولى المشرع الجزائري ا
الجزائية و اعتبر أن عدم تسديد النفقة الواجبة على الزوج تعد جريمة من جرائم الإهمال 

يعاقب على جنحة تسديد النفقة : "من قانون العقوبات 336العائلي، حيث نصت المادة 
دج لكل من  300000دج إلى  50000إلى ثلاث سنوات و بغرامة من أشهر  6بالحبس 

من قانون  332، كما تضيف المادة "يه قضاءالامتنع عمدا عن تسديد النفقة المقررة ع
العقوبات أنه يجوز للقاضي علاوة على ما سبق أن يحكم بالحرمان من الحقوق الواردة في 

 .3من قانون العقوبات من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر 64المادة 

                                                 
1
 .274 :بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 

2
 .686: بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص - 

3
خليل عمرو، انحلال الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دراسة  - 

 .66: ، ص2065مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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 التطليق لغياب الزوج.ب

           و تكون في حالة غياب الزوج عن الزوجة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة 
       تطلب التطليق بينها و بينه نأ و عليه فإذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة كان لها

 الإنحراف  سواء كان معلوم الحال أو مجهول لأنها تتضرر من الغيبة ضررا قد يدفعها إلى
جريمة من جرائم الإهمال العائلي ترك مقر و لقد تناول المشرع أيضا في قانون العقوبات 

الأسرة حيث يقصد به الترك و الابتعاد جسديا عن مكان إقامة الزوجين و الأولاد معا       
أساسيا و التخلي عن الالتزامات العائلية، حيث يعتبر عدم الوفاء بالالتزامات العائلية عنصر 

من قانون العقوبات فإنه يجب عند ترك أحد الزوجين  330لقيام الجريمة، فطبقا لنص المادة 
 .لمقر أو مسكن الزوجية أن يتخلى عن بعض أو كل التزاماته سواء أدبية أو مادية

 :التطليق للحكم على الزوج بجريمة فيها مساس بشرف الأسرة.ج

ة الزوجية و هنا يشترط صدور حكم قضائي و يستحيل معها مواصلة العشرة و الحيا 
 .ضد الزوج حائز لقوة الشئ المقضي فيه

 التطليق للعيوب.د

الأحناف و المالكية )هو مستمد من أحكام الفقه الإسلامي فقد اتفقت المذاهب الأربعة  
يحول على أنه يجوز التفريق لصالح الزوجة إذا أصيب الزوج بعيب ( و الشافعية و الحنابلة

تحقيق الهدف من الزواج و استدلوا في ذلك من القرآن و السنة و المعقول، فأما من دون 
تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )القرآن الكريم قوله تعالى  سورة البقرة ( الطَّلَاقُ مَرَّ

فيها حقها فهذه الَية تحث الزوج على أن يعامل زوجته بالمعروف، بأن يو ( 111ية الَ)
 .1الطبيعي و يحسن عشرتها و لا يظلمها شيئا من حقها ولا يضار بها

 التطليق للهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر.ه

أي أن يهجر الزوج زوجته في الفراش  13في المادة  3و هو ما نصت عليه الفقرة  
تقصد الايلاء  13 أشهر قصد الإضرار بها و نعتقد بأن الفقرة الثالثة من المادة 4لمدة تفوق 

                                                 
1
 .226: وحياني الجيلالي، المرجع السابق، ص - 
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أي الهجرة المصحوبة بالقسم و الذي إذا طالت مدته قد يؤدي إلى الإضرار بالزوجة و لذلك 
حدد النص القرآني و كذا النص القانوني مدة أربعة أشهر تنتظرها الزوجة قبل اللجوء لطلب 

 .1الطلاق

 التطليق لارتكاب فاحشة مبينة.و

ى أنه يجوز للزوجة طلب التطليق لارتكاب عل 13نصت الفقرة السابعة من المادة  
           2فاحشة مبينة و المقصود بالفاحشة هو الخطأ المخل بالَداب بصفة خطيرة أو جسيمة

التي ترتكب من  المقصود بالفاحشة المبينة هي تلك العلاقة الجنسيةو هناك من يرى أن 
قوبات، لذلك يحق للزوجة مكرر قانون ع 332ذوي الأرحام و المنصوص عليها في المادة 

 .طلب التطليق من زوجها بعد ارتكابه لهذه الفاحشة

 التطليق للضرر.ز

أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يسيئ الزوج لزوجته أو يؤذيها بالقول أو بالفعل  
، و لقد 13في الفقرة السادسة من المادة فيسبب لها الضرر و هو ما نص عليه المشرع 

لم يحدد أنواعا معينة من الضرر و إلا كان سببا للشقاق بحيث يكون  أحسن صنعا عندما
الضرر المعتبر شرعا هو الذي يؤدي إلى النزاع و الشقاق بين الزوجين مما ينتج عنه 

يتبين لنا  13، و من خلال ما جاءت به المادة 3بينهمااستحالة استمرار المعيشة المشتركة 
  قيق المساواة و حماية حقوق الزوجين من التعسف أن المشرع قد سعى من خلالها إلى تح

أو المساس بها أو بحقوقها التي تستحيل معه قيام و استمرار هذه العلاقة و من خلال ذلك 
 .عليها اثبات الضرر الذي وقع لتحصل على الحكم بالتطليق

 :في الخلع حق الزوجة.2

الخلع أو بما في معناه و هو في اصطلاح الفقهاء إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ  
كالمبرأة في مقابل بدل مع قبول الزوجة، و من هذا التعريف يبدو أنه يشترط في الخلع شرعا 

                                                 
1
 .667: بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص - 

2
 .305: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 

3
 .306: بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص - 
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أن تكون الصيغة بلفظ الخلع أو ما اشتق منه كالاختلاع و المخالعة، و الأصل في هذا 
 " لا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ الِله فَ " من الطلاق قوله تعالى  النوع

 . 1 226سورة البقرة الَية 

من  54المشرع الجزائري إلى تعريف الخلع إلا أنه أشار إليه في المادة لم يتطرق 
قانون الأسرة و لذلك يستوجب علينا الرجوع إلى أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا 

إزالة عقد النكاح المتوقفة )خلع في الشريعة الإسلامية أنه بحيث يعرف ال 222لأحكام المادة 
، و الخلع من الناحية القانونية هو تخلي الزوج عن (على قبولها بلفظ الخلع أو في مامعناه

 .حقوقه على زوجته مقابل قدر من المال و شراء المرأة لحريتها

ر الخلع الحل الأمثل و الأسرع للنساء الراغبات بالطلاق و اللواتي عانين الكثير من و يعتب
 .2الظلم من الأزواج

 في الطلاق ينحق الزوج.3

الطَلاقُ " و قد شرع الله سبحانه و تعالى الطلاق و هو أبغض الحلال لقوله تعالى  
تانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ  ، و قد حاول جميع الفقهاء 222رة البقرة الَية سو " مَرَّ

رفع قيد النكاح : )شرعي للطلاق و يمكن أن نلخصها في أن الطلاق هوإيجاد تعريف 
الثابت بالزواج في الحال أو المآل بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كتابة أو بما يقوم مقام ذلك 

رة الجزائري فقد تعرض المشرع ، و بالرجوع إلى قانون الأس(الزواج من الكتابة أو الإشارة
الطلاق حل عقد الزواج و يتم بإرادة :) منه بقوله 84لتعريف الطلاق في المادة الجزائري 

 38و  35الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
 .3من هذا القانون

                                                 
، الدار الجامعية، بيروت        (الطلاق و حقوق الأولاد و نفقات الأقارب)أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام -1

 .632:، ص6668
2
 .633: فراج حسين، المرجع نفسه، صأحمد  - 

3
 .64: خليل عمرو، المرجع السابق، ص - 
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لم يخرج عن الإطار الذي جاءت التي كفلها المشرع الجزائري الذي  أهم الحقوقبين و من 
 :بها الشريعة الإسلامية مايلي

أنه وضع الطلاق بإرادة الزوج تحت رقابة القضاء و بناءا على ما تقدم فإن الزوج في  . أ
قانون الأسرة يختص بإيقاع طلاقه و لا يحق للقاضي أن يطلق المرأة و هي في 

له مطلق الحرية في عصمة الرجل إلا إذا طلب الزوج ذلك صراحة إلا أنه ليس 
 .استعمال هذا الحق بل يخضع لإشراف القضاء و تحت مراقبة القاضي

من قانون الأسرة هي خطوة جريئة خطاها  11حيث أن المادة : الطلاق التعسفي . ب
المشرع الجزائري، فأوجب التعويض عن الطلاق التعسفي، و الذي يجب أن يتوفر فيه 

ي التعسف في الطلاق، و أن يصيب أن يتبين للقاض: شرطان أساسيان و هما
إلى هذين الشرطين شرطا آخر الزوجة من جراء ذلك ضرر لاحق، يمكن أن نضيف 

و هو ألا يكون الطلاق برضا الزوجة أو بناء على طلبها، لأن هذا يعد سببا من 
ة ، كالمريض مرض الموت الذي طلقها بقصد منع الزوجة من 1الأسباب المعقول

فقهاء ثرت، و لقد أحسن المشرع الجزائري عملا عندما لم يقيد الميراث، وفق رأي ال
التعويض و ترك ذلك للقاضي يعينه و يحدده حسب ما يراه كفيلا بدفع الضرر الناجم 
        عن طلاق الزوجة و ذلك حسب التعسف و درجته سواء كان الضرر مادي 

 .أو معنوي الذي أصاب المطلقة

 بة عن فك الرابطة الزوجيةالآثار المترت:  الفرع الثاني

يترتب على انحلال الزواج مجموعة من الَثار هي حقوق المرأة، و التي تقسم إلى  
حقوق مالية و أخرى معنوية، و لقد نص المشرع الجزائري على جملة من الَليات التي 

 :2متع المرأة بهذه الحقوق، و هو ما سنتطرق له في مايليتتضمن 

 

 
                                                 

1
 .244-243: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 

2
، جامعة الإخوة 3، عدد26قندوز نادية، آليات حماية المرأة في إطار قانون الأسرة الجزائري، مجلة المعيار، مج  - 

 .565: ، ص2022منتوري ،قسنطينة، 
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 حقوق الماليةآليات حماية ال: أولا

الحقوق المالية هي الحقوق المرتبطة بالمال، و من أهم الَليات التي اعتمدها المشرع  
 :الجزائري لضمان هذه الحقوق مايلي

 إلزام الزوج بالنفقة على زوجته في عدة الطلاق.1

إن التزام الزوج بالنفقة على زوجته في قانون الأسرة الجزائري يبقى قائما في عدة  
، دون تمييز بين المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا، و تستحق المرأة 1منه 16طبقا للمادة  الطلاق

ج الغذاء و الكسوة .أ.من ق 84، و تشمل النفقة حسب المادة 2نفقة العدة في جميع الأحوال
 .و العلاج و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات بحسب العادة و العرف

  يمكن أن يتقاعس الزوج أو يرفض تسديد النفقة للزوجة أو للأولاد  إلى أنهو تجدر الإشارة 
أو يصاب بعجز، أو قد تطول إجراءات تحصيل النفقة، مما يحول دون استفادة المرأة منها       

63/16لذلك فقد تم إحداث صندوق النفقة بموجب القانون 
، كآلية لضمان حق المطلقة    3

 .بعد الطلاق و أولادها في النفقة المستحقة

رغم أهميته من الناحية الاجتماعية و القانونية إلا أنه أثار العديد من الإشكاليات التي لكن 
ترتبط أساسا بالفئات المستفيدة من هذا الصندوق و إجراءات الاستفادة منه و الموارد المالية 

ا، لكن هناك المرصودة له، حيث حصر المشرع الفئات المستفيدة منه هي المطلقة و أولاده
       فئات أخرى هي في أمس الحاجة لهذا الدعم مثل الأم المعوزة غير المطلقة، الأرامل 

                                                 
1
لا تخرج المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة : "ج على.أ.من ق 66تنص المادة  - 

 ".طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة و لها الحق في عدة الطلاق
2
        3مجلة قضائية، عدد، 72343، ملف رقم 22/60/6684أنظر قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  - 

 .66:، ص6686
3
 7مؤرخة في  06، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، جريدة رسمية، عدد 2065يناير  4المؤرخ في  06-65القانون رقم  - 

 .2065يناير 
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لهذا الصندوق تتميز بطول  و غيرهم، كما أن إجراءات الاستفادة من المدخرات المالية
 .1إجراءاتها، مما يسبب عرقلة الوصول إلى الهدف الذي أنشأ من أجله الصندوق

ندوق النفقة كآلية لحماية المرأة المطلقة الحاضنة و الأطفال المحضونين هو إن استحداث ص
           حل للمعاناة التي كانت تعانيها المطلقة و أطفالها، رغم أنه تم انتقاده من الكثيرين

أن هذا الصندوق سيشجع المرأة إلى اللجوء إلى طلب التطليق للاستفادة من  باعتقادهم
 .2خدمات الصندوق

     أعلاه على حقها في السكن 16ما بالنسبة لسكن المعتدة من الطلاق، فقد نصت المادة أ
بيت الزوجية طيلة مدة عدتها، ولا تخرج منه إلا في حالة ارتكابها الفاحشة  في حيث تبقى

 .المبينة

 :التعويض.2

لال من بين الَليات الممنوحة للمرأة هو تعويضها عما قد لحقها من أضرار جراء انح 
زواجها، و ذلك يكون في الطلاق التعسفي، و في حالة التطليق، بالإضافة إلى التعويض في 

 .حالة الطلاق للنشوز

ج أنه بإمكان .أ.من ق 32بين المشرع في نص المادة : التعويض عن الطلاق التعسفي -
أن يحكم بتعويض للزوجة عن الضرر اللاحق بها إذا تبين له تعسف الزوج في القاضي 
 .الطلاق

هذا النص أعطى للقاضي السلطة التقديرية في الحكم على الزوج بالتعويض المالي إذا تبين 
له أن هذا الأخير قد تعسف في إيقاع الطلاق، بأن لم يقدم المبررات التي دعته لطلب 

فهنا لا بد من حفظ حقوق المرأة بالكامل    الطلاق، أو أنه طلق زوجته قصد الإضرار بها، 
 3دوق و المتاع و الأموال الخاصة بها، بالإضافة إلى التعويض عن الطلاق التعسفيكالصن

                                                 
1
يل حقوق ، مجلة ج"الَليات الدولية و الوطنية لتفعيل حماية المرأة من العنف الأسري بالجزائر"أمحمدي بوزينة آمنة،  - 

 .56: ، ص2068، الجزائر،28الإنسان، العدد 
2
 .263: جيلالي وحياني، المرجع السابق، ص - 

3
 .687: بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص - 
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و العلاج الذي قدمه الشرع لهذا التعسف هو المتعة التي تعطي للمطلقة جبرا لخاطرها، مما 
 1.حل بها من حزن و أسى جراء الطلاق الذي أوقعه الزوج كحق له متعسفا فيه

التعسفي، قد تأخذ كامل حقوقها المادية المنصوص عليها  و بهذا فإن المرأة جراء الطلاق
قانونا، إلا أن الَثار الاجتماعية و النفسية سترافقها لفترة طويلة، و نتيجة هذا الظلم ستفقد 
ثقتها بالَخرين، كما أنها ستبقى محل شك من قبل المحيطين بها، لهذا لا بد من تشديد 

الرجل بسهولة الطلاق، خاصة أننا نشهد اليوم الالتزامات على الأزواج، حتى لا يشعر 
 .2ارتفاعا ملحوظا في نسب الطلاق

ج، بأنه في حالة نشوز .أ.من ق 33هذا ما أكدته المادة : التعويض عن الطلاق للنشوز -
أحد الزوجين يمكن للقاضي أن يحكم بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر   و بالتالي 

و أثبتت حالة النشوز كان لها الحق في طلب الطلاق، كما  فإذا ادعت الزوجة نشوز زوجها
لها الحق في الحصول على تعويض، و يشترك في هذا الأمر كل من الزوجين، حيث يمكن 

 .للزوج أيضا في حالة نشوز الزوجة المطالبة بالطلاق و الحصول على التعويض

و إهمالها من يتحقق النشوز حسب الفقه الإسلامي بمجرد تخلي الزوج عن زوجته 
الناحية المادية أو المعنوية سواء بقي داخل البيت أو خارجه، و كذلك الزوجة تكون ناشزا 

فإنه  بمجرد خروجها عن طاعة زوجها سواء داخل البيت أو خارجه، أما من الناحية القانونية
الرجوع  و يطلب منه  لا يعتبر الزوج أو الزوجة ناشزا إلا إذا كان أحد الزوجين خارج البيت

و بالتعويض للطرف المتضرر  لكنه يمتنع، و عندها يثبت نشوزه و يقضي القاضي بالطلاق
 .3منه

ج على أنه يجوز للقاضي .أ.مكرر من ق 35حيث نصت المادة  :التعويض عن التطليق -
في حالة الحكم بالتطليق، أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها، وهو من 

                                                 
1
، ص 2060المصري مبروك، الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجزائرية، دراسة فقهية مقارنة، دار هومة، الجزائر،  - 

224. 
2
ان، الحماية القانونية للمرأة من العنف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون الأسرة        راضي حن - 

 .667: ، ص2062/2063و حقوق الطفل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران، 
3
 .265: بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص - 
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على  48/66دثة بموجب التعديل الأخير، حيث لم يكن ينص القانون رقم الأمور المستح
ي الأحكام و القرارات ـــارب فــــــــــه تضـــــا نتج عنــــق، وهو مـــــطليــــمسألة التعويض عن الت

و بالتالي فهذا التعديل حسم  2، و بين من لا يجيزه1القضائية، بين من يجيز التعويض
ى هذا التناقض، حيث نص صراحة على حق المطلقة في التعويض في و قضى علالخلاف 

  .حالة التطليق، تاركا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير ذلك

 ضمان حق المرأة في متاع البيت.3

من حقوق المرأة بعد الطلاق الحق في المطالبة بنصيبها في متاع البيت، و لضمان  
إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورتثهما : " ج على أنه.أ.من ق 85هذا الحق نصت المادة 

في متاع البيت و ليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء  
و القول قول الزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال، المشتركات بينهما يقتسمانها مع 

 ".اليمين

من قانون الأسرة في مجال النزاع حول متاع البيت إلا  85المادة  بالتالي فلا يجوز تطبيق
 :3إذا توافرت ثلاثة شروط مجتمعة هي

 أن يكون موضوع النزاع القائم بين الزوجين هو شيئ من متاع البيت. 

  أن يكون سبب النزاع منصبا على حق أحدهما في ملكية ما يدعيه ملكية
 .خالصة

  لدى المدعي تثبت ملكيته للمتاع المتنازع عدم وجود حجة كتابية أو شفهية
 .فيه

                                                 
1
      222665، ملف رقم 6666جوان  65، غرفة الأحوال الشخصية، الصادر في وهو ما جاء به قرار المحكمة العليا - 

 .258: جيلالي وحياني، المرجع السابق، ص: ، مشار إليه لدى666: ، ص2002مجلة الاجتهاد القضائي، 
2
ص ، 2، عدد4363، ملف رقم 6686ديسمبر  26و هو ما أخذ به قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  - 

46. 
3
، ص 2066عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري، شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل، دار هومة، الجزائر،  - 

650. 
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بذلك يكون قد اعتمد المشرع الجزائري على غرار فقهاء الشريعة الإسلامية على مبدأين 
هامين، الأول هو مبدأ الظاهر أو المعتاد مراعاة للواقع الاجتماعي، حيث أنه عندما يعرض 

ظاهر أو الغالب الأعم عند عموم النزاع على القاضي فهو ملزم بأن يحكم لمن يشهد له ال
 .1الناس في المنطقة، أما الثاني فهو مبدأ اليمين تبعا للوازع الديني

      أعلاه فيما يخص الاعتماد على معيار الظاهر  85إلا أن ماجاء به في نص المادة 
ما أو المعتاد، لا يعول عليه نظرا لعدم دقة هذا المعيار و اختلافه من منطقة إلى أخرى، ك

أن مبدأ اليمين الذي كان في زمن سابق يمكن الاعتماد عليه، فإنه في وقتنا الحالي و مع 
ضعف الوازع الديني أصبح غير مجد، لذا فمن الضروري السعي لإيجاد معيار آخر أكثر 

 .دقة، و يوفر حماية أكبر للمرأة و يضمن حصولها على حقها في متاع البيت

 لمعنويةآليات حماية الحقوق ا: ثانيا

 .و تتمثل في إعطاء الأم الأولوية في حضانة الأولاد، و كذا في جعلها وصية عليهم 

 إعطاء المرأة الأولوية في الحضانة.1

تعد الحضانة من جهة حقا للطفل على حياته و ضمانا لتربيته و تنشئته تنشئة  
حضانة أولادها      سليمة، كما تعد من جهة أخرى حقا للمرأة، ولقد منحت لها الأولوية في 

 .كآلية لحماية هذا الحق

إن تقديم المرأة على الرجل في حضانة الصغير قاعدة شرعية تستجيب مع واقع 
الحياة و توافق تكوين المرأة و الحاجات الطبيعية للصغار، فالأصل أن تكون الحضانة 

    2صغير و مطالبهالأحن قلبا، و الأكثر شفقة، و الأكثر صبرا على احتمال الللنساء لأنهن 
، التي أعطت الأم الأولوية في 18و هذا ما أخذ به قانون الأسرة الجزائري في المادة 

و جعلتها في المرتبة الأولى، ثم الأب في المرتبة الثانية، ثم الجدة للأم، الجدة  الحضانة

                                                 
1
درش خليل، متاع بيت الزوجية بين النص الخاص و القاعدة العامة، نضريا و عمليا، مجلة البحوث القانونية          - 

 .67-66: ، ص2066سعيدة،  ،62، العدد2و السياسية، مجلد
2
محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون       - 

 .650: ، ص2007ط،  الإسكندرية، .ذ.و القضاء، دراسة لقوانين الأحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة، د
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يجب  العمة، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك، كما  للأب، الخالة
على القاضي أن يحكم بحق الزيارة لما ذلك من أهمية بالغة في ضمان رعاية و حماية 

 .المحضون

بالإضافة إلى حماية حق المرأة في حضانة أولادها، من خلال منحها الأولوية في ذلك، فقد 
ج، أن يوفر للمطلقة الحاضنة .أ.من ق 82ألزم المشرع الجزائري على الأب طبقا للمادة 

ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، و في ذلك حماية سكنا  ملائما لممارسة الحضانة، وا 
 .1لحق المرأة في حضانة أولادها، و ضمانة لها لممارسة الحضانة في ظروف مناسبة

 إسناد الأم الولاية على أولادها القصر.2

ي حالة حيث أعطى المشرع الجزائري للأم حق الولاية على أولادها القصر، و ذلك ف 
وفاة الأب، حيث تحل محله قانونا، كما تحل محله أيضا في حالة غيابه في القيام بالأمور 
المستعجلة الخاصة بالأولاد، و يمكن كذلك أن تكون للأم الولاية على أولادها في حالة 

 .ج.أ.المعدلة من ق 48الطلاق إذا أسندت إليها الحضانة، و هو مانصت عليه المادة 

من نفس القانون تنص على أنه يمكن للأب أو الجد تعيين وصي  22المادة كما نجد نص 
للولد القاصر، في حالة ما إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو ثبت عدم أهليتها، و حسنا فعل 
بذلك حيث أعطى للأم الحق في الولاية و الوصاية على أبنائها، حتى و إن كانت في 

  .ره رب الأسرة و يتمتع بالقوامة على المرأةالمرتبة الثانية بعد الأب باعتبا

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .656: ام، المرجع السابق، صمحمد كمال الدين إم - 
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 في قانون العقوبات للرابطة الزوجيةالحماية القانونية : المبحث الثاني

نظرا للخطورة التي تنجم عن جريمة العنف الزوجي و تعود بالضرر المادي         
الزوجية،  هذا ما و المعنوي سواء على الزوج أو الزوجة و الأولاد و تهدد تماسك الرابطة 

أدى بالمشرع الجزائري إلى سن ترسانة من القوانين لحماية هذه الرابطة و ضمان استمرارها 
المعدل و المتمم لقانون العقوبات الجزائري الذي جاء بمجموعة من  65/66منها القانون 

قوبات القوانين تجرم أفعال العنف المقترفة من الزوج ضد زوجه و قرر لها جزاء في صورة ع
قسمنا هذا المبحث إلى خمس و عليه ،تتناسب و حجم ضرر الجريمة أو مع خطورتها

الضرب و الجرح، إعطاء مواد ) مطالب تناولنا في الأول الجرائم المتعلقة بالعنف الجسدي 
     ثم في المطلب الثاني تطرقنا للجرائم المتعلقة بالعنف اللفظي ( الإجهاض، القتل ،ضارة

سب و الشتم، اكراه الزوجة و تخويفها من أجل التصرف في أموالها و مواردها ال)و النفسي 
أما في ما يخص المطلب الثالث فهو تابع لجرائم العنف النفسي لكن نظرا لخطورة  ،(المالية

هذه الجريمة ألا وهي جريمة الزنا خصصنا لها مطلب مستقل للتفصيل فيها، و في المطلب 
السرقة، عدم دفع النفقة، اهمال الزوجة الحامل    ) نف الإقتصاديالرابع خصصناه لجرائم الع

و أخيرا في المطلب الخمس سلطنا الضوء على جرائم ( ترك الأسرة، خيانة الأمانة، النصب
الإغتصاب، التحرش الجنسي، مضايقة أنثى في مكان عمومي، جريمة )العنف الجنسي 

بينا اركان هذه الجرائم          حيث ،(للضحية الإعتداء خلسة أو بالعنف يمس بالحرمة الجنسية
 .و العقوبات المقررة لها 

 

 العنف الجسدي المرتكب من الزوج ضد زوجه: لمطلب الأولا

استخدام قصدي و ليس مصادفة للقوة : "إعمالا لمفهوم العنف الجسدي الذي يقصد به
فإن هذا النوع من  ،"به الجسدية على الَخر مما يؤدي إلى إحداث ألم أو جرح أو ضرر

العنف تعتبر آثاره واضحة و ظاهرة للعيان و يتم باستخدام الأيدي أو الأرجل أو أداة من 
الصفع و الركل و اللكم و شد الشعر و الرمي : شأنها ترك آثار واضحة على الضحية مثل
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و العض و الخنق و الضرب و الربط بأسلاك و كسر العظام و الحرق بالنار أو المواد 
 "أو باستخدام أداة كالعصى أو الحجارة أو سكين أو سلاح ناري...كيميائية أو إطلاق النارال

من الزوج إذا نستنتج مجموعة من الجرائم التي تدخل تحت إطار العنف الجسدي المرتكب 
 .هعلى زوج

  بين الزوجينجريمة الضرب و الجرح  :الفرع الأول

، و عادة ما يتلازم هذا بين الزوجينيعتبر الضرب و الجرح من أشد مظاهر العنف 
العقل و الحكمة مع الفعل مع العلاقة الزوجية المتوترة التي تسودها الخلافات و يغيب فيها 

عدم إعمال كتاب الله، حينها يتجبر الزوج على زوجته بأبشع أنواع الضرب و الجرح قصد 
زائري يتدخل بإضافة المادة الانتقام منها و إذلالها داخل الأسرة، هذا ما جعل المشرع الج

65/66مكرر بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون  266
، حيث ضاعفت هذه المادة 1

مقارنة بالقواعد العامة  هالعقوبات على الزوج المرتكب لجريمة الضرب و الجرح ضد زوج
يكون بين و ما بعدها قانون عقوبات، و منه فالضرب و الجرح الذي  264طبقا للمادة 

شخاص لا تجمعهم علاقة أسرية أو تجمعهم هذه العلاقة لكن من غير علاقة الزوجية أ
   ع، أما الضرب .ق 264يخضع للقواعد العامة أي المادة ...( الأخوال ،الأعمام الإخوة،)

كل :" ع التي تنص.مكرر ق 266يخضع للمادة  هزوج علىو الجرح الذي يكون من الزوج 
 ..."بزوجته يعاقب كما يلي من أحدث عمدا جرحا أو ضربا

 أركان الجريمة: أولا 

 :على الأركان الَتية بين الزوجينتقوم جريمة الضرب و الجرح  

 

 

                                                 
1
 .، السالف الذكر21-21القانون رقم  - 
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 1الركن المفترض .1

يتمثل في صفة الضحية المجني عليها فيجب أن تكون زوجة سواء كانت الرابطة  
قد دون الدخول بها أي معتدة من طلاق رجعي، أو تم الع)الزوجية قائمة حقيقة أو حكما 

   ، و كان الجاني هو الزوج و ارتكب عليها ضرب أو جرح فإنه يتابع بجريمة الضرب (بعد
مكرر قانون عقوبات و ذلك بالعقوبات المشددة الواردة  266و الجرح ضد الزوجة المادة 

فيها، و لا يشترط لقيام هذه الجريمة على الزوج أن يكون مقيما مع الضحية في مسكن 
كأن تكون الزوجة في بيت أهلها و هو )حد، فحتى لو لم يكن مقيما معها في ذات المسكن وا

       فإنه تقوم في حقه هذه الجريمة ( مسكن الزوجية و اعتدى عليها بالضرب في الشارع
قانون عقوبات، بل أكثر  05مكرر فقرة  266و يعاقب بالعقوبات المشددة الواردة في المادة 

حتى على الزوج من ذات المادة قررت تطبيق العقوبات الواردة فيها  06فقرة من ذلك نجد ال
الذي يعتدي على زوجته السابقة أي طليقته، بشرط أن تكون هذه الأفعال لها علاقة بالزواج 
السابق، كأن يرتكب عليها ضرب أو جرح نتيجة خلاف حول الأطفال أو بسبب أنها أفشت 

 الخ، و منه بمفهوم المخالفة إذا اعتدى عليها بالضرب ...ماأسرار الزوجية التي كانت بينه
أو الجرح لسبب لا علاقة له بالزواج السابق كأن يكون بينهما مشروع تجاري مثلا و يختلفان 
  فيه فيعتدي عليها هنا يعاقب الزوج كأنه أجنبي عنها طبقا للقواعد العامة لجريمة الضرب 

 .2نون عقوباتو ما بعدها قا 264و الجرح المادة 

 3الركن المادي .2

 .بين الزوجينيتمثل في فعل الضرب و الجرح  

                                                 
1
حالة واقعية أو قانونية يفترض القانون توافرها وقت وقوع الجريمة إما من أجل وجود الجريمة    "هو  الركن المفترض - 

ي بعض الجرائم و في ، و العنصر المفترض يعد من الأركان الخاصة ف(جنحة -جناية)أو من أجل عدها من نوع معين
نقلا عن فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد حميدي الزعبي، شرح قانون ". جرائم أخرى يعتبر ظرف مشدد أو مخفف فيها

 .32-36: ، ص2006، الأردن، 6، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط(القسم العام)العقوبات 
2
قانون العقوبات الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ، المتضمن6666جوان  08المؤرخ في  656-66الأمر رقم  - 

 .76، الصادر بالجريدة الرسمية عدد2004نوفمبر  60المؤرخ في  65-04، المعدل و المتمم بالقانون رقم 46
3
     الفعل  : في ماديات الجريمة التي تظهر إلى العالم الخارجي ويدخل في تكوينه ثلاث عناصر" يتمثل الركن المادي - 

 .30: و النتيجة و العلاقة السببية، نقلا عن فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد حميدي الزعبي، المرجع السابق، ص
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 :الضرب .أ

هو الضغط على جسم الضحية دون أن ينشأ عنه قطع أو تمزيق في أنسجته، و لا يشترط 
أن يترك الضرب أثرا على جسد الضحية، و لا يشترط أيضا أن يستلزم الضرب علاجا 

      صفع الزوجة : ، و يشمل الضرب1و لو كان لمرة واحدةفيعاقب عليه و لو كان بسيطا 
الخ، و قد ...و الركل و العض و شد الشعر و الرمي على الأرض و الخنق و لوي الذراع

يتم الضرب باستعمال وسيلة مساعدة كالعصي، الحجارة، الحذاء، الحزام، الحبل، الأنابيب 
 .2إلخ...الحديدية و الأسلاك الكهربائية

 : حالجر  .ب

من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات  أحد الزوجينهو كل قطع أو تمزيق في جسم  
    ، كالكسور، الرضوض3ملموسة في أنسجته، سواء كانت تلك التغييرات داخلية أو خارجية

   الخ، و عادة ما يكون الجرح باستعمال آلة كالسكين و أدوات الحلاقة...الجروح  و الحروق
الخ، كما قد يكون باستعمال حيوان مثل ...و النار أو مواد التنظيفالإبرة الحرق بالزيت أ

، و منه يشترط في الجرح تخلف أثر داخلي أو خارجي مع ضرورة 4الخ...أو الثور الكلب
 .عكس الضرب

 

                                                 
1
، لبنان        6طارق صديق رشيد كه ردي، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط - 

 .645: ، ص2066
2
      2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -القسم الخاص-قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، شرح  - 

 .50: ص
3
 .644: طارق صديق رشيد كه ردي، المرجع السابق، ص - 

4
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على أن تحريش حيوان على الضحية يدخل ضمن الجرح طبقا لحكمها الصادر في  - 
على إثر شجار بينه و بين ( س)حيث أبرز قضاة الموضوع أن الزوج " الذي جاء فيه  6074266م تحت رق 7/4/6667

 08قام بتحريش كلبهما عليها الذي قام بعضها انجر عن ذلك عجز كلي للضحية عن العمل لمدة تزيد عن ( ص)الضحية
 ".ع فرنسي .ق 306المادة أيام و منه هذا الفعل ضد الضحية يشكل جريمة الضرب و الجرح المعاقب عليها ب
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 1الركن المعنوي .3

هي جريمة عمدية و منه لا بد أن يتوافر  بين الزوجينإن جريمة الضرب و الجرح  
نائي العام، المتمثل في علم الجاني بأن ذلك السلوك مجرم و مع ذلك اتجهت فيها القصد الج
مكرر قانون  266، غير أنه لا يشترط توافر قصد جنائي خاص طبقا للمادة ارادته للقيام به

، أما إذا أخطأ الزوج الجاني و ارتكب ضرب و جرح 2..."كل من أحدث عمدا"...عقوبات
، فيعاقب 3ه فلا تأثير لهذا الخطأ على قيام الجريمةعلى شخص آخر ظنا منه أنها زوجت

مكرر قانون عقوبات و هذا  266الزوج بالرغم من ذلك بالعقوبات المشددة الواردة في المادة 
إسقاط للقواعد العامة على هذه الجريمة، و كل ذلك بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء 

لا يشترط القصد الجنائي الخاص، و أيضا منه  و( الخ...بقصد الانتقام، بقصد الغيرة)الفعل 
دون اعتبار لما كان يتوقعه المعتدي بل العبرة بما يترتب فعلا من نتائج و لو كانت أخطر 
مما تصوره الفاعل، بالإضافة إلى أنه لا عبرة بموافقة الزوجة الضحية بما يقع عليها من 

، و أيضا 4اصة في هذا المجالضرب أو جرح لأن المشرع يقدم المصلحة العامة على الخ
فإن المزاح و المداعبة مع الزوجة الضحية لا تنفي العمد عن جريمة الضرب و الجرح 

 .5الحاصل ضدها

 العقوبات المقررة لهذه الجريمة: ثانيا

، و هذا طبقا للمادة تختلف العقوبة المقررة لهذه الجريمة باختلاف أثرها على الضحية 
 :و هي كلآتي مكرر قانون عقوبات، 266

                                                 
1
الإرادة التي يقترن بها الفعل و قد يتخذ صورة القصد و عندها توصف الجريمة بأنها قصدية و قد :" هو الركن المعنوي - 

 نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات: ، نقلا عن"يتخذ صورة الخطأ و عندها توصف الجريمة بأنها غير مقصودة
 .46:، ص2006، دار الثقافة، الأردن، 6، ط-القسم العام-
2
 .، السالف الذكر65/66القانون  - 

3
 .272: ، ص2063، الجزائر، 2جمال نجيمي، القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزائري، دار هومة، ط - 

4
ن جريمة إحداث إ:" بقولها 6636/ 06/ 62هذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  - 

الضرب و الجرح تتم قانونا بارتكاب فعل الضرب و الجرح من الجاني عن علم و إرادة و لا يؤثر في قيام هذه الجريمة 
 .305نجيمي جمال، المرجع السابق، ص : ، نقلا عن "رضا المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح

5
قرار ) 06/06/2006المؤرخ في  434542فات، بالملف رقم قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخال - 

 .306: ، نقلا عن جمال نجيمي، المرجع السابق، ص(غير منشور
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الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الضرب و الجرح مرض أو عجز 
 (.بين الزوجينجنحة الضرب و الجرح ) كلي عن العمل لمدة تفوق خمسة عشرة يوم

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عن الضرب و الجرح مرض أو عجز 
 (.بين الزوجيننحة الضرب و الجرح ج)كلي عن العمل لمدة تفوق خمسة عشرة يوم 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الضرب و الجرح فقد 
أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إحدى العينين أو أية 

 .1(بين الزوجينجناية الضرب و الجرح )عاهة مستديمة أخرى 

ديمة بأنها كل نقص أو فقدان بصفة نهائية في أحد أعضاء و تعرف العاهة المست
الجسم أو فقد منفعته و لو جزئيا فيصبح الشخص أقل قدرة على العمل من غيره، و قد ذكر 

  فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين: المشرع الجزائري أمثلة عن العاهة المستديمة و هي
    ، بتر الذراع، فقد سلامة أحد أصابع اليدنضيف لها تشوه الوجه، فقدان حاسة من الحواس

خلع الكتف، عسر دائم في الحركة، عدم انطباق الفك العلوي على السفلي، العسر في حركة 
العنق، فقد جزء من عظام الرأس، فصل صوان الأذن بأكمله، استئصال الطحال بعد تمزقه 

، و فقد وظيفة 3الخ...اكرة، الإصابة بالشلل أو الجنون، فقدان الذ2جراء الضرب و الجرح
و أن يكون ذلك  العضو أو فقد العضو بأكمله يجب أن يكون بصفة دائمة لا رجعة فيها،

غير قابل للعلاج، مع ملاحظة أن إمكانية الاستعانة بعضو اصطناعي لا تنفي قيام هذه 
ذا ، و قد أكدت المحكمة العليا على وجوب الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إ4الجريمة

 .5كانت تلك النتيجة تشكل عاهة مستديمة أم لا

إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد  ،السجن المؤبد
       ، إذا بمفهوم المخالفة إذا أدى الضرب (بين الزوجينجناية الضرب و الجرح )إحداثها 

                                                 
1
 .، السالف الذكر65/66القانون  - 

2
 .52: محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص - 

3
 .284:، ص2006، 6، طمحمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر و التوزيع - 

4
 .347: جمال نجيمي، المرجع السابق ص - 

5
، بالمجلة القضائية عدد 25/62/2006، بتاريخ 254258ج، الصادر بالملف رقم .قرار صادر عن المحكمة العليا، غ - 
 .546: ، ص2002لسنة  2
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بالإعدام طبقا للقواعد العامة  و الجرح إلى الوفاة مع قصد إحداثها هنا يعاقب الزوج الجاني
 .قانون عقوبات 266لجناية القتل العمد و ذلك بموجب المادة 

، طبقا للقواعد 1نشير أيضا إلى أن الزوج الجاني قد يستفيد من ظروف التخفيف
 : العامة كالَتي

إذا دفعه إلى ارتكاب الضرب      : "...قانون عقوبات التي تنص على 277المادة  -
 ".وع ضرب شديد عليه من أحد الاشخاصو الجرح وق

إذا ارتكبها أحد الزوجين على الَخر : "...قانون عقوبات التي تنص على 276المادة  -
 ".يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا في اللحظة التي

غير أنه متى استفاد الجاني من ظروف التخفيف فلا يمكن أن تخفف العقوبة إلى الحد 
كوم بها أصلا، و هذا ما أكدته عليه المحكمة العليا في القرار الصادر الأدنى للعقوبة المح

 6بالمجلة القضائية عدد 66/5/2000بتاريخ  240480عن غرفة الجنايات بالملف رقم 
 ، و أيضا يشترط حضور المتهم للمحاكمة حتى يمكن افادته بظروف التخفيف 2006لسنة 

لسنة  6بالمجلة القضائية عدد 27/6/2000الصادر بتاريخ  256843و هذا طبقا رقم 
       لكن لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف هذه إذا كانت الزوجة الضحية حامل  2006

أو تحت التهديد بالسلاح طبقا أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر،    أو معاقة
الجزائية في ، غير أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة 07مكرر فقرة  266للمادة 
أي في حالة الضرب و الجرح الذي لا يؤدي إلى أي مرض أو عجز ( 2)و  (6)الحالتين

 65و حالة الضرب و الجرح المؤدي إلى مرض أو عجز عن العمل لمدة تفوق   عن العمل
أي في حالة ضرب و جرح مؤدي إلى عاهة مستديمة هنا ( 3)يوم، أما الصفح في الحالة 

و هو أمر غريب من المشرع الجزائري  2سنوات 60إلى  05سجن من تخفض العقوبة إلى ال
فمن المعلوم أن الصفح يوقف المتابعة الجزائية تماما لكن المشرع في هذه الحالة جعله ظرفا 

 .مخفضا للعقوبة

                                                 
1
: ، نقلا عن"يف العقوبة عن الجانيالعناصر التي قد تلحق بالجريمة و توافرها يؤدي إلى تخف:" ظروف التخفيف هي - 

 .43: نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص
2
 .، السالف الذكر65/66القانون  - 
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و تجدر الإشارة أيضا إلى أنه إذا كان الزواج عرفي فلا بد أن يتم اثباته و تسجيله  
ثم بعد ذلك يتابع الزوج بجريمة الضرب و الجرح ضد زوجته  أولا بموجب حكم قضائي

مكرر لكنه إسقاط للقواعد العامة في  266بعقوبتها المشددة، و هو أمر لم تنص عليه المادة 
 .ة ركن مفترض فيهايالجرائم التي تكون صفة الزوج

 .بالصحةجريمة إعطاء مواد ضارة : الفرع الثاني

    قانون عقوبات 276-275الجسدي حسب المواد  هذه الجريمة تندرج ضمن العنف 
لكونها تؤدي إلى إحداث آلام و آثار وخيمة في جسد الضحية، أيضا المشرع جعل من صفة 
الزوجية ظرف مشدد في هذه الجريمة إذا ارتكبها أحد الزوجين على الَخر، ومنه هي تعتبر 

 .1رمن طرف أحد الزوجين على الَخمن صور العنف الذي قد يمارس 

 أركان الجريمة: أولا

 :تقوم جريمة اعطاء مواد ضارة على الأركان الَتية 

 الركن الشرعي .1

  قانون عقوبات 276-275عاقب المشرع الجزائري على هذه الجريمة بموجب المواد  
من سبب للغير مرض أو عجز كل ...إلى ...يعاقب بالحبس من"على  275فتنص المادة 

بأن أعطاه عمدا و بأية طريقة كانت و بدون قصد إحداث عن العمل الشخصي و ذلك 
قانون عقوبات  276و المادة التي تهمنا في هذا الصدد هي ، "الوفاة مواد ضارة بالصحة

إذا ارتكبت الجنح و الجنايات المعينة في المادة السابقة من أحد الأصول "التي تنص على 
ه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني علي

، و منه هذه الجريمة تشدد فيها العقوبة إذا كان ..."عليه أو من يتولون رعايته فتكون العقوبة
الجاني هو زوج الضحية أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو ممن يتولون رعايته، أي تشدد 

                                                 
1
آمنة تازير، حماية الزوجة من جميع أشكال العنف على ضوء التعديل الجديد لقانون العقوبات، مجلة العلوم القانونية   - 

 .366: ، ص2066، 6، العدد60و السياسية، مج
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وعه أو ممن يتولون العقوبة إذا كان الجاني هو زوج الضحية أو أحد أصوله أو أحد فر 
 .1رعايته، أي تشدد العقوبة في جريمة اعطاء مواد ضارة إذا كان نطاقها هو الأسرة

 الركن المفترض .2

هذه الجريمة تتطلب ركن مفترض في صورتها المشددة فقط، و هو أن تكون هذه  
   كسالجريمة مرتكبة بين الزوجين أي يكون الزوج هو الجاني و الزوجة هي الضحية أو الع

غير أنه قد يكون ركنها المفترض ) قانون عقوبات و هذا ما يهمنا 276و هذا طبقا للمادة 
في صورتها المشددة هو أن يكون الجاني أصلا أو فرعا أو من يرث المجني عليه أو من له 

 (.على الضحية أو من يتولى رعايته حسب ذات المادةسلطة 

 الركن المادي .3

وجين بإعطاء الزوج الَخر عمدا مواد ضارة، و تؤدي هذه يتمثل في قيام أحد الز  
المواد إلى اضطراب في خلايا و أعضاء الجسم ووظائفها، و حتى يعاقب القانون على هذه 
الجريمة لا بد أن ينتج عنها أثر يكون في صورته البسيطة مرض أو عجز كلي عن العمل 

مواد : و من أمثلة المواد الضارة ،2(هي من الجرائم ذات النتيجة)يوم  65و لو لأقل من 
الخ، سواء كانت هذه المواد ...التنظيف، مواد خاصة بالقضاء على الحيوانات، أدوية ضارة

صلبة أو سائلة أو غازية و لا يشترط أن تكون سامة، فإذا كانت سامة و كان الغرض منها 
  . 3ع فيهاو هو القتل و هنا ننتقل إلى جريمة أخرى و هي القتل بالتسميم أو الشر 

 

 

  
                                                 

1
 .آمنة تازير، المرجع السابق، نفس الصفحة - 

2
 .، السالف الذكر66/656الأمر رقم  - 

3
المواد غير القاتلة التي ينشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن " ع مصري المواد الضارة بأنها.ق 265لقد عرفت المادة  - 

بإحداث اعتلال ما أو بزيادة ما في انحراف العمل و يتوقف تحديد ماهيتها على مدى تأثيرها بالضرر على الصحة سواء 
، نقلا عن شريف الطباخ، جرائم الجرح و الضرب و اعطاء مواد ضارة و اصابات العمل "كان يعاني منه الضحية من قبل

 .23-22: ، ص2004، مصر 2و العاهات، دار الفكر الجامعي، ط
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 الركن المعنوي .4

و ذلك بأن أعطاه عمدا و بأي طريقة :"...قانون عقوبات على 275نصت المادة  
، و منه هي جريمة عمدية يشترط فيها القصد الجنائي العام، و لا يعتد بالباعث ..."كانت

 .الضحيةفي هذه الجريمة و منه لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص أي نية الإضرار ب

 الجزاء المقرر قانونا للجريمة: ثانيا

إن جريمة إعطاء مواد ضارة المرتكبة من أحد الزوجين على الَخر هي تعتبر ظرف  
 قانون عقوبات  276مشدد في هذه الجريمة، حيث تكون العقوبات فيها مشددة طبقا للمادة 

ففة تشكل القاعدة العامة و هي عقوبات مخ 275و ذلك مقارنة بالعقوبات الواردة في المادة 
 :1لهذه الجريمة، و ذلك كلآتي

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا أدى ارتكاب أحد الزوجين لهذه  -
أو اصابته بمرض و كانت مدة العجز أقل الجريمة إلى عجز الزوج الضحية 

 (.جنحة)يوم  65من 

مة نتج عن هذه الجريلى عشر سنوات إذا إالسجن المؤقت من خمس سنوات  -
 (.جناية)يوم  65مرض أو عجز الزوج الضحية عن العمل لمدة تتجاوز 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدى إعطاء هذه المواد  -
إلى مرض يستحيل برؤه أي يستحيل الشفاء منه أو العجز في استعمال عضو 

 (.جناية)أو إلى اي عاهة مستديمة أخرى 

ء موار ضارة إلى الوفاة دون قصد إحداثها السجن المؤبد إذا أدى إعطا -
 (.جناية)

غير أن المشرع لم يقف عند هذا الحد من التشديد إنما أضاف عقوبات أخرى بموجب المادة 
وكل ذلك بموجب  2،3،4بفقراتها  276مكرر قانون عقوبات إذا توافرت حالات المادة  60

نية على الزوج الجاني أو الزوجة ع، و يقصد بذلك تطبيق الفترة الأم.مكرر ق 276المادة 
ع حرمان .مكرر ق 60الجانية المحكوم عليه أو عليها بهذه الجريمة، و معناها طبقا للمادة 

                                                 
1
 .، السالف الذكر66/656القانون  - 
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   المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و الوضع في ورشات خارجية 
 .1روطو إجازات الخروج و الحرية النصفية و الإفراج المشأو بيئة مفتوحة 

 (الواقعة من الزوج على زوجته) جريمة الإجهاض: الفرع الثالث

إن الجنين وهو في بطن أمه يعتبر في قواعد الشريعة الإسلامية و في القوانين  
و يتمتع بكثير من الحقوق، ولا سيما حقه في الحياة      . مثل باقي الناسالوضعية إنسانا 

أنه سيستحق كل ذلك بمجرد ولادته حيا، لهذا  و حقه في الإرث وحقه في أن يوهب له، و
يمكن القول بأن الإعتداء على الجنين وهو في بطن أمه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

 .2بقصد تأديبهافعل الضرب المبرح للزوجة الحامل يكون بقد و ذلك 

 أركان الجريمة .1

 الركن الشرعي للجريمة: أولا

النص التشريعي الذي جرم ذلك السلوك الإنساني  يقصد بالركن الشرعي للجريمة، 
، فالسلوك "الأصل في الأشياء الإباحة" الذي كان في الأصل مباحا عملا بالقاعدة الشرعية 

الإجرامي لم يكتسب هذه الصفة إلا من يوم صدور النص التشريعي الذي أخرجه من خانة 
 .3الأفعال المباحة إلى خانة الأفعال المجرمة

       الذي يعني حصر الجرائم " مبدأ الشرعية " د بالركن الشرعي أيضا كذلك يقص 
و العقوبات في القانون، فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص من القانون، فالقاضي 
لا يملك المعاقبة على فعل لم يجرمه المشرع، ولا أن يطبق عقوبة غير منصوص عليها في 

هو الوعاء الذي يحتوي القاعدة الجنائية التي تحدد السلوك القانون، فالنص التشريعي 
إلى  304، و في هذا الإطار لقد جرم المشرع الجزائري الإجهاض من خلال المواد 4المجرم

                                                 
1
 .لف الذكر، السا66/656القانون  - 

2
 .66: عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 

3
فريد بلعيدي، المسؤولية الجزائية عن جريمة الإجهاض في القانون الجزائري، المجلة المتوسطية للقانون و الإقتصاد      - 

 .626:، ص2026، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، 2، عدد6مج 
4
 .لصفحةفريد بلعيدي، نفس المرجع، نفس ا - 
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من قانون العقوبات معاقبا بذلك كلا من الفاعل الأصلي و الشريك و المحرض  363غاية 
 .ي أجهضت نفسها بنفسهاعلى فعل الإجهاض، حتى ولو كانت المرأة هي الت

 (محل الجريمة)الركن المفترض للجريمة : ثانيا

يشترط لوقوع ومحل الجريمة في الإجهاض هو الجنين المستكن في الرحم، إذ أنه  
جريمة الإجهاض وجود حمل في رحم الأم يمكن إسقاطه بفعل الإجهاض من رحم أمه، وأن 

اء، فوجود الحمل أو افتراضه أمر ضروري يكون الجنين حيا في بطن أمه قبل عملية الإعتد
لقيام جريمة الإجهاض، إذا لا يمكن المساءلة عن فعل وقع على إمرأة غير حامل، وهذا ما 

كل من أجهض "من قانون العقوبات التي تنص على أنه  304نلمسه من خلال نص المادة 
في الإجهاض متى ، فعنصر إفتراض الحمل لا ينفي الشروع "إمرأة حاملا أو مفترض حملها

 .1توفرت وسائل بالإعتقاد أن الأنثى حامل

 الركن المادي للجريمة: ثالثا

              ويقصد به السلوك الإجرامي الذي يباشره الجاني لتحقيق النتيجة التي يقصدها 
و عليه فحتى يتحقق وقوع جريمة الإجهاض بصورته التامة، لا بد من توفر النشاط 

و الإرادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني، ويكون من شأنه إنهاء حالة الإجرامي المادي 
الحمل قبل الأوان سواء بموت الجنين مطلقا أو خروجه من الرحم حيا قبل الموعد الطبيعي 

و المقصود بالنشاط تيجة، نلولادته مع ثبوت العلاقة السببية بكل من النشاط الإجرامي و ال
الجنين ل فعل يقوم به الجاني من شأنه أن يؤدي إلى موت الإجرامي في جريمة الإجهاض ك

أو خروجه قبل موعده الطبيعي لولادته، لإذا خرج الجنين من الرحم بصورة تلقائية أي نتيجة 
 .2تقلصات طبيعية لعضلات الرحم أو ما يعرف بالولادة المبكرة فلا جريمة في ذلك

الجزائري التي تنص على أنه  من قانون العقوبات 304و بالرجوع إلى نص المادة  
   كل من أجهض إمرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية "

 سواء وافقت على ذلك أم لم توافق أو بإستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى 

                                                 
1
 .62: عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 

2
 .63:عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص - 
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التي  المرأة...تعاقب بالسجن"التي تنص صراحة على أنه  306، و المادة ...."أو شرع
   أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك 

، نلاحظ أن المشرع الجزائري شأنه ششان معظم التشريعات "أو أعطيت لهذا الغرض 
الأخرى اتده لعدم تحديد الوسيلة المستخدمة في إرتكاب جريمة الإجهاض، فجميع الوسائل 

تي ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، ومما لا شك فيه أن صلاحية لديه على حد سواء وال
 .1رة من الأطباء وسواهمبأو يرجع فيه لأهل الخ الوسيلة قد تدرك دون عناء

والسلوك الإجرامي في جريمة الإجهاض إما أن يكون سلوكا إيجابيا كأن تقوم المرأة  
ج، أو أن يكون .ع.من ق 306الحامل بإجهاض نفسها بنفسها وهذا ما نصت عليه المادة 

سلبيا كعدم عاتراض المرأة الحامل على عملية الإجهاض وهذا جلي من خلال العبارة الواردة 
سواء وافقت أم لم : "...ج و التي أتت على النحو التالي.ع.من ق 304في نص المادة 

 ...".توافق

ائل سلبية، إذ وقد تضاربت الَراء الفقهية حول إمكانية تحقق جريمة الإجهاض بوس 
ذهب المشرع المصري إلى عدم اعتبار الإجهاض فعلا مجرم في حالة عدم تناول الأم أدوية 
لتثبيت الجنين، في حين يعتبرها جريمة في حالة امتناع ممرضة على إعطاء الحامل دواء 
مقرر قاصدا من ذلك إجهاضها، لأنه يقع على الممرضة واجب الرعاية، وعند مخالفتها لهذا 

   واجب تكون مسؤولة عن جريمة الإجهاض إذا أدى الامتناع إلى تحقيق النتيجة الإجراميةال
 .2وهي طرد الجنين من رحم أمه أو موته في رحمها

 304و بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد المشرع من خلال نص المادة  
دي عليها أو وافقت على اعتبر المرأة الحامل فاعلا أصليا إذا إمتنعت عن مقاومة المعت

، و نظرا لكون جريمة الإجهاض من الجرائم الإجابية حيث يقوم الجاني بفعل من 3الإجهاض
شأنه أن يؤدي إلى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته، فالركن المادي 

                                                 
1
كامل سعيد، دراسات جنائية معمقة في الفقه و القانون و القضاء المقارن، دائرة المكتبة الوطنية للطبع و النشر        - 

 .246: ، ص2002و التوزيع، عمان، 
2
ريمة الإجهاض بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية و علم جدوى محمد الأمين، ج - 

 .20: ، ص2060-2006الإجرام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، 
3
 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم، السالف الذكر656-66الأمر  - 
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لجريمة الإجهاض يظهر بوضوح في الوسائل المستعملة لعملية الإجهاض، و هذه الوسائل 
، ولكون أن 1هي التي تفرق بين الإجهاض الإجرامي و الإجهاض العلاجي أو الطبيعي

النتيجة الإجرامية هي الأثر المترتب على النشاط الإجرامي للجاني في أية جريمة، فهي 
تتجسد في الإجهاض بخروج الجنين من الرحم وقطع الصلة التي تربطه بجسم أمه أو موت 

قبل الأوان، فبدون تحقق النتيجة الإجرامية المحددة بموجب الجنين أو أنفصاله عن أمه 
، ولو أن المحكمة 2النصوص القانونية لا يمكننا الكلام عن جريمة الإجهاض بصورتها التامة

يعاقب على الإجهاض أو الشروع فيه " العيا الجزائرية في إحدى قرارتها ذهبت إلى أنه 
لة الحقيقية للمرأة من حيث الحمل أو إفتراض بغض النظر عن نتيجة الفعل مهما كانت الحا

 .3الحمل

عليه فقها وقانونا وقضاءا على أنه لا يكفي لاكتمال الركن المادي من المستقر  
  للجريمة إلا بتحقق عنصر ثالث ألا وهي العلاقة السببية بين النشاط أو السوك الإجرامي 

ية، ولكي تقوم جريمة الإجهاض لا بد و النتيجة، وعليه شرط أساسي لقيام المسؤولية الجزائ
سقاطه من رحم أمه قبل موعده  من أن يكون السلوك هو الذي أدى إلى خروج الجنين وا 

 .4الطبيعي أو موته

ومن صور الركن المادي لجريمة الإجهاض الشروع في الجريمة التي ذطرها المشرع  
من قانون  30عليها المادة  الجزائري من خلال قانون العقوبات بتسمية المحاولة التي نصت

كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس " العقوبات بقولها 
"فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها ، وتتحقق صورة الشروع في 5...

لأسباب لا دخل الإجهاض في توفر السلوك الإجرامي للجاني حتى ولو أوقف أو خاب أثره 
                                                 

1
 .66-68: جدوى محمد الأمين، المرجع السابق، ص - 

2
مأمون الرفاعي، جريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الإسلامي أركانها و عقوباتها دراسة فقهية مقارنة، بحث منشور  - 

ص ، 2066، فلسطين، 25في مجلة جامعة النجاح للأبحاث في العلوم الإسلامية، كلية الشريعة قسم أصول الدين، مج 
6406. 

3
 (.غير منشور) 65/05/6660، الصادر بتاريخ 450المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الجنائية، قرار رقم  - 

4
مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماوية و القوانين المعاصرة، دار اولي  - 

 .544-546: ، ص6666ت، ، بيرو 6النهى للطباعة و النشر و التوزيع، ط
5
 .، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر656-66الأمر  - 
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، ومن منطلق أن جريمة الإجهاض لها طابع 1لإرادته فيها سواء كان الشروع ناقصا أو تاما
جنائي، فإن المشرع يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة دون الحاجة إلى 

 .من قانون العقوبات 36النص عليها صراحة طبقا لما هو وارد من خلال نص المادة 

صور النشاط الإجرامي لجريمة الإجهاض أيضا المساهمة الجنائية سواء كانت و من  
        أصلية التي يقوم من خلالها المساهم بسلوك يحقق به نموذج الجريمة كما وصفه القانون
     أو تبعية والتي تتم عن طريق التحريض على أرتكاب الجريمة أو الإتفاق على ارتكابها 

من قانون العقوبات  42و  46كابها وفق ما نصت عليه المواد أو المساعدة على ارت
إذ عاقب المشرع الجزائري على التحريض على الإجهاض من خلال المادة    2الجزائري

 .من قانون العقوبات حتى ولو لم يؤدي التحريض إلى نتيجة 360

 الركن المعنوي للجريمة: رابعا 

وهو المسؤولية الجنائية التي تنتج عن بالركن الأدبي أو القصد الجنائي، ويسمى  
أرتكاب الجريمة، واساس هذه المسؤولية هو الإدراك و الاختيار حالة إتيان الفعل المجرم     

فالقصد الجنائي هو إرادة إجرامية تبعث الأفعال المادية إلى تحقيق الجريمة، فإذا كانت 
دة الجاني إلى النشاط الإجرامي الذي الجريمة عمدية، فإن المراد بالقصد الجنائي أن تتجه إرا

ذا كانت الجريمة غير باشره بغية تحقيق النتيجة المترتبة عليه،  مع علمه بكافة عناصره، وا 
عمدية فإن القصد الجنائي يكون فيها بإتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي دون إرادة 

 لوك من إهمال أو عدم حيطة تحقيق النتيجة، لكنها تقع عادة بسبب ما يشوب ممارسة الس
 .أو رعونة أو قلة إحتراز

والقصد الجنائي في جريمة الإجهاض يختلف عن القصد الخاص الذي يمتد إلى أبعد  
ما تمتد إليه ماديات الجريمة وهو الباعث، وفي هذا الشأن إستقر الإجتهاد القضائي للمحكمة 

   رد قيام القصد الجنائي لدى المتهم يعاقب على الإجهاض لمج" العليا الجزائرية على أنه 

                                                 
1
، في هذا الشأن إستقر الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا 548-547مصطفى عبد الفتاح لبنة، نفس المرجع، ص  - 

قق الشروع في الإجهاض متى يتح: "على أنه( غير منشور) 65/05/6660الصادر بتاريخ  450الجزائرية في قرارها رقم 
 ".ثبت أن الضحية رفضت من تلقاء نفسها شرب المادة المسقطة المقدمة لها من طرف المتهم 

2
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 656-66فبراير، المعدل و المتمم للأمر  63المؤرخ في  04-82القانون رقم  - 
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و بالتالي الباعث ليس ركنا في ، 1و القيام بالفعل المادي ماهو إلا دليل على هذا القصد
الجريمة أو عنصرا من عناصرها، ولا أثر له في وجود الجريمة ، فلا فرق في الحكم الجنائي 

شرف والعرض بإجهاض حمل الزنى بين أن تقع الجريمة بدافع الثأر والإنتقام أو دفاعا عن ال
أو لمساعدة الحامل على الخلاص من آلامها الجسمية أو النفسية لكن الباعث و إن لم يكن 
ركنا في الجريمة إلا أنه أهميته تكمن في مساعدة القاضي في تقدير العقوبة وفقا لسلطته 

 .2التقديرية، فالباعث عنصر مهم في تقدير مدى الخطورة الإجرامية للجاني

 العقوبات المقررة لجريمة الإجهاض.2

إن اقتراف جريمة الإجهاض سواء بانفصال الجنين ميتا أو حيا قبل الأوان أو بموته  
داخل الرحم وسواء وقع من الأم أو الأب أو الطبيب أو أي شخص ممن تم النص عليه 

ت الوسيلة صراحة أو أي أجنبي اختيارا كان أم إجباريا ماتت أم بقيت حية، ومهما كان
 :المستعملة في ذلك يلحق بالجاني العقوبات التالية

 العقوبات الأصلية-أ

من قانون العقوبات الجزائري عقوبة الغير الذي يجهض المرأة  304حددت المادة  
دج  600.000إلى  20.000الحامل بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

ذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون  جاعلة من هذه الجريمة ذات طبيعة جنحية، وا 
سنة، والشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري  20سنوات إلى  60العقوبة السجن المؤقت من 

غير من طبيعة جريمة الإجهاض من جنحة إلى جناية في حالة ما إذا أفضى الإجهاض 
 .إلى الموت

بة من ستة أشهر حبس أما بالنسبة للمرأة التي تجهض نفسها فقد قرر لها المشرع عقو  
من قانون  306دج طبقا للمادة  600.220إلى  20.000إلى سنتين و بغرامة من 

                                                 
1
، مجلة المحكمة العليا، عدد 68/02/2060الصادر بتاريخ  580363رقم  قرار المحكمة العليا، الغرف الجنائية، ملف - 

 .666: ، ص2066خاص، 
2
 .6462: مامون الرفاعي، المرجع السابق، ص - 
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من قانون العقوبات على أن عقوبة المحرض من شهرين  360نصت المادة ، كما العقوبات
 .1دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 600.222إلى  20.000إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

 يليةالعقوبات التكم-ب

تتمثل العقوبات التكميلية المقررة لجريمة الإجهاض في كل من المنع من الإقامة وهي  
 62عقوبة جوازية تطبق وفق الأوضاع والشروط المنصوص عليها قانونا من خلال المادة 

عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا "من قانون العقوبات و التي تنص صراحة على أنه 
رية فإنه يطبق من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم بعقوبة سالبة للح

، علاوة على المنع من ممارسة المهنة أو أداء عمل في مؤسسات التوليد أو أمراض "عليه
من قانون  366بقوة القانون وفق ما نصت عليه المادة النساء و هي عقوبة إجبارية تطبق 
 .2نايةالعقوبات، إذا ما كيفت الجريمة ج

أن الزوج الذي أحدث ضربا أو جرحا  65/66مكرر من القانون  266تنص المادة  
 .بزوجته و هي حامل لا يستفيذ من ظروف التخفيف 

 .الزوجينبين الواقعة  جريمة القتل العمد: الفرع الرابع

 تعريف القتل: أولا 

هذا التعريف ، ومن "إزهاق روح الإنسان عمدا " ع على أنه .ق 254عرفته المادة  
   الركن المادي المتمثل في إزهاق الروح : يمكننا استخلاص أركان جريمة القتل العمد وهي

أن نقف عند و القصد الجنائي المتمثل في العمد، وقبل التطرق لهذين الركنين لا بأس 
 .عنصر إضافي في جريمة القتل العمد و هو عنصر مفترض، يتعلق بصفة المجني عليه

، فلا يقع القتل 3تل أن تكون الضحية فيه إنسانا حيا وقت ارتكاب الجريمةيفترض الق 
 .ع.ق 457إلا على إنسان، أما قتل الحيوان فهو مجرد مخالفة معاقب عليها بالمادة 

                                                 
1
 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، السالف الذكر 656-66الأمر  -  

2
 .44، ص 65هومة، ط،  دار 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج - 

3
 :وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا بأن جريمة القتل العمد تقوم بتوافر العناصر الَتية - 
 العنصر المادي، ويتمثل في فعل القتل أو فعل من شأنه إحداث الموت - 
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نما إجهاضا، وهي جنحة معاقب عليها   كما أن إعدام الجنين قبل ولادته لا يعد قتلا وا 
 .ع و مايليها.ق 304بنص المادة 

لا اعتبر الفعل تشويها وا  لأصل أن يكون المجني عليه حيا وقت ارتكاب الجريمة وا 
 .ع.ق 653لجثة، وهي جنحة معاقب عليها بالمادة 

كما يفترض أن ترتكب الجريمة على شخص الغير، فالقانون لا يعاقب على الإنتحار  
ن كان يعاقب على المساعدة عليه   (.273المادة )وا 

 لقتل العمدأركان جريمة ا: ثانيا

 :الركن المادي -1

إيجابي من شأنه أن يؤدي إلى الموت، ويتكون هذا الركن و يتمثل في القيام بعمل  
 .السلوك الإجرامي، إزهاق الروح، وعلاقة السببية بين السلوك و الوفاة: من ثلاثة عناصر 

 :السلوك الإجرامي -أ

عاقب عليها، فالإرادة وحدها حتى وهو النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة الم 
ن كانت حقيقية ومعلن عنها لا تشكل جريمة القتل ولا حتى المحاولة  .وا 

ويشترط أن يكون السلوك عملا إيجابيا، ولا تهم الوسيلة المستعملة، والغالب أن تكون وسيلة 
       نق القتل مادية كاستعمال السلاح الناري أو أداة حادة أو راضة كما قد يلجأ إلى الخ

بل يكفي أن يهيأ  أو الإحراق أو الإغراق، ولا يشترط أن يصيب الفاعل جسم الضحية مباشرة
 .وسيلة القتل و يتركها تحدث أثرها بفعل الظروف

نما بامتناع أو ترك   .1وقد لا يتوصل الفاعل إلى تحقيق النتيجة بعمل إيجابي وا 

                                                                                                                                                         

 أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة -
  242: ، ص2، العدد 6660المجلة القضائية : 36646، ملف 6684-62-68غ ج )القصد الجنائي المتمثل في العمد  -

، 84077ملف  6666-03-5، قرار 685: ، ص3العدد  6662المجلة القضائية  67370ملف  6688-05-22قرار 
 .666: ، ص2العدد  6663المجلة القضائية 

1
 .62: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
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 :إزهاق الروح -ب

ك الفاعل، وليس من الضروري أن تتحقق إثر نشاط وهي النتيجة المترتبة على سلو  
 .الجاني مباشرة فيمكن أن يكون بين النشاط و النتيجة فاصل زمني

أما إذا لم تتحقق الوفاة بسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه فالفعل هنا يكون شروعا في  
يكون القتل العمد يعاقب عليه كالقتل، وازهاق الروح على النحو الذي سبق يقتضي أن 

 .1المجني عليه حيا

 :رابطة السببية -ج

جريمة القتل العمد من جرائم النتيجة التي يتطلب فيها الركن المادي توافر رابطة  
سببية بين فعل الجاني و النتيجة، فلكي يتوافر الركن المادي في جريمة القتل العمد يجب أن 

 .نتيجة لفعل الجاني" الوفاة"تكون 

لا تقوم مسؤولية الفاعل عن القتل العمد لمجرد إسناد فعل  وتأسيسا على ما سبق، 
 .القتل إليه، بل يجب علاوة على ذلك إسناد النتيجة إلى الفعل إذا توفر القصد

فإذا انتفت الرابطة السببية بين الفعل و النتيجة، أي الوفاة، وقفت مسؤولية الفاعل  
 .2قتلعند حد الشروع، إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنية ال

 :الركن المعنوي للجريمة -2

 .تقتضي جريمة القتل العمد توافر القصد الجنائي العام و الخاص 

 :القصد العام -أ

وهو انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بكافة العناصر المكونة 
 .للركن المادي للجريمة

                                                 
1
 .63: أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص - 

2
 .26: ، ص2066باسم شهاب، الجرائم الماسة بكيان الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر،  - 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

188 

 

ادة الفاعل إلى إتيان فعل القتل ويتمثل القصد العام في جريمة القتل العمد في اتجاه إر 
يرتب وفاة هذا الإنسان، فإذا مع علمه بأن محل الجريمة إنسان حي وأن من شأن فعله أن 

نسان حي أو بأن من شأنه أن ‘إرادة فعل القتل أو إنتفى علم الفاعل بوقوعه على انتفت 
لقتل العمد في حق يرتب تلك الوفاة فإن القصد العام لا يقوم ولا تتوفر بالتالي جريمة ا

 .1الفاعل

وعلى هذا الأساس ينتفي القصد العام لانتفاء إرادة الفاعل إذا أتاه الفاعل تحت تأثير 
إكراه مادي كمن يدفع بشخص على طفل فيقتله، أو تحت تأثير قوة قاهرة كمن تدفعه الريح 

ة إلا إذا أثبت والإرادة مفترض .وهو على ظهر باخرة فيدفع فتاة إلى قاع البحر فتموت غرقا
 .المتهم عكسها

        وينتفي القصد العام لانتفاء العلم بأحد العناصر المكونة للركن المادي للجريمة
وانتفاء علم الجاني قابل لأن يحصل سواء في محل جريمة القتل، أي الإنسان الحي، أو في 

 .2علاقة السببية بين فعل القتل و النتيجة أو في النتيجة وهي الوفاة

 :القصد الخاص -ب

جريمة القتل العمد من جرائم القصد الخاص التي لا يقتصر فيها الركن المعنوي على  
نما يلزم أن يتوفر إلى جانبه قصد خاص وهو نية قتل المجني عليه أو إزهاق  القصد العام وا 

 .روحه

 يتوفر القصد الجنائي الخاص بانصراف إرادة الجاني وعلمه إلى إزهاق الروح فلا 
يسأل عن قتل عمد من يوجه فعله إلى إنسان معتقدا أنه ميت كما لا يسأل من يكره على 

 .3إتيان فعل

                                                 
1
 .204: ، ص2063، 2جمال نجيمي، القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزائري، دار هومة، ط - 

2
شخاص، دار الثقافة للنشرو التوزيع   فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات الخاص الجرائم الواقعة على الأ - 
 .26: ، ص2006، 6ط
3
نجيمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة بين التشريع  - 

 .626: ، ص2063الجزائري والفرنسي و المصري على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة و النشر، 
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ولا تاثير للباعث في كيان الجريمة كمن يزهق روحا خوفا من العار أو لوضع حد  
 .لعذاب المجني عليه الذي يحتضر

 :قمع الجريمة -3

يلية، و تشدد العقوبة حال توافر تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية و عقوبات تكم 
ظروف مشددة و تخفف مع ظروف مخففة، و يتغير وصف الجريمة حال توافر ظرفين 

 .خاصين بالجاني

 :العقوبات  -أ

كما كانت تطبق . تطبق على جناية القتل العمد عقوبة أصلية و عقوبات تكميلية
، إثر تعديله من قانون العقوبات عليها عقوبات تبعية بقوة القانون، وهي العقوبات التي ألغيت

، وأدمجت ضمن العقوبات 2006-62-20المؤرخ في  23-06بموجب القانون رقم 
 1.التكميلية

 :العقوبات الأصلية -1

 (.في فقرتها الثالثة 263المادة )يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد  

 :العقوبات التكميلية-2

، و تكون 2006المعدلة بموجب قانون  6دة وهي العقوبات المنصوص عليها في الما 
ما اختيارية  2إما إلزامية وا 

 وهي ثلاث : العقوبات التكميلية الإلزامية 

  الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المنصوص عليها
 المستحدثة 6مكرر 6في المادة 

 الحجر القانوني 

                                                 
1
 .30: فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص - 

2
 .360: ، ص2063، 62أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، ط - 
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 المصادرة الجزئية للأموال 

 :ت التكميلية الجوازيةالعقوبا

وعلاوة على العقوبات التكميلية الإلزامية سالفة الذكر، يجوز للجهات القضائية الحكم  
تحديد الإقامة، المنع من الإقامة     : على الجاني بالعقوبات التكميلية الاختيارية المتمثلة في

لحظر من إصدار المنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا، ا
أو استعمال بطاقات الدفع، والاقصاء من الصفقات العمومية، وسحب أو توقيف /الشيكات و

رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، وسحب جواز السفر وتكون 
 .1سنوات 60هذه العقوبات لمدة 

 :الظروف المشددة -ب

القتل العمد فتتحول من عقوبة السجن المؤقت تغلظ العقوبة الأصلية المقررة لجناية  
 :إلى عقوبة الإعدام حال توافر ظرف من الظروف المشددة الأربة الَتي بيانها

 (في فقرتها الأولى 266المادة )اقترن القتل بسبق الإصرار أو الترصد  إذا 

  (في فقرتها الأولى 263المادة )إذا اقترن القتل بجناية 

  (في فقرتها الثانية 263مادة ال)ارتباط القتل بجنحة 

 :الأعذار القانونية المخففة -ج

 :2ع .ق 276إلى  277وهي ثلاثة نصت عليها المواد  

 إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة القتل وقوع ضرب شديد من أحد : الاستفزاز
إذا كانت حياة الجاني الأشخاص، ويجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الاعتداء أما 

 36المادة )ر فيكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فيه الجريمة في خط
 (.ع.ق

                                                 
1
 .636-630: نجيمي جمال، المرجع السابق، ص - 

2
 .32: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص - 
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  أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل إذا ارتكب الجاني جريمة القتل لدفع تسلق
المنازل أو الأماكنالمسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث 

 .ي معه الجريمةذلك أثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا تنتف

 إذا ارتكب الجاني جريمة القتل على زوجه  :مفجأة أحد الزوجين متلبسا بجنحة الزنا
 .أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا

 

 من الزوج ضد زوجهالعنف اللفظي و النفسي المرتكب : المطلب الثاني

يؤدي إلى المساس بنفسية الضحية      يتمثل العنف اللفظي و النفسي في أي فعل  
و عواطفه دون أن تكون له أية آثار جسدية، و هو من أنواع العنف الشائعة و الأكثر 

استخداما داخل الأسرة، و هو يتميز بنسبيته و تباينه تبعا لخلفية و خصائص كل أسرة     
التدخل في شؤون الاحتقار، الحرمان من الحرية، و : هذا النمط من العنف في و يتمثل

الضحية، الاستهتار، الاستهزاء، الإشعار بالذنب، التخويف، الإحراج، الوعيد الدائم، التهديد  
إحباط الضحية، إدخال الضحية في حالة قلق دائم، الإهانات، الألفاظ البذيئة، تقليل الشأن   

رة هذا النوع من الخ، و نظرا لخطو ...الاتهام بالسوء، إساءة الظن، السب و الشتم و القدح
المعدل لقانون العقوبات  65/66العنف على الضحية تدخل المشرع الجزائري بالقانون 

السالف ذكره و شدد العقوبة في العنف اللفظي إذا كانت الضحية هي الزوجة، و يندرج تحت 
هذا النوع من العنف نوعين من الجرائم، جريمة سب و شتم الزوجة و جريمة إكراه الزوجة  

 .1تخويفها من أجل التصرف في أموالهاو 

 شتم السب و جريمة ال: الفرع الأول

لا ينكر عاقل أن السب و الشتم له أثر بالا على نفسية الضحية، فإن كانت الجروح  
الجسدية تشفى مع مرور الزمن فإن الجروح النفسية تأخذ مدة طويلة للشفاء و قد لا تشفى 

ة من أشد و أخطر أنواع العنف على الإطلاق، لأن الكلمة أبدا، لهذا اعتبرته الأمم المتحد
، لذلك تدخل المشرع الجزائري و استحدث مادة جديدة أحيانا تفعل ما لا يفعله حد السيف

                                                 
1
 .368: ر، المرجع السابق، صآمنة تازي - 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

192 

 

السالف الذكر يشدد فيها العقوبات على  65/66بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون 
6مكرر 266ب المادة و ذلك بموج هالزوج الذي يمارس هذا الفعل على زوج

إذا هذا ، 1
   فقط أما إذا ارتكب هذا الفعل ضد ضحية أخرى من غير الزوجة  ينالنص يخص الزوج

و لو كان الجاني و الضحية من ذات الأسرة فهذا الفعل هنا يخضع للقواعد العامة طبقا 
 .قانون عقوبات 266-268-267للمواد 

 أركان الجريمة: أولا

 :ى الأركان الَتيةتقوم هذه الجريمة عل 

 :الركن المفترض .1

فإنه في هذه الجريمة أيضا  بين الزوجينمثلما سبق ذكره في جريمة الضرب و الجرح  
، و ذلك "صفة الضحية"لا بد من توافر ركن مفترض لتقوم هذه الجريمة بهذا الوصف و هو 

لزوجية السابقة بأن تكون زوجة حقيقية أو حكما أو زوجة سابقة و كانت الأفعال ذات صلة با
، و لا يهم إقامة الزوج مع الزوجة الضحية أو لا يقيم معها في (مثلما سبق التوضيح آنفا)

 .قانون عقوبات 4-3-6فقرة  6مكرر 266ذات المسكن، كل ذلك طبقا للمادة 

  الركن المادي. 2

 ، و ذلك بالمضايقات هيتمثل في كل الألفاظ المسيئة التي يتلفظ بها الزوج ضد زوج
       و الهجمات الكلامية و الانتقاد المتكرر و السخرية و الاذلال و الاتهامات الجائرة   

، كل ...و الألفاظ السوقية و المنحطة و التهديد بالاعتداء و التعذيب و الهجر و الطلاق
هذه الأفعال من شأنها إحداث شروخ عميقة في نفس الزوجة يصعب نسيانها    و تقوم هذه 

أيضا في حق الزوج الذي يقوم بإفشاء أسرار زوجته و إظهار عيوبها و مساوئها  الجريمة
                                                 

1
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من : "على 1مكرر 266تنص المادة  - 

أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها 
حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل، تقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يفيم في نفس  البدنية أو النفسي، يمكن إثبات

المسكن مع الضحية كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق و تبين أن الأفعال ذات صلة 
كانت الضحية حامل أو معاقة أو ارتكبت الجريمة  بالعلاقة الزوجية السابقة، لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا

 .بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح، يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
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أمام الَخرين، و قد أوجبت المحكمة العليا ضرورة ذكر العبارات المشينة التي استخلصها 
 .1قضاة الموضوع في جريمة السب و الشتم و إلا عد ذلك خرقا للقانون

 الركن المعنوي.3

جنائي في هذه الجريمة، سواء ارتكب الزوج هذا الفعل ضد لا يشترط توافر القصد ال 
عمدا أو عن غير عمد نتيجة لغضب مثلا فهنا تقوم في حقه هذه الجريمة، لأن هذا  هزوج

مباشرة بحدوثه سواء قصد الزوج ذلك أو لم من العنف يحدث أثره في نفس الضحية النوع 
قانون  6مكرر 266في نص المادة " عمدا"يقصد، و هذا ما استنتجناه من عدم توافر كلمة 

عقوبات، لكن نجد ذات المادة تشترط أن يكون الاعتداء متكرر حتى تقوم هذه الجريمة     
و التكرار هو قرينة على وجود العمد، إذن بمفهوم المخالفة إذا كان الزوج قد اعتدى على 

  2زوجته لمرة واحدة فلا تقوم في حقه هذه الجريمة

 ر للجريمةالمقر  الجزاء .4

قانون عقوبات  6مكرر 266عاقب المشرع الجزائري على هذه الجنحة طبقا للمادة  
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، و هي عقوبات مشددة مقارنة بعقوبة هذه الجريمة في 

 .القواعد العامة

قد يستفيد الزوج الجاني من ظروف التخفيف التي سبق وأن فصلناها في الجريمة  
أو ارتكبت لكن قد يحرم من الاستفادة منها إذا كانت الزوجة حامل أو معاقة، السابقة، 

الجريمة بحضور الأولاد القصر، أو تحت التهديد بالسلاح، و صفح الضحية يضع حدا 
 .3من ذات المادة 6و  5للمتابعة الجزائية طبقا للفقرة 

 ينفتح للزوج 2فقرة  6مكرر 266مع ملاحظة أن المشرع الجزائري بموجب المادة  
 .مجال الإثبات في هذه الجريمة بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونا

                                                 
1
        02، بالمجلة القضائية عدد36/5/2000، بتاريخ 687666ج، بالملف رقم .قرار صادر عن المحكمة العليا، غ - 

 .    408: ، ص2006
2
 .، السالف الذكر65/66قانون ال - 
 .نفس المرجع 65/66القانون  -3
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 إكراه الزوجة و تخويفها من أجل التصرف في أموالها و مواردها المالية: الثاني لفرعا

لقد تم إدراج هذه الجريمة ضمن العنف اللفظي و النفسي ضد الزوجة بالرغم من أن  
إلى الحصول على أموال زوجته قصد التصرف فيها، لأن الزوج يهدف بهذه الأفعال 

الحصول على الأموال هي النتيجة أما الفعل في حد ذاته هو إكراه الزوجة و تخويفها و هذا 
يندرج ضمن العنف اللفظي و النفسي ضد الزوجة، بعد توضيح هذه المسألة أردنا الإشارة 

و ما أجمع عليه فقهاء عة الإسلامية أولا في هذه الجريمة إلى أنه من الثابت في الشري
من الزوجين على الَخر، فالزوجة المذاهب الأربعة هو استقلال الذمة المالية لكل واحد 

مستقلة بأموالها و لها سلطة مطلقة عليها و لا يجوز للزوج أن يتدخل في ادارتها أو تصرفها 
الجزائري حيث نص على ذلك  في أموالها إلا برضاها، و هذا المبدأ شدد عليه أيضا القانون

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن : "قانون أسرة بقولها 06فقرة 37المادة بموجب 
، و عليه يمنع على الزوج منعا باتا إكراه الزوجة و تخويفها قصد إرغامها على "ذمة الَخر

ها بموجب المادة ترك ممتلكاتها و إلا قامت في حقه هذه الجريمة المنصوص و المعاقب علي
، إذن 1السالف الذكر 65/66مكرر المستحدثة بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون  330

بمفهوم المخالفة إذا كانت الضحية غير الزوجة لا نطبق هذه المادة تخص الزوجة فقط أي 
الخ حسب توافر أركان ...مكرر بل يأخذ الفعل وصفا آخر كالتهديد أو السرقة 330المادة 
 .الجريمة

 أركان الجريمة: أولا

 :تقوم هذه الجريمة على الأركان الَتية 

 الركن المفترض.1

مثلمل سبق قوله في كل جرائم العنف ضد الزوجة و المعاقب عليها بموجب نصوص  
خاصة أنه لا بد أن يتوافر فيها ركن مفترض و هو صفة المجني عليها أي أن تكون زوجة 

مكرر لم تنص على الزوجة السابقة، إذا  330ظ أن نص المادة حقيقية أو حكما، و الملاح

                                                 
1
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل : "ع على.ق مكرر 333تنص المادة  - 

 ".من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها و مواردها المالية
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الشخص الذي يكره طليقته و يقوم بتخويفها ليتصرف في أموالها لا تقوم في حقه هذه 
 .1الخ...الجريمة بهذا الوصف بل قد تقوم في حقه جريمة أخرى كالسرقة أو التهديد

 الركن المادي .2

ا يتمثل في استعمال الزوج لكل الوسائل             2المتاحة أمامه لإكراه زوجته و تخويفه
و ذلك إما بالقول أو الفعل للتأثير عليها نفسيا و حتى يرغمها على السماح له بالتصرف في 

عليها أو تهديدها بالطلاق أو القتل أو حرمانها ممتلكاتها و مواردها المالية، كحمل السلاح 
 .الخ...من أبنائها

 الركن المعنوي .3

هذه الجريمة هي جريمة عمدية يشترط فيها توافر قصد جنائي عام أي علم و ارادة     
و أيضا قصد جنائي خاص يتمثل في نية الزوج في حيازة ممتلكات زوجته و الاستحواذ على 

 .إلخ...مواردها المالية سواء كان غرضه تملك هذه الأموال أو استثمارها أو استعارتها

 لهذه الجريمة الجزاء الجنائي: ثانيا

ع فهذه الجريمة هي جنحة عقوبتها هي الحبس من .مكرر ق 330طبقا لنص المادة  
ستة أشهر إلى سنتين، و هذه المادة على عكس سابقتها لم تتحدث أبدا عن ظروف 
            التخفيف، و تخفيض العقوبة في هذه الجريمة متى توافر فيها ظرف من هذه الظروف

 02مكرر فقرة  330للمتابعة الجزائية طبقا للمادة أيضا يضع حدا  و صفح الضحية هنا
 .قانون عقوبات

 

                                                 
1
 .السالف الذكر 65/66القانون  - 

2
:" ع فرنسي بأنه.ق 2فقرة  622المشرع الجزائري لم يعرف الإكراه عكس المشرع الفرنسي الذي عرفه بموجب المادة  - 

القوة الخارجية التي لا يمكن مقاومتها بحيث تسيطر على من تقع عليه أو أنها على أية حال تعد ثقيلة الوقع عليه بحيث 
يعد إكراها مجرد الأفعال و التهديدات التي لا يمكن :" يفا أدق بقولهاو عرفته محكمة النقض الفرنسية تعر " تسلب عقله

عبد العزيز نويري       : نقلا عن..." تحملها و تمثل خطرا كبيرا و حالا سواء على الحياة أو على الحرية أو على الأموال
 .338-337-335: ط، الجزائر،د ذ س، ص.ذ.الحماية الجزائية للحياة الخاصة، دار هومة، د
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 جريمة الزنــــــا: الثالث مطلبال

من الواجبات المتبادلة بين الزوجين حسب قانون الأسرة المحافظة على الروابط  
قيام ولا شك أن المحافظة على رباط الزوجية و ال. 1الزوجية وواجبات الحياة المشتركة

إنشاء الحق لكل زوج بإستئثار السلوك الجنسي لزوجه ومنع ممارسة  بالواجبات يقتضيان
، فالمشرع يبتغي من وراء تجريم هذا الفعل والمعاقبة عليه حماية 2السلوك خارج الزواج

الزوجين من التدنيس و الإنقطاع و حماية الأسرة من التحلل و الضياع، لذلك نلاحظ إهمال 
ر المتزوجين البالغين حيث لا يعتبر أفعال الزنا بينهم جريمة لأنها لا تمس العائلة القانون لغي

، ولقد حرمت كل الأديان الزنا و أغلظت 3في نظره و إن كانت تمس قواعد الدين و الأخلاق
، وزعزعة 4عليه العقوبة في الدنيا و الَخرة لما يؤدي إليه من عدم إقدام الناس على الزواج

فراد الأسرة، وانتشار الفساد فيها و إختلاط الأنساب، فهي بحق من أخطر الجرائم الثقة بين أ
و أشدها تعلقا بنظام الأسرة ودوام سعادتها و هنائها و تماسكها، و لذلك اهتم الشارع الحكيم 

أكبر اهتمام صونا للحياة المنزلية من الإنهيار و حفظا للروابط الأسرية من الإنحلال       
فالشريعة الإسلامية السمحاء تجرم العلاقة الجنسية التي تقع بين غير المتزوجين ، 5و الزوال

أيا كانت الحالة الإجتماعية لطرفيها متزوجين أو غير متزوجين، ولو كان برضاهما لقوله 
خُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْ  : "تعالى

 .6" إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الََْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

إلا أن القانون الجزائري لم يعاقب على كـل وطء فـي غيـر حـلال و إنمـا قصـر العقـاب  
ل مـن شـخص متـزوج علـى اعتبـار أن فيـه إنتهـاك لحرمـة الـزوج الَخـر على الفعل الذي يحص

                                                 
1
 .و المتضمن قانون الأسرة الجزائري 2005فبراير سنة  27المؤرخ في  05/02من القانون رقم  36راجع نص المادة  - 

2
شريفة قشي، الرابطة الأسرية في القانون الجنائي، رسالة ماجستير المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الإقتصادية     - 

 .66: ، ص6687و القانونية، جامعة باتنة، 
3
عزت مصطفى الدسوقي، أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، المكتب الفني للإصدارات  - 

 .33: ، ص6666، بيروت، 6القانونية، ط
4
     2محمد رشاد متولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، ط - 

 .07: ، ص6686
5
 .35: ، ص6683ط، مصر، .ذ.محمد فؤاد جاد الله، أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية، الهيئة المصرية للكتاب، د - 

6
 .02سورة النور، الَية   
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قـد أخـذ أحكـام الزنـا مـن القـانون الفرنسـي جملـة و تفصـيلا، حيـث  و يبدو أن المشرع الجزائـري
، ومنـــه إذا شـــاعت 1لا يعاقـــب علـــى الزنـــا إلا إذا وقـــع مـــن إمـــرأة متزوجـــة أو مـــن رجـــل متـــزوج

وسـادت الإباحيـة المطلقـة، فـإن ذلـك يـؤدي لا محالـة جريمة الزنا و إنتشرت الفوضى الجنسـية 
إلى هدم الأسرة و بالتالي هدم المجتمع، و على هذا الأسـاس سـنتطرق أولا إلـى أركـان جريمـة 

لى إجراءات المتابعة و الجزاء المقرر لها في الجزء الثاني  .الزنا، وا 

 أركان الجريمة: الفرع الأول

 .وقوع الوطء، حال قيام الزوجية: تيةتتطلب جريمة الزنا توافر الشروط الَ 

 الركن المادي: أولا

 وقوع فعل الوطء غير المشروع-أ

ـــه   ـــى أن ـــا عل ـــه مـــوران الزن نتهـــاك حرمتهـــا بتمـــام " يعـــرف الفقي ـــة وا  ـــدنيس فـــراش الزوجي ت
، إلا أن غالبيـــة القـــوانين الوضـــعية و منهـــا القـــانون الجزائـــري لـــم تضـــع نصـــا صـــريحا 2"الـــوطء

لى أي مدى يعاقب عليه القانون، حيث تركـت هـذه القـوانين يحدد ماهية هذا ا لفعل و تعريفه وا 
مسـألة التعريــف إلــى الفقهــاء وشـراح القــانون فــأعطى كــل مــنهم تعريفـا إســتقاه مــن الحكمــة التــي 

  .راعاها المشرع عند وضعه النصوص التي تجرم الفعل و تعاقب عليه

معلـوم و هـو إيـلاج فـرج فـي فـرج، فـلا فعـل " فيعرف الدكتور وهبة الزحيلـي الـوطء أنـه  
 .3"يجب الحد بأدنى من ذلك كالمفاخذة و التقبيل

و يــرى الــدكتور بوســقيعة أن الــركن المــادي لجريمــة الزنــا يتحقــق بحصــول الــوطء فعــلا  
بـــالطريق الطبيعـــي بـــإيلاج عضـــو التـــذكير فـــي فـــرج الأنثـــى، و بـــذلك تشـــترك جريمـــة الزنـــا مـــع 

 .4شرطجناية هتك العرض في هذا ال

                                                 
1
   6683ط، .ذ.محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، د - 

 .86: ص
2
 .605: ، ص6664ط، مصر، .ذ.عبد الحكيم فودة، الجرائم الماسة بالَداب العامة و العرض، دار الكتب القانونية، د - 

3
 .27: ، ص6685، 02،  دار الفكر، ط06وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج - 

4
 .636: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،المرجع السابق، ص - 
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مما يفهم أنه ل يوجد جريمة إلا بحصول الوطء فعلا، فلابد لتكوين الجريمة مـن وجـود  
شــريك يجــامع الزوجــة جماعــا غيــر شــرعي، أمــا الخلــوة الغيــر مقترنــة بــوطء و أعمــال الفحــش 

التــي يرتكبهــا أحــد  التــي ترتكــب مــع رجــل فيمــا دون الــوطء و الأفعــال المخلــة بالحيــاء الأخــرى
  ره مثل القبلات و الملامسات الجنسية و اتيان المـرأة مـن الـدبر إلـى غيـر ذلـكالزوجين مع غي

أو تلك التي تأتيهـا إمـرأة متزوجـة علـى نفسـها و الصـلات غيـر الطبيعيـة التـي يمكـن أن تكـون 
 .لها بإمرأة أخرى فلا تكون جريمة زنا

إلا تامـة ولا و لما كان الوطء شرطا أساسيا فـي جريمـة الزنـا فـلا تتصـور هـذه الجريمـة  
يمكـن أن يكــون لهـا شــروع، وفضـلا عــن ذلـك لمــا كـان القــانون لا يـنص صــراحة علـى الشــروع 
في جريمة الزنا فلا عقاب على البدء في تنفيذها، على أن الوطء في ذاته كاف ولو كان سـن 

إذ لــيس الغــرض مــن العقــاب الزانــي أو الزانيــة أو حالتهمــا المرضــية تجعــل الحمــل مســتحيلا، 
ختلاط الأنساب بل صيانة حرمـة الـزواج، فيعاقـب علـى الزنـا ولـو وقـع مـن شـيخ طـاعين منع إ

 .1في السن أو من شخص فقد قوة التناسل أو كانت المرأة المزنى بها قد بلغت سن اليأس

و بطبيعة الحـال فـإن فعـل الـوطء لا يتحقـق إذا وضـع الرجـل شـيئا غيـر عضـو ذكورتـه  
ة ولا تقــوم الجريمــة لمجــرد عبــث أحــدهما بعــورات جســم كإصــبعه مــثلا فــي عضــو تأنيــث المــرأ

، وممــا يؤيــد 2كمــا لا تقــوم بتلقــيح الزوجــة صــناعياالَخــر أيــا كانــت درجــة فحــش هــذا العبــث، 
ضرورة ذلك كي يتحقق الركن المادي في جريمة الزنا ما أكده الفقه و القضاء المصـري حيـث 

عهـا فـي أن فتـاة بكـرا سـنها أكثـر جاء في حكم لمحكمة عابدين بمصر في قضـية تـتلخص وقائ
من ثمانية عشرة عاما زوجت كرها برجل لا تهواه ولا تريد الزواج منه، حيث كانـت ترغـب فـي 
الــزواج مــن شــاب تعلقــت بــه ولــم يــرد أهلهــا ذلــك فعقــدوا زواجهــا علــى الرجــل الأول و تــم العقــد 

 وقــد حــدث ذلــك فعــلا فعــلا إلا أنهــا إتفقــت مــع عشــيقها الشــاب علــى أن يزيــل بكارتهــا بإصــبعه
ولم ترى المحكمة في هذا ما يقيم الـركن المـادي لجريمـة الزنـا، حيـث ثبـت مـن التحقيـق أنـه لـم 

                                                 
1
 .76: ، ص6646،  بيروت 06،  دار إحياء الثرات العربي، ط04جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج - 

2
محمود نجيب حسني، الحق في صيانة العرض، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية و قانون العقوبات المصري  - 

 .462: ، ص6683الوضعي، مقال منشور في مجلة القانون و الإقتصاد، الصادرة في 
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يواقعهــا و جريمــة الزنــا لا تــتم إلا بالمواقعــة الجنســية الطبيعيــة أي بــإيلاج عضــو تــذكير الرجــل 
 .1في عضو تأنيث المرأة، فقضت المحكمة بالبراءة

 :قيام الزوجية -ب

ـــا  يشـــترط  ـــا و بصـــدد بحثن ـــزواج قائمـــة فعـــلا إلا أنن ـــوطء و علاقـــة ال ـــانون أن يقـــع ال الق
( الـزواج بالفاتحـة)لايعد الـزواج العرفـي : " توصلنا أن المحكمة العليا سبق لها وأن قضت بأن

و نقضـت القــرار القاضـي بــالبراءة الصـادر عــن المجلـس و الــذي " سـببا لنفـي قيــام جريمـة الزنــا
ثبــت للمجلــس أنــه لا يوجــد بــالملف عقــد زواج مســجل بالحالــة المدنيــة : " جــاء فــي حيثياتــه أنــه

        لإثبــــات قيــــام جنحــــة الزنــــا  و أن الــــزواج بالفاتحــــة لا يعتــــد بــــه اكمــــا هــــو مســــتقر عليــــه قضــــاء
للإشــارة فــإن حكــم المحكمــة الإيتدائيــة أدان  "و بالتــالي يــرى المجلــس التصــريح ببــراءة المتهمــين

 .2المتهمين

حــت مســألة إثبــات الــزواج علــى المحكمــة العليــا فلــم تتخــذ موقفــا ثابتــا بشــأنها     و قــد طر  
 02/ 24و لكن الإتجاه الغالب هـو أن يـتم الإثبـات بتقـديم عقـد زواج فمـثلا القـرار المـؤرخ فـي 

الـزواج فــي الحالــة  حتـى و إن لــم يحصـل تســجيل: " القاضـي بأنــه 36676ملـف رقــم  6687/
مـن قـانون  336المتابعـة بموجـب المـادة : " مة العليـا مبـدأ يقضـي بـأنو بدورها للمحك" المدنية

العقوبــــات لا تــــتم إلا بتقــــديم عقــــد مــــن الحالــــة المدنيــــة يثبــــت منــــه زواج الشــــاكي وأن الإدعــــاء 
بالزواج يجب أن يجزم إثباته إلى عقد مسجل بالحالة المدنية ولا يعد الإدعاء غيـر مبنـي علـى 

 ."3البينة

   بيقـــات متعارضـــة ناتجـــة عـــن آراء مختلفـــة و إجتهـــادات غيـــر جديـــة وبالتـــالي وجـــود تط 
         و غيـــــر مؤسســـــة، و ناتجـــــة كـــــذلك عـــــن سياســـــة مبنيـــــة علـــــى الكميـــــة و لـــــيس علـــــى الجـــــودة 
      و النوعيــــة وهــــذا مــــا أدى إلــــى تقليــــد بعــــض المجــــالس القضــــائية لإجتهــــادات المحكمــــة العليــــا 

                                                 
1
ط     .ذ.أحمد محمود خليل، جريمة الزنا في الشريعتين الإسلامية و المسيحية و القوانين الوضعية، منشأة المعارف، د - 

 .62: ، ص2002مصر ، 
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 .577: ، ص06، 2006ق، .، م267745، ملف رقم 06/06/2005: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ - 
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 .76: ، ص02، 6683ق، .، م36676، ملف رقم 24/62/6687: م في.ج.غقرار المحكمة العليا،  - 
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ة علــى مســـتوى المحكمـــة العليـــا و علـــى مســـتوى و أصــبح هنـــاك عـــدد مـــن القـــرارات المتعارضـــ
المجــالس القضــائية لا مبــرر لــه و غابــت وحــدة الإجتهــاد ووحــدة الفهــم و التطبيــق لكثيــر مــن 

، ومــع العلــم أن الــزواج العرفــي يخــالف النظــام العــام الــذي وضــعته الدولــة 1النصــوص القانونيــة
 .2بضرورة تسجيل عقد الزواج

نـه مـن الضـروري طرحـه هنـا، و هـو هـل أن شـرط قيـام غير أن هناك سؤال هام يبدو أ 
العلاقــة الزوجيــة لممارســة حــق تقــديم الشــكوى يجــب تــوفره وقــت وقــوع فعــل الزنــا، أم هــو شــرط 

 يجب توفره وقت تقديم الشكوى إلى الجهة القضائية المكلفة قانونا بتلقي الشكوى؟

كتفى في الفقرة الأخيـرةمن إن القانون لم يقدم لنا أية إجابة صريحة عن هذا السؤال و ا 
من قانون العقوبات بالإشارة فقط إلى أن الإجراءات لا تتخذ إلا بناء علـى شـكوى  336المادة 

     الــزوج المضــرور دون أن يقيــد ذلــك بــزمن محــدد، ودون أن يعلقــه علــى ظــرف أو حالــة معينــة
عيــة عــن مثــل هــذا وأمــا إجتهــاد قضــائنا فلــم نعثــر فيــه علــى أي حــل توضــيحي أو أيــة إجابــة واق

الســؤال الأمــر الــذي يشــجعنا علــى القــول بــأن العلاقــة الزوجيــة المطلــوب توفرهــا قانونــا كشــرط 
وقــوع فعــل الزنــا ذاتــه، ولــيس وقــت تقــديم لتقــديم الشــكوى هــي العلاقــة أو الرابطــة القائمــة وقــت 

ريمــة الشــكوى و ذلــك إعتمــادا علــى أن حــق تقــديم الشــكوى حــق قــد نشــأ قانونــا إثــر إقتــراف الج
 .3، ولا يسقط إلا بالتنازل عليه أو بتقادم الدعوىمباشرة

وبالإضــافة إلــى مــاتم يشــترط أن يكــون الــزواج بعقــد وأن يكــون العقــد صــحيحا، وهكــذا  
 .قضى في مصر بعدم قيام جريمة الزنا إذا كان العقد باطلا

يكه دفـع وما ينبغي طرحه هو كيف يكون الأمر بالنسبة للمحكمة لـو قـدم المـتهم أو شـر  
 بأنه مطلق أو أنه لم يكن متزوجا أصلا أو أن زواجه باطل أو فاسد؟

                                                 
1
     06من قانون الإجراءات المدنية، مقال منشور في المجلة القضائية، العدد  646عبد العزيز سعد، تطبيقات المادة  - 

 .67: ، ص6666
2
مقال منشور في المجلة القضائية، العدد بلحاج العربي، الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديد،  - 

 .623: ، ص2007، 06
3
    6682عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للتوزيع و النشر، الجزائر،  - 

 .55: ص
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هنـــا يجـــوز للمحكمـــة أن توقـــف الـــدعوى الجزائيـــة إلـــى غايـــة الفصـــل فـــي الـــدعوى أمـــام قاضـــي 
 .1الأحوال الشخصية

شـــارة أن الطـــلاق الحاصـــل بعـــد تبليـــا الـــزوج عـــن الزنـــا لا يســـقط الـــدعوى و لا مـــع الإ 
الزوجــة فمتــى كــان الــزوج قــد أبلــا عــن الزنــا و الزوجيــة قائمــة فتطليقــه  يحــول دون الحكــم علــى

 .2زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى و لا يحول دون الحكم على الزوجة

 الركن المعنوي: ثانيا

م  الذي يختلف مضمونه بإختلاف مركز  3تتطلب جريمة الزنا القصد الجنائي العا
الفاعل الأصلي متى أرتكب الفعل عن إرادة      المتهم وصفته، يتوفر القصد الجنائي لدى 

و عن علم بأنه متزوج وأنه يواصل شخصا غير زوجه، وتبعا لذلك لا تقوم جريمة الزنا 
  لو تم بالعنف قد حصل بدون رضى الزوج كما لإنعدام القصد الجنائي إذا ثبت أن الوطء 

   شخص إلى فراش إمرأة أثناء نومها، كما إذا تسلل 4أو التهديد أو نتيجة للخديعة أو المباغتة
          5و إتخذ حيالها المركز الذي كان يشغله زوجها فظنت أنه هو و سلمت نفسها إليه

  .و بالمقابل تقوم جريمة الإغتصاب في حق من واقع المرأة بدون رضاها

عتقد أنه و يثار التساؤل بشأن الزوج الذي يتحجج بجهله إن كان مقيدا بعقد الزواج كما لو إ
كسبب لإنتفاء القصد  مطلق أو أن الزوج الغائب قد مات فهل يؤخذ بمثل هذا الجهل

 الجنائي؟

                                                 
1
 .636: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص - 

2
 .645: ، ص2003بد الحميد الشواربي، الجرائم المنافية للآداب العامة، منشأة  المعارف، مصر، ع - 

3
عبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة بها، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة        - 

 .632: ، ص6686
4
 .632: أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص - 

5
معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالَداب العامة و جرائم العرض، دار المطبوعات الجامعية     - 

 .375: ، ص6663القاهرة، 
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، ذلك أن الرابطة 1الأصل أن يكون الجواب بالنفي على أساس أن لا عذر بجهل القانون
الزوجية تظل قائمة ما لم تنحل بطلاق نهائي على هامش عقد الزواج أو تنفصم بحكم موت 

 .طبقا للإجراءات المقررة في قانون الأسرةالمفقود 

أما بالنسبة للشريك فيشترط فيه العلم بأن خليله أو خليلته متزوجا فإن كان يجهل  
الرابطة الزوجية وقت إتيان الفعل فإن القصد يكون منتفيا، و من ناحية أخرى تستوجب 

جريمة إذا كانت الزوجة جريمة الزنا أن يأتي الزوج على فعله بحرية و إرادة، فلا تقوم ال
ضحية إغتصاب كما لا يعاقب الشريك إذا أقام الدليل على أنه يجهل إن كانت خليلته 

 .2متزوجة، وللنيابة العامة إثبات علم الشريك بأن خليلته متزوجة

 المتابعة و الجزاء: الفرع الثاني

 :المتابعة: أولا

ى الزوج المضرور وهو ما سيأتي قيد المشرع الجزائري المتابعة في هذه الجريمة بشكو  
 :تفصيله كالتالي

القانون يقيد سلطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية في : شكوى الزوج المضرور -أ
، لا تتم المتابعة إلا بناء 3بعض الأحوال، و جريمة الزنا هي من الجرائم التي تستلزم الشكوى

الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على  على شكوى الزوج المضرور فإذا كان الزوج هو الفاعل
ذا كانت الزوجة هي الفاعل الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى  شكوى زوجته، وا 

الزوجين    زوجها، و إذا كان المتهمان كلاهما متزوج تصح المتابعة بناء على شكوى أحد 
 .و يكون كلاهما فعلا أصليا

جريمة ذات طابع خاص تهم الزوج المضرور  وطالما أن المشرع جعل جنحة الزنا 
دون سواه فلا تصح المتابعة إذا صدرت الشكوى عن والد الزوج المضرور أو أخته أو أخيه 

                                                 
1
، المتضمن دستور الجزائر المعدل 07/62/6666المؤرخ في  66/438من المرسوم الرئاسي رقم  60راجع نص المادة  - 

 .76، العدد 08/62/6666الجريدة الرسمية الصادرة في و المتمم المنشور ب
2
 .633: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،المرجع السابق، ص - 

3
،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر    06أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج - 
 .46: ط و س، ص.ذ.د
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أو أي قريب آخر و لهذا يشترط الفقه الجنائي حتمية وجود عقد زواج صحيح كشرط مسبق 
يمس الأسرة و ليس  لوجود الجريمة و بالتالي يمكن القول بأن فعل الزنا بهذا التحليل

 .كما لا يجوز للنيابة العامة أن تباشر المتابعة القضائية من تلقاء نفسها. 1المجتمع

غير أنه يجوز للزوج المضرور أن يوكل غيره ليقدم الشكوى على أن تكون الوكالة  
    خاصة بهذا الموضوع دون سواه، و يجب أن تكون الشكوى ممضاة من طرف الشاكي 

على أن يتصرف وكيل الجمهورية في كيل معتمد أو مفوض إذا قدمت كتابة، أو من قبل و 
الشكوى من أجل جريمة الزنا مثلها مثل باقي الجرائم، فله ملائمة المتابعة وله إختيار طريق 

، وله كامل السلطة في إستعمال طرق الطعن عند "تلبس، تحقيق، إستدعاء مباشر"المتابعة 
 .2ائيصدور الحكم أو القرار القض

 آثار سحب الشكوى -1

ما دامت المتابعة الجزائية معلقة على شكوى فإن سحب هذه الشكوى يضع حدا  
قانون  336للمتابعة ضد الفاعل الأصلي و شريكه، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

 ".صفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة: "العقوبات على أن

الأسباب الخاصة التي تنقضي بها الدعوى العمومية و بالتالي سحب الشكوى هو من  
من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت  06و هو ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 

على أن الدعوى العمومية تنقضي في حالة سحب الشكوى إذا كانت الشكوى شرطا لازما 
 .3للمتابعة

قا للقواعد العامة للإشتراك المحدد في من سحب الشكوى وفو الأصل أن يستفيد الشريك 
 82/04بموجب القانون رقم  336من قانون العقوبات، وقبل تعديل نص المادة  42المادة 

كان صفح الزوج له أثر على الرغم من صدور حكم بات في  63/02/6682المؤرخ في 

                                                 
1
ب   .ذ.عبد الرحيم صدقي، جرائم الأسرة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري و الفرنسي، مكتبة نهضة الشرق، د - 

 .646: ، ص6688
2
 .636: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص - 

3
 .23: ، ص2007لجامعية، الجزائر، عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات ا - 
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ر أثر نسبي الزوج المضرو ، كما كان لصفح 1الدعوى حيث يتم وقف تنفيذ عقوبة جريمة الزنا
ينحصر في زوجه ولا ينصرف أثره إلى الشريك وهنا نجد قرار المحكمة العليا و الذي جاء 

صفح الزوج عن زوجته قبل صيرورة حكم الإدانة نهائيا يضع حدا لكل متابعة ضد : " فيه أن
 82/04ع المعدلة بالقانون .من ق 336الزوجة و شريكها، وأنه إذا كان مؤدى نص المادة 

الزنا يضع ، هو أن صفح الزوج عن زوجته الملاحقة بتهمة 6682فيفري  63خ في المؤر 
حدا لكل متابعة، فإن هذا النص يدخل ضمن القوانين الشكلية التي تسري على الماضي    

و تطبق فورا و يتعين العمل بها و إنهاء المتابعة كلها بإرادة الشاكي و التصريح بإنقضاء 
، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا (ج.إ.ق)من  06حكام المادة وفقا لأالدعوى العمومية 

المبدأ يعد خرقا للقانون ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج الشاكي أمضى على 
تصريح مصادق عليه بمصالح البلدية، يستفاد منه أن سحب شكواه من أجل الزنا ضد 

خرين بتهمة الزنا و المشاركة و الحكم زوجته و شريكها، فإن قضاة الإستئناف بإدانتهم للآ
 .2على كل واحد منهما بسنة سجنا نافذا أخطأوا في تطبيق القانون

ذا كان الزاني هو الزوج و كانت له عدة زوجات فإن صفح إحداهن لا يجعل   وا 
، كما تجب الملاحظة 3الدعوى العمومية تنقضي بل يجب أن يصدر الصفح عنهن جميعا

 .4لصاحبه، فلا يجوز له العدول عنه لأي سبب كانبأن التنازل ملزم 

 أثار وفاة الزوج المذنب -2

لا يجوز متابعة الشريك إذا توفي الزوج المذنب قبل تقديم الشكوى و تتوقف المتابعة  
 .إذا وافته المنية بعد تقديم الشكوى

 

 
                                                 

1
 .36: عمر خوري، المرجع نفسه، ص - 

2
 .265: ، ص06، 6660ق، .، م26063، ملف رقم 27/66/6684: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ - 

3
 .643: ، ص2060لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقي في القضاء الجزائري، دار هومة ، الجزائر،  - 

4
، دار الهلال، الجزائر       "الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية"بيل صقر، الموسوعة القضائية الجزائية مروان محمد، ن - 
 .630: س، ص.ذ.د
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 آثار وفاة الزوج المضرور -3

شرة ضد الزوج الَخر لا يؤثر على الدعوى أن وفاة الزوج الشاكي أثناء المتابعة المبا 
 .1العمومية التي تبقى قائمة

 آثار الطلاق -4

لا تقبل الشكوى بعد الطلاق من أجل وقائع سابقة عن الحكم بالطلاق ذلك أن  
الشاكي لم يعد له صفة الزوج أو الزوجة وقد إشترطت المحكمة العليا وجوب صدور حكم 

 العلاقة الزوجية قد انتهت، ولهذا قضت بقيام جريمة الزنابالطلاق حتى يمكن إعتبار يقضي 
في حق زوجة تزوجت مع رجل آخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في القضية المنشورة 

63/05/6686بينها و بين زوجها و هذا في القرار بتاريخ 
، ولكن الشكوى المقدمة قبل 2

 .الطلاق تستمر إلى مابعد الحكم بالطلاق

 :ت الجريمةطرق إثبا -ب

الأصل في المواد الجزائية هو حرية القاضي في الإثبات، وبالتالي فهو ليس ملزما  
إطلاقا بما يقدمه الأطراف، بل له سلطة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للفصل في 

     ، وتستتبع حرية القاضي في الإثبات حريته في الإقتناع الشخصي بما يجمعه 3الدعوى
، غير أن موضوع إثبات جريمة الزنا خصه المشرع بثلاث وسائل 4هالأطراف من أدلةأو يقدم

 لا يجوز الإثبات إلا بإحداها  من قانون العقوبات 346واردة على سبيل الحصر في المادة 
أن إثبات الزنا خارج الحالات المنصوص عليها في : "و هو ما أكدته المحكمة العليا بالقول

يعد خرقا للقانون، ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة ع .من ق 346المادة 

                                                 
1
 .73: ، ص2007،  دار الهدى، الجزائر، 06سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج - 

2
 .40: ، ص2000د القضائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بلحاج العربي، قانون الأسرة و مبادئ الاجتها - 

3
، ص 6687، مصر، 06عبد الإله أحمد هيلالي، النظرية العامة للإثبات في المواد الجزائية، دار النهضة العربية، ط - 

606. 
4
ب    .ذ.مطبوعات الجامعية، دمحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان ال - 
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من  346الموضوع لما أدانو المتهمين بجريمة الزنا بناء على قرائن لم تنص عليها المادة 
 .1ع استوجب نقض القرار المطعون فيه.ق

 :و بالتالي سنتطرق إلى توضيح وسائل الإثبات كالتالي

 ره ضابط من ضباط الشرطة القضائيةمحضر إثبات التلبس بالجنحة يحر  -1

يشترط أن يعاين الجنحة ضابط من ضباط الشرطة القضائية حسب ماهي معرفة في  
من قانون الإجراءات الجزائية، و تشمل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وضباط  65المادة 

 و محافظي وضباط الشرطة وضباط الجيش التابعين للمصالح العسكرية الدرك الوطني
من  46الخ، وأن تكون الجنحة متلبسا بها، و التلبس بالجنحة معرف في المادة ...للأمن

قانون الإجراءات الجزائية، توصف الجنحة بأنها في حالة التلبس إذا كانت مرتكبة في الحال 
أو عقب إرتكابها كما تعتبر الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها 

  يب جدا من وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء في وقت قر 
، و بالتالي فمشاهدة نتيجة 2أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجنحة

الجريمة أو آثار نتيجة الجريمة بعد وقت قصير من إنتهائها يشكل أيضا واقعة تلبس مثل 
رجل طارحين ثيابهما أو أن ثيابهما غير منتظمة فهذا التلبس معاينة إمرأة نائمة مع 

الإفتراضي إعتبرته المحكمة العليا وسيلة لإثبات الزنا بشرط أن تكون ظروف الحال لا تدع 
 .3مجالا للشك في إرتكاب الجريمة

وتتسم بصفة التلبس كل جنحة وقعت ولو في غير الظروف المذكورة أعلاه                   
وأن يبادر صاحب المنزل بإستدعاء ضابط ترط في هذه الجريمة أن ترتكب في المنزل، و يش

، وبالتالي فلا تصح شهادة الشهود مهما تعددوا 4الشرطة القضائية لدى إكتشافه وقوعها
، ولا حتى البصمات وهو ما 5وعاينوا بديلا عن محضر حالة التلبس الذي يشترطه القانون

                                                 
1
 .244: ، ص6666، 03ق، .، م56600، ملف رقم 02/07/6686: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ - 

2
 .633: المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة،  - 

3
 .465: ، ص2003، الجزائر، نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، دار هومة - 

4
،  ديوان الطبوعات الجامعية، الجزائر      02أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج - 
 .682: س، ص.ذ.د

5
 .686: ، ص2066، دار هومة، الجزائر، "دراسة مقارنة"نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي  - 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

207 

 

إن وجود البصمات وحدها في جريمة ما، لا : "ي مبدئها القاضيقضت به المحكمة العليا ف
نما تعد قرينة تحتاج إلى دليل قضائي يدعمها ، بل ذهب القضاء الجزائري 1"ترقى إلى دليل وا 

لا يشكل شريط الفيديو دليلا من الأدلة : "إلى أبعد من ذلك ومما إستقر عليه قانون أنه
 .2الزناالمحدد على سبيل الحصر لإثبات جريمة 

 إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم -2

الإقرار لغة هو الإثبات و معناه في الإصطلاح الشرعي إعتراف المكلف المختار ما  
 .3عليه

يجب أن يكون الإقرار واضحا دون لبس أو غموض على أن يكون واردا في محررات أو في 
ترط أن يكون إعترافا قطعيا وهو ما إتجهت أي سند آخر ويكون صادرا عن المتهم ولا يش

من الوسائل المحددة، الإعتراف الكتابي الوارد في : " إليه غرفة الجنح و المخالفات أن
    الرسائل إذ لم يشترط حكم هذه المادة إعترافا قطعيا بل يترك للقاضي سلطة تقدير العبارات

بطال القرار المطعون فو متى كان  يه تأسيسا على قصور في كذلك إستوجب نقض وا 
 .4التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون

 :الإقرار القضائي -3

ويقصد به الإعتراف أمام القضاء مثل الوارد في محاضر قضاة التحقيق أو النيابة أو  
وأما الإعتراف ، 5أثناء المحاكمة أمام رئيس الجلسة، أي الإعتراف اللفظي أثناء الإستجوابات

ضائية فلا يعتد به لأنه يؤخذ على سبيل الإستدلال، ذلك لأنه و الإعتراف أمام الشرطة الق
على حد تعبير المستشار بالمحكمة العلياالسيد نجيمي جمال أن الناحية العلمية يحدث في 
غالب الأحيان أن الضبطية القضائية تعمل جاهدة على التوصل إلى إعتراف المتهم، 

                                                 
1
 .255: ، ص2006،58ق، .، م256544، ملف رقم 04/06/2002:م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ - 

2
 .380: ، ص02، 2006ق، .، م443706، ملف رقم 24/06/2006: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ - 

3
هد العالي للفكر الإسلامي      ، المع"دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية و الإسلامية"خالد مصطفى هاشم، الجريمة  - 
 .206: ، ص2007، 06ط
4
 .286: ، ص03، 6686ق، .، م46320، ملف رقم 30/62/6686:م، في.ج.قرار المحكمة العليا، غ - 

5
 .652: ، ص2006، الجزائر، 04م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري القسم الخاص، دار هومة، ط.بن وارث - 
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مرت وتتوقف عن مواصلة البحث و تحيل وبمجرد حصولها عليه تعتبر أن التحريات قد أث
هذا المسلك ينطوي على خطأ جسيم، وهو أن أقوال المتهم محاضرها إلى النيابة، غير أن 

أمام الضبطية لا تشكل إعترافا قضائيا بل هو مجرد تصريحات تصلح للإستدلال فقط، ثم 
ف، وتعصف بها أن المتهم بمجرد إنكاره لها أمام الجهات القضائية تسقط كأوراق الخري

مرافعة الدفاع كرماد إشتدت به الريح في يوم عاصف، وتبقى القضية بدون إثبات لأن تسرع 
          اضبطية للحصول على الإقرار و الإكتفاء به فوت عليها فرصة جمع أدلة أخرى 

 .1و بالخصوص الأدلة العلمية

لا يحد  : "وسلم وفي ديننا الإسلامي الحنيف نجد حديث الرسول صلى الله عليه 
وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ "  الرجل باعتراف بالزنا حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفة

الرجل بإعترافه على نفسه بالزنا حتى يقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة و العامة من 
اصة ، إذ أن الإقرار فيه شروط خ2فقهائنا، وأقر أربع مرات ثم رجع قبل رجوعه وخلى سبيله

، والإقرار على قوته حجة قاصرة على نفس المقر لا تتعداه 3يلزم توافرها و يجوز فيه العدول
 .4إلى غيره

 الجزاء على جريمة الزنا: ثانيا

من قانون العقوبات على جنحة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين  336تعاقب المادة  
رق في عقوبة شريك الزوج أو شريك ، ولا فدون التمييز بين الجاني سواء كان زوجا أو زوجة

الزوجة في الزنا فالعقوبة موحدة، ولم يكن الأمر كذلك قبل تعديل قانون العقوبات بموجب 
حيث كان الزوج يعاقب بعقوبة أخف من عقوبة الزوجة فكان الزوج  63/02/6682قانون 

 .لى سنتينيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة في حين تعاقب الزوجة بالحبس من سنة إ

                                                 
1
 .676: ع السابق، صنجيمي جمال، المرج - 

2
   02محمد بن حسن الشيباني، موطأ الإمام مالك، حققه وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتاب الحديث، ط - 

 .245: ، ص2060الجزائر، 
3
 .624، ص 6688، القاهرة، 06، دار الشروق، ط"دراسة فقهية مقارنة"أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلامي  - 

4
 .206: خالد مصطفى هاشم، المرجع السابق، ص - 
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وبوجه عام يجوز للجهة القضائية الحكم على الجاني بالعقوبات التكميلية الإختيارية  
المقررة للمحكوم عليه عند إدانته بجنحة و مادام القانون يشترط في الزنا الإتصال الجنسي 

 .فلا عقاب على الشروع في الزنا

المحصن و غير المحصن  و في الشريعة الإسلامية نجد عقوبة الحد مع التفريق بين 
فالمحصن حده الرجم حتى الموت و غير المحصن ، 1ليتناسب الجزاء مع الجريمة و فاعلها

حده هو الجلد ذلك أن أساس التفرقة بينهما في العقوبة هي أن تكون العقوبة على قدر 
، لأن المحصن قد أخل بالروابط الزوجية كما أن المحصن قد نال ما يلبي حاجاته الجرم

عن طريق الحلال و إنغماسه في الحرام دليل على خبثه وفساده فالشارع الحكيم  2لجنسيةا
فالزنا مدمر لمصلحة النسل تدميرا جوهريا . شرع حد الزنا حفاظا على الأنساب و الحرمات

ذا أردنا بحث العقوبة التكميلية في الزنا في الشريعة الإسلامية فنجد التغريب الذي 3مباشرا ، وا 
لذكتور أحمد فتحي بهنسي أنه للإمام نفي إن رأى المصلحة في التغريب و يكون يقول ا

 .4النفي تعزيرا لا حدا

وفي ذلك يرى الفقهاء بضرورة إدراج هذا التدبير في القوانين الوضعية على أن  
الهدف من هذا التدبير هو الكفاح ضد التكرار، لأن تواجد المجني في ذلك المكان أو تلك 

د يثير مشاعر المجني عليه أو ذويه أو يرجح دواعي الثأر فيدفعهم إلى الإنتقام من الأماكن ق
 .5المجرم

                                                 
1
 .22: ، ص6687، الأردن، 02، مكتبة المنار، ط"تحريمه، أسبابهو دوافع، نتائجه و آثاره"دندل جبر، الزنا  - 

2
 .66: ، ص2000محمد عساف و محمود محمد، فقه العقوبات، مؤسسة الوراق، الأردن،  - 

3
ات الإسلامية و عقدة التناقض بينهما وبين ما يسمى بطبيعة العصر، مطبعة محمد سعيد رمضان البوطي، العقوب - 

 .26: ، ص2002حكومة الكويت، الكويت، 
4
 .677: ، ص6683، القاهرة، 05أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقة الإسلامي، دار الشروق، ط - 

5
، عمان     06، دار المسيرة، ط06لإسلامية، جمحمد شلال العانيو عيسى صالح العمري، فقه العقوبات في الشريعة ا - 

 .246: ، ص6668
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ومسألة العود في جريمة الزنا فإنه لا يتصور التشديد إلا في حال الجلد و من ثمة  
يوجب التغليظ في العقاب، ولا يتصور في حال إستحقاق الرجم لأن الرجم عقوبة حاسمة لا 

 .1لعوديتصور بعدها ا

وبالنسبة للتشريع المقارن فإن كان المشرع الجزائري قد ساوى بين زنا الزوجة و زنا  
الزوج من كافة الأوجه فإن القانون المصري فرق بين زنا الزوج و زنا الزوجة من أربعة 

 :2أوجه

اها إن الجريمة لا تقوم بالنسبة للزوج إلا إذا زنا في منزل الزوجية، أما الزوجة فيثبت زن -
 .في أي مكان

إن الزوجة إذا زنت تعاقب بالحبس مدة أقصاها سنتان، أما الزوج فيعاقب بالحبس مدة لا  -
 .تزيد عن ستة أشهر

أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم عليها، أما الزوجة فلم ينص على أن لها حق  -
 .العفو على زوجها بعد الحكم عليه نهائيا

زوجته حال تلبسها بالزنا و يخفف عقابه، أما الزوجة فلا عذر لها  أن الزوج يعذر إذا قتل -
 .في مثل هذه الحالة

من قانون العقوبات على أن تعاقب الزوجة إذا  240بالنسبة للتشريع العراقي نصت المادة  -
زنت ولو لمرة واحدة في أي مكان، بينما يعاقب الزوج إذا زنا في فراش الزوجية و تكرر ذلك 

، وبالتالي تشدد مع الزوجة كما يتضح أيضا عدم تجريم الزنا الواقع بين غير مرةأكثر من 
 .3المتزوجين

                                                 
1
 .257: س، ص.ذ.، دار الفكرالعربي، القاهرة، د"الجريمة"محمد أبو زهرة، الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي - 

2
عدل بالقانون الم 6637يولية سنة  36الموافق لـ  6356جمادى الأولى سنة  23قانون العقوبات المصري، المؤرخ في  - 

 .68: ، أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص2003لسنة  65رقم 
3
، مطابع أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية  "دراسة مقارنة"محمود أحمد طه محمود، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية  - 

 .46: ، ص2002الرياض، 
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  زنا الزوج : "من المجلة الجنائية التونسية بقولها 236في التشريع التونسي تناول الفصل -
أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسمائة دينار، ولا يسوغ 

ع إلا من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ التتب
ذا أرتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل  من هذا القانون              53العقاب، وا 

ويلاحظ أن ". و الشريك يعاقب بنفس العقاب المقرر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة
تنص على طرق خصوصية للإثبات بحيث يلجأ إلى جميع الوسائل لإثبات جريمة  المجلة لم

الزنا، وعندما تقع الجريمة بمحل الزوجية، فإن الزوج الزاني و الشريكة لا يستفيدان من 
 .1و المقتضى نفسه يطبق على الزوجة الزانية و شريكها الظروف المخففة

في القانون الأردني نصت عليها المواد إن جريمة الزنا : بالنسبة للتشريع الأردني-
 :2، من قانون العقوبت الأردني و عقوبتها كما يلي282،283،284

 282المادة )تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين  -6
 (.ع.ق 2الفقرة 

في أي مكان يعاقب الزوج الزاني بالحبس من سنة إلى سنتين إذا إتخذ خليله جهارا  -2
 (.6الفقرة  283المادة )كان

 (ع.ق 6فقرة  283المادة )تنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك  -3

      و نشير في الأخير أن التلبس بالزنا من الأعذار المخففة لعقوبة القتل و الجرح  
     يستفيد مرتكب القتل "من قانون العقوبات  276و هو ما نصت عليه المادة  و الضرب

و الجرح و الضرب من الأعذار إذا إرتكبها أحد الزوجين على الزوج الَخر أو على شريكه 
ويكون هذا من بين أسئلة المحاكمة " في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا

 .3الجنائية
                                                 

1
، أنظر لحسين 06/06/2005، المؤرخ في 2005لسنة  46لتونسية، طبعة محينة وفقا للقانون، عدد المجلة الجزائية ا - 

 .653: بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص
2
، المتضمن قانون العقوبات الأردني، أنظر محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون 6660لسنة  66القانون رقم  - 

 .376: ، ص2003، الأردن، 06للنشر و التوزيع، طالعقوبات، مؤسسة الوراق 
3
 .67: س، ص.ذ.، الجزائر، د06فؤاد حجري، المحاكمة الجنائية، منشورات الألفية الثالثة، ط - 
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ويستفاد من هذا النص أن المشرع إعتبر مفاجأة الزوج زوجته متلبسا بالزنا من الأمور  
ستفزازية التي تولد غيضا في نفس الجاني، و تجعل الجاني خارجا عن إرادته مما ينقص الإ

، و كذا الثورة النفسية التي تصيب 1لديه الحكم على الأمور و بالتالي أوجب تخفيف عقوبته
، وحتى في الفقه الإسلامي فإذا قتل 2الزوج المخدوع فتفقده السيرطة على نفسه و أفعاله

ن يزني بها، فإنه لا قصاص عليه لأنه غير منكرا و لأنه معذور فيخفف الزوج زوجته وم
، هذا وفضلا أن المفهوم الشرعي للزنا في الفقه 3عنه العقابلعذر الإستفزاز الذي وقع عليه

الإسلامي هو كل علاقة جنسية تامة و طبيعية بين رجل و إمرأة لا تربط بينهما علاقة 
 .4م الزنا العلاقات الجنسية غير الطبيعيةزوجية و يدخل بعض الفقه في مفهو 

وبعض التشريعات العربية وسعت في صفة المستفيد من العذر إلى من تربطهم  
بالضحية صلة قرابة، مثل المشرع السوري الذي مده إلى كل من الأصول و الفروع و الإخوة 

ي مده واسعا ليشمل ، ومثل القانون العراقي الذ(ع.ق 548م)و الأخوات ذكورا كانوا أم إناثا 
ومثله في ذلك القانون الأردني، في حين قصره المشرع الليبي ( ع.ق 406م )كل المحارم

 وهو نفس منحى المشرع الكويتي في المادة( ع.ق 378م)على الأب و الإبن و الأخ 
5

653.  

 العنف الاقتصادي الممارس من الزوج على زوجه: رابعالمطلب ال

ذلك العنف الذي لا يكون موجها إلى شخص الضحية "ه العنف الاقتصادي يقصد ب 
بل إلى ممتلكاته و موارده المالية و ذلك بـ سرقة الضحية، منع الضحية من العمل و عدم 
اعطائها نقودها، حرمانها من الميراث، عدم الإنفاق عليها، التصرف في أمولها دون 

 ".الخ...علمها
                                                 

1
، ص 6668عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 

677. 
2
 .65: ، ص6688، مصر، 06الذهبي، الجرائم الجنسية، مكتبة غريب، طإدوارد غالي  - 

3
ن و س، ص .د.ذ.ناصر علي ناصر الخليفي، الظروف المشددة و المخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، د - 

386. 
4
 .226: ، ص2005.ن و ب، ط.د.ذ.عمر البطراوي، جريمة الزنا بين الشرائع السماوية و القوانين الوضعية، د - 

5
 .576: ، ص6668ب، .ذ.، د03محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطابع فتى العرب، ط - 
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رتكبها الزوج ضد زوجه و تندرج تحت هذا و منه نستنتج مجموعة من الجرائم التي ي 
النوع من العنف، حيث سنتناول جريمة السرقة بين الزوجين التي تعد أحد أوجه العنف 

   ، لننتقل إلى جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قانونا الواقع بين الزوجينالاقتصادي 
 :أو قضاء للزوجة، و سيكون ذلك على النحو الَتي

 السرقة بين الزوجين: ولالفرع الأ 

، تستهدف 1أموال الضحيةإن السرقة يعتبرها العديد من الفقهاء عنف مقصود ضد  
أموال مملوكة للغير يفترض أنها تغير مكان الأشياء هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون سوى 

سرقة ، و المشرع الجزائري استثنى ال2أشياء مادية مهما كانت قيمتها الاقتصادية و القانونية
بين الزوجين بموجب نص خاص، و الاستثناء ليس من حيث العقوبة بل فقط من حيث 
تحريك الدعوى العمومية بموجب شكوى من الزوج المتضرر، و هو أمر مستحدث بموجب 

أنه قبل صدور هذا التعديل السالف الذكر، حيث  65/66تعديل قانون العقوبات بالقانون 
 368ا مثل السرقة بين الأصول و الفروع تندرج ضمن المادة كانت السرقة بين الزوجين مثله

قانون عقوبات قبل تعديلها لا تحرك فيها الدعوى العمومية إلا بشكوى المتضرر، ولا تخول 
من المادة  03الفقرة  للضحية إلا الحق في التعويض، لكن بعد صدور ذلك التعديل تم إلغاء

قانون عقوبات  366تم إدراجها ضمن المادة  التي تتحدث عن السرقة بين الأزواج و 368
  لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج : "كالَتي

و الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص 
أصبحت السرقة بين الزوجين  ، إذا3..."المضرور و التنازل عنها يضع حدا لهذه الإجراءات

       معاقب عليها لكن بناء على شكوى الزوج المضرور، أما فيما يخص أركان الجريمة 
 .4و عقوبتها فهي تخضع للقواعد العامة لجريمة السرقة المحددة في قانون العقوبات

 

                                                 
1
 .666: ، ص2006، لبنان، 2بدوي حنا، جرائم السرقة، ، مكتبة زين الحقوقية، ط  - 

2
 Valérie bouchard , droit pénal, sup foucher, France ,2009,p : 136. 

3
 .السالف الذكر 65/66ون القان - 

4
 .660: ،ص2002، الجزائر، 2عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط- 
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 أركان الجريمة: أولا

 :تتمثل أركان جريمة السرقة بين الزوجين فيما يأتي 

 كن المفترضالر .1

السرقة بين الزوجين تكمن خصوصيتها في تقييد النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية 
إلا بشكوى من الزوج المتضرر كما أسلفنا الذكر، و منه حتى تغل يد النيابة العامة عن 
تحريك الدعوى العمومية لا بد أن تكون السرقة مرتكبة من أحد الزوجين على الَخر، أي 

 .ني و الضحية يجمعهم عقد زواج شرعي و قانونيالجا

 الركن المادي.2

يتمثل في أخذ الزوج أموال الزوج الَخر خلسة، و دون علمه، و دون رضاه، و الركن 
 .المادي لجريمة السرقة بين الأزواج يخضع لنفس أحكام جريمة السرقة في القواعد العامة

 الركن المعنوي.3

ود قصد جنائي عام أي توفر العلم و الإرادة، و ذلك بعلم الزوج يتطلب لقيام هذه الجريمة وج
الجاني أن هذه الأموال هي ملك لزوجه و ليست ملك له، و مع ذلك اتجهت ارادته للاستيلاء 

 .عليها

 1العقوبات المقررة لهذه الجريمة: ثانيا

وج جريمة السرقة بين الأزواج يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها على شكوى الز 
      السالف الذكر 66-65المتضرر، و أصبح معاقبا عليها بتعديل قانون العقوبات بالقانون 

منه، بعد ما كان المشرع لا يرتب عليها سوى الحق في  366و ذلك بموجب المادة 
قانون عقوبات قبل تعديله، و منه فالسرقة بين الأزواج تخضع  368التعويض طبقا للمادة 
السرقة في القواعد العامة و تخضع لنفس ظروف تشديدها أيضا  لنفس عقوبات جريمة

مكرر قانون عقوبات، بحيث تتمثل عقوبة السرقة البسيطة  376إلى  350بموجب المواد من 

                                                 
1
 .326: آمينة تازير، المرجع السابق، ص - 
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   دج 500.000إلى  600.000سنوات، و غرامة من ( 05)إلى ( 06)في الحبس من سنة 
 .قانون عقوبات 350طبقا للمادة 

ج التي .ع.ق 387إخفاء أشياء مسروقة المعاقب عليها بالمادة  للإشارة فإن جريمة 
 .تقع بين الأزواج يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها كذلك على شكوى الزوج المتضرر 

 جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قانونا أو قضاء للزوجة: الفرع الثاني

، و ذلك بأن يوفر لها كل ما إن الزوج ملزم شرعا و قانونا بالإنفاق على زوجته 
 74الخ حتى و إن كانت غنية، و هذا طبقا للمادة ...تحتاجه من غذاء و مسكن و علاج

    1..."تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة: "قانون الأسرة بقوله
سديد نفقة الفعل و منه إذا متنع الزوج من الإنفاق على زوجته تقوم في حقه جريمة عدم ت

كل من ...يعاقب بالحبس "ع التي تنص على .ق 336المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 
امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالا المقررة قضاء لإعالة اسرته و عن أداء 

 ...".كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه

 يمةأركان الجر : أولا 

 :تتكون من ركن مادي و آخر معنوي و هما على التفصيل الَتي

 الركن المادي.1

يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من مجموعة عناصر، و هي تشكل في ذات الوقت 
 :شروطا مسبقة لا بد من توافرها قبل تقديم الزوجة لشكوى في هذه الجريمة و هي كالَتي

  يشترط لقيام جريمة عدم دفع النفقة : الضحيةوجود علاقة زوجية بين الجاني و
  المقررة قضاء للزوجة في حق الزوج أن تكون الضحية زوجة للجاني حقيقة أو حكما
و منه بمفهوم المخالفة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق و انتهت عدتها 

العليا غ أ ش  فإنه بعد ذلك لا يمكن للطليقة المطالبة بالنفقة، و قد أكدت المحكمة

                                                 
1
 .السالف الذكر 02-05الأمر رقم  - 
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بالمجلة  602548بالملف رقم  23/66/6663ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 
 .6664لسنة  02القضائية عدد 

 إن من الشروط التي يطلبها القانون : وجود حكم قضائي يلزم الزوج بدفع نفقة لزوجته
 لقيام الركن المادي لهذه الجريمة هو شرط وجود حكم قضائي نهائي أي استنفذ طرق
الطعن العادية، و تم تبليغه إلى المحكوم عليه يلزمه بدفع نفقة لزوجته بعد رفع هذه 
 الأخيرة لدعوى المطالبة بالنفقة ضد زوجها، صادر عن جهة قضائية وطنية مختصة

أو حكم صادر عن هيئة قضائية أجنبية لكن بشرط أن يكون ممهورا بالصيغة 
 .كم جزائريمعارضته لحالتنفيذية بعد التأكد من عدم 

  يشترط أيضا أن يمتنع الزوج عن دفع النفقة لزوجته : مدة شهرينأن يتجاوز الامتناع
   الذي ألزمه بها و بعد تبليغه به لمدة تتجاوز الشهرين بعد صدور الحكم القضائي 

و ذلك مع عدم وجود أي مبرر شرعي منعه من ذلك، و يتم إثبات امتناع الزوج عن 
 :قضاء لزوجته بـ دفع النفقة المقررة 

وجود نسخة من حكم قضائي وطني أو أجنبي حائز لقوة الشئ المقضي فيه  -
يلزم الزوج بالنفقة، وجود محضر تبليا بالحكم لهذا الزوج تبليغا رسميا بموجب 

 .1قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 406محضر قضائي طبقا للمادة 

ضر القضائي مؤرخ و موقع وجود محضر عن امتناع دفع نفقة يحرره المح -
عليه، فإذا توافرت هذه الأدلة و مرت مهلة الشهرين فإنه يتم إدانة الزوج 

 .2بجريمة عدم دفع نفقة مقررة قضاء لزوجته

 الركن المعنوي .2

كـل :"...قانون عقوبات السالفة الذكر نجدها قد نصت علـى 336بالرجوع لنص المادة  
 يام هذه الجريمة في حق الزوج أن يكون الامتناع عمدياو منه يشترط لق..." من امتنع عمدا

                                                 
1
بالمجلة  23/66/6682بتاريخ  23664رارها الصادر بالملف رقم هذا ما أكدت عليه المحكمة العليا، غ ج م، في ق - 

إنه يشترط للمتابعة الجزائية بالجرم المنصوص عليه في : "...الذي جاء فيه 325: ص 6686لسنة  06القضائية عدد 
يعد خطأ في  ع أن يكون المحكوم عليه قد بلا وفقا للقانون بالحكم القاضي بالنفقة، إن القضاء بخلاف ذلك.ق 336المادة 

 ".تطبيق القانون
2
 .24: عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

217 

 

أي تـوافر القصـد الجنـائي لـدى الـزوج الجـاني المتمثـل فـي تجاهلـه عمـدا لـذلك الحكـم أو القـرار 
و الامتنـاع ثابـت فــي الـذي ألزمـه بـدفع النفقــة لزوجتـه، كمـا أن ســوء النيـة مفتـرض فـي الجــاني 

كــس بإثباتــه لوجــود مبــرر شــرعي منعــه مــن تنفيــذ حقــه مــالم يثبــت عكــس ذلــك، و يــتم إثبــات الع
  الحكــم الــذي ألزمــه بــدفع النفقــة لزوجتــه كفقــره أو اعســاره أو إفلاســه أو هنــاك خطــأ فــي الحكــم 

الــخ، و قــد نصــت ذات المــادة علــى أن الإعســار يعتبــر مبــرر شــرعي ...أو اشــكال فــي التنفيــذ
يمـة، لكـن أكـدت ذات المـادة أنـه إذا وحيد لإسقاط المسؤولية الجزائية عن الجاني في هـذه الجر 

كــان الاعســار نــاتج عــن الاعتيــاد علــى ســوء الســلوك أو الكســل أو الســكر فإنــه لا يعتبــر عــذرا 
 .1مقبولا من المدين بأية حال من الأحوال

 الردع العقابي لهذه الجريمة: ثانيا

س مـن قـانون عقوبـات، هـي الحـب 336تعتبر هـذه الجريمـة جنحـة عقوبتهـا طبقـا للمـادة  
دج، علـــى أن  300.000إلـــى  50.000ســـتة أشـــهر إلـــى ثـــلاث ســـنوات و غرامـــة ماليـــة مـــن 

المسـتحقة فـي ذمـة صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية بشرط أن يتم دفع كامل المبـالا 
الــزوج لزوجتــه، مــع الإشــارة إلــى أن الوفــاء يجــب أن يكــون كليــا فلــو كــان الوفــاء جزئــي فغنــه 

الزوج بالرغم من ذلك أي أنه لا فرق بين عدم التنفيذ الكلـي و عـدم التنفيـذ تطبق العقوبة على 
 .2الجزئي

 جريمة إهمال الزوجة الحامل: الفرع الثالث

تعتبر جريمة إهمال الزوجة الحامل إحـدى جـرائم الإهمـال العـائلي و التـي تـنص عليهـا  
اني مــن البــاب الثــاني قــانون العقوبــات الجزائــري و لاضــبط فــي القســم الخــامس مــن الفصــل الثــ

ع فمــا المقصــود .مــن ق 330مــن المــادة ( 2)فــي البنــد مــن الجــزء الثــاني و التــي ورد ذكرهــا 
بهـذه الجريمـة؟ و مــا أركانهـا؟ و مـاهي الجــزاءات و العقوبـات المقـررة لهــا فـي قـانون العقوبــات 

 ل؟الجزائري؟ و ما مدى نجاعة هذه العقوبة في علاجها لجريمة إهمال الزوجة الحام

                                                 
1
بالمجلة  23/06/6660بتاريخ  56472و هذا ما أكدت عليه المحكمة العليا، غ ج م، في قرارها الصادر بالملف رقم  - 

السلوك أو الكسل أو السكر  لا يعتبر الاعسار الناتج عن سوء: " الذي جاء فيه 230: ، ص6662لسنة  03القضائية عدد 
 ".عذرا مقبولا من المدين بأي حال من الأحوال

2
 .، السالف الذكر656-66قانون  - 
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 أركان جريمة إهمال الزوجة الحامل: أولا

قبــل التطــرق لأركــان هــذه الجريمــة تجــدر الإشــارة أولا إلــى أن المقصــود بجريمــة إهمــال  
همالهــا عمــدا أثنــاء مــدة حملهــا، و هــذا مــا نصــت : الزوجــة الحامــل هــي تــرك الــزوج لزوجتــه وا 

ج الذي يتخلى عمدا و لمـدة الزو : " من قانون العقوبات الجزائري على أن 330/2عليه المادة 
تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلـك لغيـر سـبب جـدي، يعاقـب بـالحبس مـن 

 .1دج 600.000دج إلى  25000شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من 

 .تقوم جريمة إهمال الزوجة بتوفر ركنين المادي و المعنوي

 الركن المادي للجريمة .1

مـن قـانون  330/2وردت فـي المـادة ( شـروط)افر أربعـة عناصـر يقتضي هذا الركن تـو  
قيــام العلاقــة الزوجيــة، تــرك محــل الزوجيــة، المــدة : العقوبــات الجزائــري، و تتمثــل فــي مــا يلــي

 .لأكثر من شهرين، وحمل الزوجة

 :قيام العلاقة الزوجية -أ

  وج المهمــل أي صــفة الرجــل المتــزوج، وذلــك بــأن تكــون الرابطــة الزوجيــة قائمــة بــين الــز  
و الزوجـة الحامـل، أو بمعنــى آخـر بــين الشـاكية و المشـتكى منــه و هـو مــن أهـم العناصــر، إذ 
تســتوجب هــذه الجريمــة قيــام عقــد صــحيح و رســمي مثبتــا بشــهادة زواج مســتخرجة مــن ســجل 

يثبــت : مــن قــانون الأســرة و التــي تقضــي بــأن 22الحالــة المدنيــة، و هــذا عمــلا بأحكــام المــادة 
و فــي حالــة عــدم تســجيله يثبــت بحكــم إذا تــوافرت ســتخرج مــن ســجل الحالــة المدنيــة، الــزواج بم

، فالقــانون هنــا يشــترط أن يكــون فعــل 2بالحالــة المدنيــة أركانــه وفقــا لهــذ القــانون و يــتم تســجيله
التــرك أثنــاء قيــام العلاقــة الزوجيــة، فــلا يتصــور قيــام الجريمــة و العقــاب عليهــا فــي حالــة وجــود 

 .ن الزوجين حتى ولو كانت الزوجة حاملحكم بالطلاق بي

                                                 
1
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مــالم ( الــزواج بالفاتحــة)و علــى هــذا الأســاس أيضــا لا تقــوم الجريمــة فــي حالــة الــزواج العرفــي 
المذكورة أعلاه، و التـي أجـازت تثبيـت  22يثبت هذا الزواج بحكم قضائي طبقا لأحكام المادة 

 .1سرةالزواج العرفي إذا توافرت أركان الزواج وفقا لقانون الأ

وممــا ســبق يســتخلص أنــه إذا لــم يكــن عقــد الــزواج مــع المشــتكى منــه قــد ســبق تســجيله     
الزوجــة التــي ) و تقييــده فــي ســجلات الحالــة المدنيــة فــي الوقــت المناســب تعــين علــى الشــاكية

أن تعمـل أولا علـى تسـجيل زواجهـا فـي سـجلات الحالـة المدنيـة بإتبـاع الطريـق ( تزوجت عرفيا
قديم شكواها، وذلك بأن تقدم طلبا إلى وكيل الجمهوريـة الموجـود بالمحكمـة التـي القانوني قبل ت

تقــيم بــدائرة إختصاصــها، يكــون مشــتملا علــى اســمها و لقبهــا، اســم ولقــب الــزوج المشــتكى منــه    
وعنوان كل واحد منهمـا، زيـادة علـى ذلـك بيـان تـاريخ و مكـان انعقـاد زواجهمـا، وعـدد الأطفـال 

تطلب منه أن يقـوم بـالإجراءات القانونيـة اللازمـة مـن أجـل تقييـد هـذا الـزواج الناتجين عنه، ثم 
في سجلات الحالة المدنية حتـى تـتمكن بعـد ذلـك مـن اسـتخراج نسـخة منـه و إرفاقهـا بالشـكوى   

 .ثم تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية أو إلى ممثل النيابة العامة المختص

مــن تــاريخ حملهــا و لــيس  قائمــة فــي حــق الــزوج ومتــى ثبــت هــذا الــزواج تكــون الجريمــة 
مـن تــاريخ تثبيــت الــزواج و تســجيله فــي الحالــة المدنيــة، كــون الــزواج يكــون قائمــا بــين الطــرفين 

 .بمجرد توافر أركانه القانونية وفقا لأحكام قانون الأسرة

أنـه لا يعتـد فكما أنه لا يعتد بالزواج العرفي ولا تقوم الجريمة في هـذه الحالـة، فمـن بـاب أولـى 
فــي إثبــات مثــل هــذه الجريمــة، حيــث لا يقبــل مــن أيــة امــرأة أن  2أيضــا بالعلاقــة غيــر الشــرعية

تــزعم بــأن فلانــا زوجهــا و تتهمــه بارتكــاب جريمــة تركهــا و إهمالهــافي مقــر الزوجيــة عمــدا رغــم 
علمــــه بحملهــــا منــــه، إلا إذا اســــتطاعت إثبــــات ذلــــك بواســــطة تقــــديم نســــخة مــــن عقــــد الــــزواج 

 .ة من سجلات الحالة المدنية كما أسلفنا الذكر في حالة الزواج العرفيمستخرج
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 ترك محل الزوجية -ب

و المقصود بذلك مغادرة الزوج لمحل الزوجية و ابتعاده عنه و هو مقر إقامة الـزوجين  
الذي اختاره الـزوج عنـد الـزواج، فيتـرك زوجتـه وحـدها مـع علمـه أنهـا حامـل تعـاني آلام الحمـل 

فإنـــه يكـــون بـــذلك قـــد اقتـــرف فعـــلا جلرميـــا  ،مـــن مصـــاعب الحيـــاة الزوجيـــة بمفردهـــا و تقاســـي
يعاقب عليه القـانون، خاصـة إذا كـان يعلـم جيـدا أن زوجتـه حامـل و تحتـاج إلـى مـن يسـاعدها 
و يقـــف غلـــى جانبهـــا ليهـــون عليهـــا و يخفـــف مـــن متاعبهـــا، وعلـــى هـــذا الأســـاس فإنـــه لا تقـــوم 

     درت الزوجــة الحامــل محــل الزوجيــة و اســتقرت عنــد أهلهــاالجريمــة فــي حــق الــزوج إذا مــا غــا
مــــن قــــانون  330دون ســــبب جــــدي ولأكثــــر مــــن شــــهرين، ذلــــك أن الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

 .1العقوبات جاءت لحمايتها و حماية طفلها المنتظر و ليس لمعاقبتها

، و هـو 2بذاتـه كما أنه لا تقوم الجريمة إذا كـان لكـل مـن الـزوجين موطنـا مسـتقلا قائمـا 
إذا ظـل الزوجـان بعـد زواجهمـا يعـيش : ماأشار إليه الدكتور أحسن بوسقيعة في مؤلفه إلـى أنـه

كا منهما في بيت أهله، منفصلا عن الَخر، فإن مقـر الأسـرة هنـا يكـون منعـدما، و علـى هـذا 
ه ن وهـذا مـا ســكت عنـه المشــرع الجزائـري و ياليتــ3الأسـاس قضـي فــي فرنسـا بعــد قيـام الجريمــة
 .حذا حذو القضاء الفرنسي بدلا من السكوت

 ترك محل الزوجية لمدة أكثر من شهرين -ج

حتــى تقــوم هــذه الجريمــة أيضــا يســتوجب أن يســتمر التخلــي عــن الزوجــة الحامــل لمــدة  
، وعليه فإنه إذا ادعـت الزوجـة الشـاكية أن زوجهـا قـد تركهـا فـي مقـر الأسـرة 4أكثر من شهرين

شهرين وأنكـر الـزوج ذلـك، فـإن عليهـا أن تثبـت بالـدليل القـاطع أن  و هي حامل لمدة أكثر من
 المشــتكى منــه قــد تركهــا لمــدة أكثــر مــن شــهرين متتــاليين دون انقطــاع بــدءا مــن تــاريخ المتابعــة 
 و لـيس مــن تــاريخ الشـكوى، لأن التــرك لمــدة أقــل مـن شــهرين، و التــرك لمـدة أكثــر مــن شــهرين 

مقـر الزوجيـة، يـوحي بالرغبـة فـي اسـتئناف الحيـاة الزوجيـة  و الذي يتخلله انقطـاع بـالعودة إلـى
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المشـتركة بينهمــا، و يزيــل عـن الفعــل صــفة عنصـر التخلــي عــن الزوجـة الحامــل عمــدا تتجــاوز 
الشـهرين، و يجعـل الجريمـة كـأن لــم ترتكـب، طبعـا علـى أن تكــون هـذه الرغبـة صـادقة و يبقــى 

يأخـــذ بـــالرجوع المؤقـــت الـــذي لا  لقاضـــي الموضـــوع أن يقـــدر مـــدى صـــدق العـــودة علـــى أن لا
، وهذا ما رآه الدكتور أحسن بوسقيعة و غيره أمام سـكوت 1يحركه إلا تفادي المتابعة القضائية

 .النص بخصوص قطع المدة و العودة لإسئناف الحياة الزوجية

 :حمل الزوجة  -د

 إذ يجــــب أن تكــــون الزوجــــة المتخلــــى عنهــــا حــــاملا، وأن يكــــون هــــذا الحمــــل حقيقيــــا لا 
مفترضــــا، كــــون المشــــرع هنــــا تحــــدث عــــن الحمــــل الظــــاهر الحقيقــــي ولا يتحــــدث عــــن الزوجــــة 

 .المفترض حملها، كما هو الحال لجريمة الإجهاض

و عليــه يتعــين علــى الزوجــة الشــاكية هنــا أن تقــدم مــا يتبــث وجــود الحمــل و علــم الــزوج 
بيــة لمعاينــة الحمــل بــذلك، مــع العلــم أن إثبــات قيــام الحمــل يكــون بكــل الوســائل كالشــهادة الط

مسلمة مـن طبيـب مخـتص كـون القـانون فـرض الحمايـة للزوجـة فـي حالـة وجـود الحمـل الاكيـد 
 .الظاهر

التخلــي )إلا أنــه وخلافــا لجنحــة تــرك مقــر الأســرة ، لا يشــترط المشــرع فــي هــذه الجنحــة 
ذا الفعـل ، لأن غاية المشرع من تجريم هـ2عدم الوفاء بالإلتزامات العائلية( عن الزوجة الحامل

وبــذلك يجــب تطبيــق نظريــة التعــدد الفعلــي للجــرائم طبقــا هــي حمايــة طفــل المســتقبل و أم الغــد، 
عقوبــات و مابعــدها، و لــيس قاعــدة التعــدد الصــوري فــي حالــة تعــدد جريمــة  32لــنص المــادة 

مــن قــانون العقوبــات، و جريمــة التخلــي عــن الزوجــة  330/6تــرك مقــر الأســرة بمفهــوم المــادة 
         3مــــن قــــانون العقوبــــات، إذا كانــــت الزوجــــة حامــــل ولهــــا ولــــد 330/2فهــــوم المــــادة الحامــــل بم

فالقـــانون فـــي هـــذه الجريمـــة أعطـــى حمايـــة للزوجـــة الحامـــل و الطفـــل الجنـــين و لـــيس الأطفـــال 
النــاتجين عــن الــزواج باعتبــار تــرك الزوجــة حامــل يشــكل تخلــي عمــا يفرضــه الجانــب المعنــوي 

كالوفــاء و الإخــلاص، وعليــه يســتوجب متابعــة المــتهم الــذي يتــرك  للــزواج مــن التزامــات شــرعية
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أســرته و زوجتــه الحامــل بجنحــة تــرك مقــر الأســرة و جنحــة إهمــال الزوجــة الحامــل، و مناقشــة 
 .مدى توفر كل جريمة على حدى و بالتبعية إدانة المتهم بالجريمتين

 الركن المعنوي للجريمة -2

فر القصـــد الجنـــائي، و المتمثـــل فـــي العلـــم بـــأن تتطلـــب جنحـــة تـــرك الزوجـــة الحامـــل تـــوا 
، ولكـن بشـرط 330/2الزوجة حامل، و التخلي عنها عمدا، وذلك وفقا لما نصت عليـه المـادة 

فــدم تــوفر ســبب جــدي للتخلــي، ففــي الحالــة العكســية أي عنــد تــوفر ســبب جــدي لمغــادرة بيــت 
 .الزوجية، و يقع عبء إثباته على الزوج يمكن أن يكون ذلك مبرر

 العقوبة المقررة  -3

من قانون العقوبات مرتكب جنحة إهمال الزوجة الحامل بالحبس  330تعاقب المادة  
دج و علاوة على ذلك يجوز  600000دج إلى  25000من شهرين إلى سنة و بغرامة من 

الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية تتمثل في حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية و المدنية    
 .من قانون العقوبات 332سنوات وفقا لنص المادة  5عائلية و ذلك من سنة الى و ال

 جريمة ترك الأسرة: الفرع الرابع 

تتطلب هذه الجريمة توافر ركنين، ركـن مـادي و ركـن معنـوي، و يتحقـق الـركن المـادي  
 :1بتوفر أربعة عناصر، و هو ما نفصل فيه على النحو الَتي

 الركن المادي: أولا

   ل عناصر الـركن المـادي لجريمـة تـرك الأسـرة فـي الإبتعـاد جسـديا عـن مقـر الأسـرةتتمث 
 .وجود ولد أو عدة أولاد، عدم الوفاء بالإلتزامات، الترك لمقر الأسرة لمدة تتجاوز الشهرين

 الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة -1

إقامــــة  يشــــترط لقيــــام هــــذه الجريمــــة الابتعــــاد جســــديا عــــم مقــــر الأســــرة، أي عــــن مكــــان 
الــزوجين وأولادهمــا، وهــو مــا يتطلــب بالضــرورة وجــود مقــر للأســرة يتركــه الجــاني، ولكــن و فــي 

                                                 
1
 .654: ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق،أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  - 
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حال ماإذا عاش الزوجان بعد زواجهما كل منهما في بيـت أهلـه، هنـا لا تقـوم الجريمـة لانعـدام 
، يشـــترط فـــي التـــرك أن يكـــون مـــن قبـــل الأب أو الأم، كمـــا يشـــترط انعـــدام ســـبب 1مقـــر الأســـرة

  و جدي أو ضرورة لذلك، ويكون ذلك علـى وعـي سـواء بعلـم زوجتـه أو مـن غيـر علمهـاقاهر أ
 .2ويشترط كذلك عدم عودته إلى البيت مرة ثانية، مع جهل عائلته لمقر عمله أو مقر سكناه

 وجود ولد أو عدة أولاد -2

تتطلــب هــذه الجريمــة وجــود رابطــة أبــوة أو أمومــة، و مــن ثــم لا تقــوم الجريمــة فــي حــق  
    ، فالجريمــة لا تقــوم فــي حــق الــزوجين اللــذين لا ولــد لهمــا3جــداد، ومــن يتولــون تربيــة الأولادالأ

، و لكـــن الســـؤال الـــذي يثـــار حـــول مـــا إذا كـــان إذ جـــاء الـــنص ليقـــرر حمايـــة خاصـــة للأطفـــال
   مـن قــانون العقوبــات 330الأطفـال المكفــولين معنيـين بالحمايــة التـي قررهــا المشــرع فـي المــادة 

مــن قــانون الأســرة، علــى أن الكفالــة هــي  666بالتأســيس علــى مــا نصــت عليــه المــادة ولكــن و 
المترتبــة عــن  330التــزام علــى وجــه التبــرع و الأطفــال المشــمولين بالحمايــة المقــررة فــي المــادة 

الســلطة الأبويــة و الوصــاية القانونيــة، بالتــالي لا يمكــن أن تشــمل فئــة الأطفــال المكفــولين علــى 
، نفــس الأمــر ينطبــق علــى الطفــل المتبنــي لأن التبنــي محــرم 330ة فــي المــادة الحمايــة المقــرر 
 .4شرعا وقانونا

 عدم الوفاء بالالتزامات العائلية -3

يشـــكل تخلـــي الـــزوج عـــن الالتزامـــات العائليـــة امتناعـــا عـــن أداء الواجـــب اتجـــاه زوجتـــه  
     5ء واجـــب الحضـــانةوأولاده القاصـــرين، والـــذين هـــم تحـــت ولايتـــه، وعنـــدما تـــتملص الأم مـــن أدا

وقد تكون هذه الالتزامـات أدبيـة أو ماديـة، ويكفـي التخلـي عـن هـذه الالتزامـات ولـو جزئيـا ليقـع 

                                                 
1
 .نفس الصفحة الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  - 

2
، رسالة دكتوراه في القانون (دراسة تحليلية مقارنة)منصوري المبروك، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانين المغاربية - 

 .677:، ص2064امعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ج
3
 .أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، نفس الصفحة - 

4
بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية و علم  - 

 .36: الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص
5
 . 223: منصوري المبروك، نفس المرجع، ص - 
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الجــاني ســواء كــان الوالــد أو الوالــدة تحــت طائلــة القــانون، حيــث تتمثــل الالتزامــات الأدبيــة فــي 
 .1تمثل في النفقةالولد و تعليمه، و القيام بتربيته، أما الالتزامات المادية فترعاية 

 الترك لمقر الزوجية لمدة تتزاوج الشهرين -4

يشـــترط أن يســـتمر تـــرك مقـــر الأســـرة لأكثـــر مـــن شـــهرين، كمـــا أن هـــذه المـــدة يجـــب أن  
تأخـــذ علـــى شـــمولها، و تحـــوي مغـــادرة مقـــر الأســـرة و التخلـــي عـــن الالتزامـــات العائليـــة فـــي آن 

جيـة مـن طـرف الأب أو الأم لمقـر إقامـة ، حيث تقوم هذه الجريمة بمجـرد تـرك مقـر الزو 2واحد
 .3الأسرة لمدة أكثر من شهرين مع التملص عن أداء الواجبات المادية و المعنوية

 الركن المعنوي: ثانيا

      يقتضـــي قيـــام هـــذه الجريمـــة تـــوفر قصـــد جنـــائي يتمثـــل فـــي نيـــة مغـــادرة الوســـط العـــائلي 
رادة قطــــع الصــــلة بالأســــرة دى أحــــد الوالــــدين نيــــة تــــرك الوســــط ، حيــــث يشــــترط أن تتــــوافر لــــ4وا 

 .5العائلي، و علمه بالنتائج الوخيمة التي يرتبها الترك على صحة الأولاد

 العقوبات المقررة: ثالثا

تطبــــق علــــى جنحــــة تــــرك الأســــرة نفــــس عقوبــــة إهمــــال الزوجــــة الحامــــل، حيــــث تكــــون  
ـــــالحبس مـــــن شـــــهرين إلـــــى ســـــنة و بغرامـــــة مـــــن  ـــــى 25.000المعاقبـــــة ب ج د 600.000دج إل

مــن  332كعقوبــات أصــلية، و يمكــن الحكــم بالعقوبــات التكميليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 .نفس القانون

 

 

                                                 
1
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 بين الأزواج جريمة خيانة الأمانة : الفرع الخامس

لم يعرف المشرع لنا جريمة خيانـة الأمانـة أنمـا حـدد لنـا الشـخص المعنـي بإرتكـاب هـذا  
يعد مرتكبا لجريمـة خيانـة الأمانـة " بقوله  1ع.ق 376ة النشاط الإجرامي و بسوء نية في الماد

           كــــــل مــــــن اخــــــتلس أو بــــــدد بســــــوء نيــــــة أوراقــــــا تجاريــــــة أو نقــــــودا أو بضــــــائع أو أوراقــــــا ماليــــــة 
قـد سـلمت إليـه أو مخالصات أو أية محررات أخـرى تتضـمن أو تثبـت التزامـا أو إبـراء لـم تكـن 

وكالـــة أو الـــرهن أو عاريـــة الاســـتعمال أو لأداء عمـــل إلا علـــى ســـبيل الإجـــارة أو الوديعـــة أو ال
بـــأجر أو بغيـــر أجـــر بشـــرط ردهـــا أو تقـــديمها أو لاســـتعمالها أو لاســـتخدامها فـــي عمـــل معـــين 

 ".وذلك إضرارا بماليكها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها

 أركان الجريمة : أولا

 .رتتطلب الجريمة توافر الركن المادي و الركن المعنوي و الضر  

 الركن المادي للجريمة -1

الإخــتلاس أو التبديــد ، محــل الجريمــة    : يتكــون الــركن المــادي مــن ثلاثــة عناصــر وهــي 
 .تسليم الشيء

 الاختلاس أو التبديد-أ

يتحقـق الاخــتلاس بتحويـل الشــيء مــن حيـازة مؤقتــة إلـى حيــازة دائمــة بنيـة التملــك، كــأن  
    جــاز مشــروع تجــاري ولكــن ينكــر اســتلامه لــه يســلم الــزوج لزوجــه مبلــا مــن المــال مــن أجــل ان

 .و يرفض رده لصاحبه ويحتفظ به

   أمــا التبديــد فيتحقــق بفعــل يخــرج بــه الأمــين الشــيء الــذي أؤتمــن عليــه مــن حيازتــه باســتهلاكه 
 .2أو بالتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن

ه علـى سـبيل عاريـة الاسـتعمال و من قبيل تبديد الشيء من يتخلى عن سيارة مسـلمة لـ 
 .و يتركها في الطريق العمومي
                                                 

1
 .2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  376المادة  - 

2
 .353: ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق،أحسن بوسقيعة،  - 
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و في كلتا الحالتين، الاختلاس و التبديد، يقوم الفاعل يتحويل الحيازة مـن حيـازة مؤقتـة  
إلـــــى حيـــــازة ملكيـــــة و يظهـــــر فـــــي شـــــكل عمـــــل أو تصـــــرف خـــــارجي كلاســـــتهلاك و التخريـــــب        

  .الخ...و البيع

فلا يعد تحويلا ما لم تكن هنـاك نيـة واضـحة لتبديـد الشـيء أما الاستعمال المفرط فيه،  
 .1أو تحويله، هذا ما قضي به في فرنسا

اختلاســا التــأخر فــي رد الشــيء المــؤجر، وهكــذا قضــي بعــدم قيــام  كمــا لا يعــد تبديــدا ولا 
 .2خيانة الأمانة في حق من استأجر سيارة و تأخر في ردها

 محل الجريمة-ب

لا ذا قيمـة ماليـة، فـلا تقـع خيانـة الأمانـة إلا علـى منقـول وهـذا شيئا منقـو يجب أن يكون  
الأوراق التجاريـــــة، النقـــــود        : ع و هـــــي .ق 376واضـــــح مـــــن الأمثلـــــة التـــــي وردت فـــــي المـــــادة 

البضــائع، الأوراق الماليـــة، المخالصــات، وهـــي أمثلـــة لــم يوردهـــا المشـــرع علــى ســـبيل الحصـــر 
 .3تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراءأو أية محررات أخرى "بدليل أنه أضاف 

 تسليم الشيء-ج

تفترض خيانـة الأمانـة تسـلم الشـيء، فـلا ترتكـب الجريمـة إذا لـم يحصـل التسـليم، ولكـن  
فقـد  لا يشترط أن يحصل التسليم بحركة ماديـة ينتقـل بهـا الشـيء يـدا بيـد مـن الضـحية للمـتهم،

 .وظف البريدوكيل أو الخادم أو م يحصل التسليم من شخص أخر كلا

ويجب أن يتم التسـليم علـى سـبيل الحيـازة المؤقتـة فيكـون المسـلم لـه ملزمـا بـرد أو تقـديم  
لأشياء التي تسلمها إلى صاحبها، و يشترط أن يتم التسليم بنـاء علـى عقـد مـن العقـود الـواردة ا

يـة عقـد الإيجـار، عقـد الوديعـة، عقـد الوكالـة، عار : علـى سـبيل الحصـر، وهـي 376في المادة 
 .الاستعمال، عقد القايام بعمل

 
                                                 

1
-Cass.crim. 11-1-1968, Bull.crim. 1968 n° 10.  

2
 Cass.crim.19-2-1990, Bull.crim.1990 n° 80 ;Crim 25-7-1991, Dr.pénal 1992, n° 35. 

3
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 :الركن المعنوي للجريمة-2

خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القـانون وجـود قصـد عـام يتمثـل فـي  
دراك  .اتجاه إرادة المتهم وانصرافها لارتكاب الجريمة بكامل أرلاكانها عن علم وا 

لــــى جانــــب القصــــد العــــام يشــــترط قصــــد خــــاص يتمثــــل  فــــي نيــــة المــــتهم فــــي التملــــك          وا 
أمـا مجـرد " بسـوء نيـة: " و حرمان مالك المال الحقيقـي منـه، وقـد عبـر المشـرع عـن ذلـك بقولـه

  التــأخر فــي رد الشــيء المــؤجر فقــد قضــي بشــأنه فــي فرنســا بأنــه لا يشــكل بالضــرورة اختلاســا 
   .1أو تبديدا

 :الضرر -3

تصـاب الضـحية بضـرر، ويسـتوي فـي ذلـك أن يـام الجريمـة أن لق 376اشترطت المادة  
يلحــق الضــرر بالمالــك نفســه أو بحــائز الشــيء حيــازة مؤقتــة أو حيــازة ماديــة هــذا مــا يفهــم مــن 

، ولا يشــترط أن يتحقــق الضــرر فعــلا "إضــرارا بمالكهــا أو واضــع اليــد عليهــا أو حائزهــا" عبــارة 
 .أو أدبيافيكفي أن يكون محتمل الوقوع، كما أنه قد يكون الضرر ماديا 

  قمع الجريمة: ثانيا

 :عاقب المشرع مرتكب جريمة خيانة الأمانة بعقوبات أصلية وأخرى تكميلية كالَتي 

 :العقوبات الأصلية-1

علـــى جريمـــة خيانـــة الأمانـــة بـــالحبس مـــن ثلاثـــة أشـــهر إلـــى ثـــلاث  376تعاقـــب المـــادة  
 . 2دج 600.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة مالية من 

 :بات التكميليةالعقو -2

و هــي نفــس العقوبــات المقــررة لجنحتــي الســرقة و النصــب، و تتمثــل فــي الحرمــان مــن  
 5لمـدة أقصـاها  6مكـرر 6الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

                                                 
1
 .366-360: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 

2
 .ع السالف الذكر.ق 23-06من القانون رقم  376المادة  - 
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ســنوات علــى الأكثــر، وهــي عقوبــات  5ســنوات، و المنــع مــن الإقامــة لمــدة ســنة علــى الأقــل و 
 .1جوازية

 :الحصانة العائلية

ـــــى المـــــادتين  377نصـــــت المـــــادة   ـــــت إل ـــــة وأحال ـــــى الحصـــــانة العائلي  366و  368عل
المتعلقتين بعدم العقاب و القيود الخاصـة بمباشـرة الـدعوى العموميـة المقـررة للسـرقة، و تطبيقـا 
لـــذلك لا يعاقـــب علـــى جريمـــة خيانـــة الأمانـــة التـــي تقـــع بـــين الأقـــارب و الحواشـــي و الأصـــهار 

 .كذا بين الأزواجة الدرجة الرابعة و لغاي

 بين الأزواج جريمة النصب : الفرع السادس

  كــل مــن توصــل إلــى اســتلام أو تلقــي أمــوال :" ع علــى مــا يــأتي.ق 372تــنص المــادة  
أو منقـــــولات أو ســـــندات أو تصـــــرفات أو أوراق ماليـــــة أو وعـــــود أو مخالصـــــات أو إبـــــراء مـــــن 

وكــان ذلــك بالاحتيــال لســلب كــل ا أو شــرع فــي ذلــك التزامــات أو إلــى الحصــول علــى أي منهــ
ثروة الغير أو بعضـها أو الشـروع فيـه إمـا باسـتعمال أسـماء أو صـفات كاذبـة أو سـلطة خياليـة 
أو اعتمــاد مــالي خيــالي أو بإحــداث الأمــل فــي الفــوز بــأس شــيء أو فــي وقــوع حــادث أو أيــة 

 .2...."واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منهه يعاقب

 أركان الجريمة : أولا

 .يتعلق الأمر أساسا بالركن المادي و المعنوي  

 الركن المادي للجريمة-1

اســتعمال وســيلة مــن وســائل : يتكــون الــركن المــادي للجريمــة مــن ثلاثــة عناصــر وهــي  
 .التدليس، سلب مال الغير، علاقة السببية بين وسيلة التدليس و سلب مال الغير

                                                 
1
 .362: المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، - 
 

2
 .ع السالف الذكر.ق 23-06من القانون رقم  372المادة  - 
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 :وسائل التدليس استعمال وسيلة من -أ

لا يـــتم التـــدليس إلا إذا اســـتعملت طريقـــة مـــن الطـــرق التدليســـية التـــي وردت فـــي المـــادة  
 .1استعمال أسماء كاذبة، استعمال مناورات احتيالية: وهي  372

تـتم جريمـة النصـب باتخـاذ المـتهم اسـما كاذبـا أو صـفة : استعمال أسـماء أو صـفات كاذبـة -
وتــتم هــذه الجريمــة بانتحــال . اســتعمال منــاورات احتياليــةغيــر صــحيحة ولــو لــم يصــحب ذلــك 

شخصــية الغيــر أو اســم الغيــر بحيــث تنخــدع الضــحية فيكــون للإدعــاء أثــر فــي نفســها يــدعوها 
 .للتصديق

 هو اتخاذ اسم كاذب سواء كان اسما حقيقيا أو خياليا، وسـواء كـان كلـه  :الاسم الكاذب
 .كاذبا أو بعضه فقط

 نتســاب إلــى صــفة تجعــل المــتهم محــل احتــرام وثقــة المجنــي وهــي الا :فة الكاذبــةصــال
 .عليه

 :استعمال المناورات الاحتيالية -

الضـــحية تعـــرف بأنهـــا كـــذب مصـــحوب بمظـــاهر خارجيـــة يســـتعين بهـــا المـــتهم لإقنـــاع  
 .بصدق الأقوال التي يلقيها على مسمعها

 :الاستيلاء على مال الغير -ب

 .الاستيلاء على مال الغير نتيجتها و هي تتم جريمة النصب بتحقيق 

 علاقة السببية بين وسيلة التدليس و سلب مال الغير -ج

يشــترط لقيــام جريمــة النصــب أن تكــون رابطــة ســببية بــين الوســائل الاحتياليــة المســتعملة  
و تسليم الأشياء و هذا يقتضي أن يكـون التسـليم لاحقـا علـى اسـتعمال التـدليس و يجـب أيضـا 

                                                 
1
 .365-364: المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة،  - 
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تياليـــة مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى تســـليم المـــال نتيجـــة انخـــداع الضـــحية أن تكـــون الوســـائل الاح
 .1بها

 :الركن المعنوي -2

تتطلب توافر القصد الجنائي العام و القصد الخاص، يتمثل القصد العـام فـي انصـراف  
 .إرادة المتهم إلى تحقيق الجريمة بأركانها الكلملة و هو عالم بذلك

 .م في الاستيلاء على مال الغيرو يتمثل القصد الخاص في نية المته

 ثانيا العقوبات المقررة

سـنوات  5علـى جريمـة النصـب بـالحبس مـن سـنة إلـى  372تعاقب المـادة : العقوبات الأصلية
 . 2دج 600.000دج إلى  20.000و بغرامة مالية من 

ــة لا يعاقــب الــزوج المرتكــب لجريمــة النصــب فــي حــق زوجــه إلا بنــاء علــى : الحصــانة العائلي
 .وى الطرف المضرور شك

 العنف الجنسي جرائم: المطلب الخامس

 :قسمنا هذا المطلب إلى أربعة فروع نذكرهم على التوالي 

 الزوجي جريمة الإغتصاب: الفرع الأول

اختلفــت الأراء الفقهيــة و التشــريعات الوطنيــة فــي تجــريم العنــف الجنســي الــذي يمارســه  
أم أن مشـروعية فعـل الوطـأ بسـبب عقـد الـزواج  الزوج ضد زوجته، هـل يعتبـر إغتصـابا زوجيـا

 تنفي قيام الجريمة؟

  يجب الإشارة أولا إلى أن الإعلان بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة السـابق ذكـره 
منـه، فـي حـين لـم يقـدم  2أدرج الإغتصاب الزوجي ضمن أشكال العنـف الجنسـي طبقـا للمـادة 

                                                 
1
 322: المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، - 

2
 .ع السالف الذكر.ق 23-06من القانون رقم  372المادة  - 
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تجريمـه العنـف المـادي و المعنـوي للـزوج، و لعـل المشرع الجزائري على تجريم هذا الفعل رغـم 
ســبب هــذا الإغفــال راجــع إلــى خصوصــية المجتمــع الجزائــري الــذي يهــدف أساســا للحفــاظ علــى 
الأســرة و هــو مــا يؤكــده المشــرع كــل مــرة فــي نظرتــه للجــرائم الأســرية كجريمــة الزنــا و العنــف 

 .يوقف المتابعة الجزائيةالزوجي فصفح الضحية 

للقـــول بـــأن مواقعـــة  اء الفقهيـــة بـــين مؤيـــد و رافـــض، فاتجـــه الـــرأي الأولفانقســـمت الَر  
الرجــــل زوجتــــه دون رضــــاها لا يعتبــــر إغتصــــاب لأن عقــــد الــــزواج أصــــلا أساســــه هــــو إباحــــة 

503و هو ما أكده المشرع اللبناني طبقا للمادة ، 1العلاقات الجنسية بين الزوجين
مـن أكـره :" 2

ســـنوات علـــى  5جمـــاع عوقـــب بالأشـــغال الشـــاقة لمـــدة غيـــر زوجتـــه بـــالعنف و التهديـــد علـــى ال
262و هو نفس الحكم الذي أخذ بـه المشـرع الأردنـي فـي المـادة ". الأقل

، و التـي تشـترط أن 3
 .تكون المواقعة غير مشروعة حتى تقوم جريمة الإغتصاب

و يفهم مما سبق أن هناك بعض التشـريعات اسـتثنت صـراحة الاغتصـاب الزوجـي مـن  
م دون أن تترك أي مجال للتأويل، فحسب هـذا الـرأي تكـون المواقعـة مشـروعة إذا نطاق التجري

قعـة زوجتـه و يفـرض عليهـا الالتـزام ااجتمـاعي يعتـرف للرجـل بـالحق بمو كانت في نطاق نظام 
 .بقبوله و هو نظام الزواج

لكن إذا تجاوز الزوج حدود حقه في التأديب، فيكـون مسـؤولا عـن هـذه الجريمـة و يظـل  
ج حــق الاســتمتاع بزوجتــه رغــم إرادتهــا و لــو كانــت مطلقــة طلاقــا رجعيــا، بــل إن مواقعــة للــزو 

الـــزوج لزوجتـــه أثنـــاء عـــدتها فـــي الطـــلاق الرجعـــي يعـــد منـــه مراجعـــة لهـــا تســـتأنف بهـــا الحيـــاة 
 .4الزوجية، أما إذا واقعها وكان الطلاق بائنا وواقعها دون رضاها تتحقق جريمة الإغتصاب

                                                 
1
 .274: ، ص2064في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر،  نجيمي جمال، جرائم الَداب و الفسوق و الدعارة - 

2
المعدل و المتمم لقانون العقوبات اللبناني، الجريدة الرسمية  06/03/6643الصادر في  340المرسوم الاشتراعي رقم  - 

 www.legallaw.ul.edu.lb، منشور على موقع 27/60/6643المنشور بتاريخ  4640عدد 

3
و المتضمن قانون العقوبات  08/2066المعدل و المتمم بالقانون رقم  06/06/6660المؤرخ في  66القانون رقم  - 

 .02/05/2066الصادر بتاريخ  5060الأردني، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 
4
شخاص  الجرائم الواقعة على الأ-فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص - 

 .220-266: ، ص2006دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
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جانب الديني، فإن أساس العلاقة بين الرجل والمرأة في الدين وفي المقابل من ال 
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ  : "الإسلامي هو المودة و الرحمة و هو الهدف من الحياة الزوجية لقوله تعالى

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَََيَاتٍ لِقَوْمٍ  خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 
 .26سورة الروم الَية "  يَتَفَكَّرُونَ 

فالهدف مـن الـزواج هـو بنـاء أسـرة وحـل اسـتمتاع كـل مـن الـزوجين بـالَخر و لكـن هـذا  
ذا حـدث خـلاف إلا يعني السماح للزوج باستعمال العنف ضد زوجته لإرغامهـا علـى الجمـاع، 

نـاك الطـرق الشـرعية فـإذا رفضـت الزوجـة لأي سـبب تـراه أن بين الـزوجين حـول الموضـوع، فه
 .1معاشرتها فمن حقه تطليقها تسمح لزوجها

و لكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح فـــي غيـــاب نـــص صـــريح مـــن قبـــل المشـــرع الجزائـــري، هـــل  
مــن قــانون العقوبــات المتعلقــة بجريمــة الإغتصــاب أو تطبيــق  336يمكــن تطبيــق نــص المــادة 

الســـابق ذكـــره المتعلقتـــين  65/66مـــن القـــانون  6مكـــرر 266 مكـــرر و 266نصـــوص المـــواد 
 ؟بالعنف الزوجي

بـــاللجوء إلـــى التفســـير القـــانوني علـــى ضـــوء الالتزامـــات الدوليـــة  336يمكـــن تطبيـــق المـــادة  -أ
، المعاهـــدات الدوليـــة المصـــادق 2مـــن الدســـتور الجزائـــري 650العامـــة للدولـــة، و طبقـــا للمـــادة 

، وفــي هــذه الحالــة علــى القاضــي الإســتناد مباشــرة علــى مضــمون عليهــا تعلــو القــوانين الداخليــة
، و تأسـيس حكمـه القضـائي عليهـا فـي 3إتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة

، ولقــد 4عــدم إثــارة المســؤولية الدوليــةلحالــة تنــاقض بــين النصــوص الداخليــة و الدوليــة و ذلــك 
التـي ينبغـي تناولهـا فـي تقريرهـا الجـامع للتقريـرين أكدت الجزائـر فـي ردهـا علـى قائمـة القضـايا 

 56الــدوريين الثالــث و الرابــع، إلــى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الــدورة 

                                                 
1
 .286: نجيمي جمال، المرجع السابق، ص - 

2
، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية 06/03/2066المؤرخ في  66/06الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم  - 

 .07/03/2066الصادرة بتاريخ  64الديمقراطية الشعبية رقم 
3
المؤرخ في  66/56صادقت الجزائر على الإتفاقية بتحفظ و دخلت حيز التنفيذ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 

 .6666/ 06/ 24الصادرة بتاريخ  06، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم 22/06/6666
4
ة و الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مجلة سفيان العيدلي، الإغتصاب الزوجي على ضوء القوانين الوطني - 

 .637: ، ص2065حيزران يونيو،  8الجنان لحقوق الإنسان، عدد 
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ـــاريخ  ـــدة بت فيمـــا تجـــدر الملاحظـــة : "...34حيـــث جـــاءت فـــي فقرتهـــا  2062/ 06/ 06المنعق
رود تعريــف الإغتصــاب فــي المــادة يتعلــق بمســألة الاغتصــاب الزوجــي أنــه بــالرغم مــن عــدم و 

  عنــف جســدي  مــن قــانون عقوبــات جزائــري، فــإن المحــاكم تعتبــر كــل فعــل جنســي يرافقــه 336
أو نفســي تتعــرض لــه أنثــى علــى أنــه جنايــة هتــك العــرض، و هــذه المســالة فــي فقــه القــانون لا 

 .1..."تسثني إغتصاب الزوج لزوجته

وبــات و الــنص بشــكل صــريح علــى الإغتصــاب رغــم دعــوة الجزائــر إلــى تعــديل قــانون العق -ب
الزوجـــي، إلا أن التعـــديل الأخيـــر لـــم يلبـــي هـــذه المطالـــب الدوليـــة بالشـــكل الـــلازم رغـــم تجـــريم 

، الســابق ذكــره، فكــل 65/66مكــرر مــن القــانون  266العنــف الزوجــي المــادي بموجــب المــادة 
المـادي الـذي  عقابـه حسـب درجـة جسـامة الضـرر من يحدث عمدا جرحا أو ضـربا لزوجـه يـتم

 .لحق بالزوجة فقد تصل العقوبة إلى المؤبد إذا أدى الاعتداء إلى الوفاة

   الســـابق ذكـــره العنـــف المعنـــوي  65/66مـــن القـــانون  6مكـــرر 266كمـــا جرمـــت المـــادة  
             أو اللفظــي الــذي يلحقـــه الــزوج بزوجتـــه و الــذي يمــس كرامتهـــا و يــؤثر علـــى ســلامتها النفســـية

     المشــرع حــين وســع فــي نطــاق التجــريم حــين ألغــى شــرط إقامــة الــزوج مــع زوجتــه و حســنا فعــل
كما وسـع المشـرع فـي صـفة الجـاني لتـوفير حمايـة أكبـر للـزوجين لأنـه قـد تبقـى هنالـك مشـاكل 

كحالــة الــزوج الســابق الــذي قــد يمــارس   2عالقــة بعــد الإنفصــال خاصــة إذا كــان بينهمــا أطفــال
فعلــــى القاضــــي      لهــــا صــــلة بالعلاقــــة الزوجيــــة الســــابقة أفعــــال عنــــف ضــــد طليقتــــه و التــــي
الاسـبق  65/66مـن القـانون  6مكـرر 266مكرر و  266الجزائري الإعتماد على نص المواد 

ذكره في غياب تجريم صريح للإغتصاب الزوجي استنادا إلى مبـدأ الشـرعية المنصـوص عليـه 
لا جريمة ولا عقوبـة و لا تـدابير أمـن " في المادة الأولى من قانون العقوبات المعدل و المتمم 

  ".بغير قانون

                                                 
1
 .646: سفيان العيدلي، المرجع السابق، ص - 

2
، مجلة اجتهاد قضائي    65/66زوليخة رواحنة، الحماية الجنائية للمرأة من العنف اللفظي و النفسي في ضوء قانون  - 

 .286: ، ص2066، ديسمبر 63جامعة بسكرة، العدد 
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يــرى الطالــب بــأن الــرأي الأول هــو الصــائب و علــى المشــرع الجزائــري اتبــاع نفــس نهــج  
المشــرع اللبنـــاني و الأردنـــي و اســتحداث نـــص صـــريح يخـــرج الإغتصــاب الزوجـــي مـــن نطـــاق 

 .شرعي التجريم، حتى لا يترك للزوجات ذريعة لمنع أزواجهم من حقهم ال

 جريمة التحرش الجنسي: الفرع الثاني

يعتبــر التحــرش شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي الــذي تعــاني فيــه المــرأة العاملــة  
مــن أطمــاع بعــض مــن يســتغلون مراكــزهم المهنيــة و الوظيفيــة، لتحقيــق شــهواتهم الجنســية علــى 

 .لتهديدأوامر و أساليب الضغط و ا النساء المتواجدات تحت سلطتهم باستخدام

04/65ولقد جرم المشرع الجزائري هذه الأفعال لأول مرة بموجب القانون  
المـؤرخ فـي  1

 65/66و التــي عــدلت بموجــب القــانون  2مكــرر 346الــذي اســتحدث المــادة  66/2004/ 60
  .السابق ذكره

           فـــي الأســـاس تقـــوم هـــذه الجريمـــة فـــي إطـــار علاقـــة تبعيـــة أي علاقـــة رئـــيس بمرؤوســـه 
كـــن بعـــدل تعـــديل الأخيـــر تـــم توســـيع فـــي نطـــاق التجـــريم فتتضـــمن جريمـــة التحـــرش أيضـــا و ل

التحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا، و بالتالي قـد يكـون 
 .التحرش من زميل في العمل

                                                 
1
المتضمن قانون العقوبات، جريدة  66/656المعدل و المتمم للأمر  2004نوفمبر  60المؤرخ في  04/65القانون  - 

 .2004نوفمبر  60الصادرة بتاريخ  76رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 
2
( 3)إلى ثلاث( 6)يعد مرتكبا لجريمة التحرش و يعاقب بالحبس من سنة: " ى مايليمكرر عل 346نصت المادة  - 

دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار 300.000دج إلى  600.000سنوات و بغرامة من 
 .الجنسيةالأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته 

يعد كذلك ملرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة و يعاقب بنفس العقوبة، كل من تحرش بالغير بكل فعل    
 .أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا

لضحية   إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف ا
أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل 

دج     500.000دج إلى  200.000سنوات و بغرامة من ( 5)إلى خمس ( 2)على علم بها تكون العقوبة الحبس من سنتين
 ".في حالة العود تضاعف العقوبة
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  علـى شـموليتها تتسـع لكـل الأنشـطة بصـرف النظـر عـن إطارهـا" وظيفة"و تعتبر عبارة  
ــــة، أمــــا  فقــــد ــــة"تكــــون إدارة أو مؤسســــة عامــــة أو جمعي ــــى الخصــــوص " المهن فيقصــــد بهــــا عل

 .1الوظائف المنظمة مثل الطب، القضاء، المحاماة، الهندسة، الفلاحة الصناعية

أمــا المشــرع الفرنســي فقــد ألغــى شــرط العلاقــة التبعيــة المهنيــة و حــذف الطــرق التــي يــتم  
73-2002من قانون  33-222التحرش بموجب المادة 

، قبـل 2002/ 06/ 67المؤرخ فـي  2
04/05/2062إلغــاء هــذا الــنص كليــا بموجــب قــانون 

مــن طــرف المجلــس الدســتوري بســبب  3
عمـــوم عباراتـــه، و قـــد عـــاد المشـــرع الفرنســـي مـــن جديـــد إلـــى تجـــريم التحـــرش الجنســـي بموجـــب 

06/08/2062القــــــانون 
، كمــــــا جــــــرم إلــــــى جانـــــــب التحــــــرش الجنســــــي، التحــــــرش المعنـــــــوي 4

Harcèlement moral 6652-6 فــي المــادة
مــن قــانون العمــل الفرنســي، ولا يتمثــل الفــرق بــين  5

الجريمتين في هدف المتحرش بل فـي نتيجـة التحـرش، فـالتحرش المعنـوي يهـدف إلـى الحرمـان 
     مــــن شــــروط العمــــل القابلــــة لإلحــــاق ضــــرر بحقــــوق العامــــل أو بكرامتــــه أو بصــــحته الجســــدية 

 .، فتختلف الجريمتين من حيث الوسائل و الهدف6مستقبله المهنيأو العقلية أو مخاطرة ب

 من حيث الوسائل المستعملة -أ

تقــوم جريمــة التحــرش باســتعمال أوامــر و تهديــدات، ضــغوطات أو إكــراه، أمــا التحــرش  
المعنوي فيتم بوسائل مذكورة على سبيل المثال، أهمها الرمي بالسهام و معناه الانتقاد الشـفوي 

شــر، و يــدخل ضــمنه إثــارة إشــاعات كاذبــة حــول العامــل كــذلك وضــع العامــل نصــب غيــر المبا
لحاق الضرر بالصحة البدنية أو النفسية  .العينين، و المبالغة بتكليفه بأعمال مهينة وا 

 

 

                                                 
1
بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر       أحسن  - 

 .644: ، ص2006
2
- loi n°2002-73 du 17/01/2002 du modernisation sociale ;JORF n°1 du 18/01/2002.  

3
- Conseil constitutionnel français, Decision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ;Definition du délit de 

harcèlement sexuel.  
4
- loi n° 2012-954 du 06/08/2012 relative au harcèlement sexuel ; JORF n° du 07/08/2012.   

5
- loi n°2008/67 du 01/01/2008 relative au code de travail ;JORF n°0018 du 22/01/2008.  

6
- Michel Veron, droit pénal spécial, édition 11 , Dalloz, Paris, 2006, p :74.  
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 من حيث القصد من الجريمة -ب

التحرش الجنسي الهدف منه الحصول على مزايا ذات طابع جنسي سـواء تحقـق الـدف  
 .1قق، أما التحرش المعنوي فهدفه إرغام العامل على الإستقالةأو لم يتح

 الركن المادي للجريمة

يتحقـــق الـــركن المـــادي لجريمـــة التحـــرش الجنســـي بســـلوك يقـــوم بـــه الجـــاني عـــن طريـــق  
     اســــتخدام وســــيلة مــــن وســــائل العنــــف الماديــــأو المعنــــوي كإصــــدار الأوامــــر للغيــــر أو بالتهديــــد 

 .غوط عليها قصد إجبارها على الاستجابة لرغباته الجنسيةأو الإكراه أو بممارسة ض

ويقصـــد بــه مــا يصـــدر مــن الــرئيس إلــى المـــرؤوس مــن طلبــات تســـتوجب : إصــدار الأوامــر -
التنفيــذ، ســواء كــان الأمــر كتابيــا أو شــفويا كــأن يطلــب المــدير مــن إحــدى موظفاتــه غلــق البــاب   

 .و خلع ثيابها

       نـــــف المعنـــــوي، ويســـــتوي أن يكـــــون التهديـــــد شـــــفويا ونقصـــــد هنـــــا كـــــل أشـــــكال الع :التهديـــــد -
أو بواســــطة محــــرر أو مجــــرد حركــــات أو أشــــارات كــــأن يطلــــب المــــدير مــــن مســــتخدمته قبــــول 

لا فصلها عن العمل  .الاتصال به جنسيا وا 

هــذه الضــغوط قــد تكــون بفعــل ايجــابي وقــد تكــون بفعــل ســلبي كــأن يقــوم : ممارســة ضــغوط -
المجنــي عليهــا أو محاســبتها بدقــة أو إهمالهــا أو عــدم اعطائهــا أي الجــاني بزيــادة العمــل علــى 

 .عمل نهائيا و جعلها في حالة الضياع

قد يكون ماديا و يقصد به استعمال القوة الجسدية أو وسـيلة ماديـة كالسـلاح، وقـد : الإكراه  -
 .يكون الإكراه معنويا كتهديد المستخدمة بإفشاء سر قد يضر بها

 :الركن المعنوي

تعتبــر جنحــة التحــرش الجنســي جريمــة مقصــودة متعمــدة تقتضــي تــوافر القصــد العــام  و 
لدى الجاني، و يتمثـل فـي علمـه بأنـه يقـوم بأفعـال تحـرش جنسـي ويكـون ذلـك بـإرادة حـرة غيـر 

                                                 
1
لقاط مصطفى، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنيل الماجستير في القانون  - 

 .56 :، ص2063-2062الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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معيبـــة، كمـــا يتـــوفر قصـــد خـــاص لـــدى الجـــاني، وهـــو أن يكـــون الباعـــث وراء ارتكـــاب الجريمـــة 
مـــن البواعـــث التـــي تغيـــر مســـار القضـــية و تعطـــي لهـــذه  إشـــباع رغباتـــه الجنســـية دون غيرهـــا

 .1الجريمة وصفا آخر

 جريمة مضايقة أنثى في مكان عمومي: الفرع الثالث

لقد جاء التعديل الأخير لقانون العقوبات باستحداث جرائم أخرى للعنـف الجنسـي، أمـام  
المرأة لــم تعــد تحــس تزايــد المضــايقات اللفظيــة و الجســدية فــي الشــوارع و الأمــاكن العموميــة، فــ

 .بالأمان لا داخل أسرتها ولا حتى عند الخروج إلى المجتمع

2مكـــرر 333حيـــث جرمـــت المـــادة  
فعـــل مضـــايقة  الســـابق ذكـــره 65/66مـــن القـــانون  2

   الأنثــى فــي مكــان عمــومي، و يتمثــل مصــطلح مضــايقة فــي إزعــاج المــرأة، بكــل فعــل أو لفــظ 
الجريمــة فــي القــانون المصــري بــالتحرش فــي  أو إشــارة تخــدش حياءهــا، فــي حــين عرفــت هــذه

أي سـلوك غيـر :" التحـرش بأنـه الأماكن العموميـة حيـث عـرف المركـز المصـري لحقـوق المـرأة
لائــق لــه طبيعــة جنســية يضــايق المــرأة و يعطيهــا إحساســا بعــدم الأمــان و التحــرش يــتم بصــورة 

 3"يومية في الأماكن العامة

زها عن باقي الجـرائم الجنسـية، و يتمثـل العنصـر وتقوم هذه الجريمة بتوفر عناصر تمي 
الأول في إزعاج المرأة باستخدام أقوال أو أفعال تخدش حياءها فليس كل قول يوجه إلـى أنثـى 

ــــنص المــــادة         ، فــــبعض الأقــــوال تنــــدرج تحــــت وصــــف الســــب والقــــذف 2مكــــرر 333يخضــــع ل
ن القول مستحسنا أو مسـتهجنا و المقصود هنا كل قول يخدش حياء المرأة، ولا يشترط أن يكو 

ورضــا مــن الأنثــى أو رفــض، ففــي كلتــا الحــالتين هــو جريمــة معاقــب عليهــا     أو أن يلاقــي قبــولا

                                                 
1
 .645: المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، - 

2
دج    600.000دج إلى 20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من : "2مكرر333المادة  - 

 ".تخدش حياءها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو أشارة 
3
 .56: ، ص2060، بيروت لبنان، 6فوزية نعيم شلالا، دعاوى التحرش والإعتداء الجنسي،  منشورات الحلبي، ط - 
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وأما الأفعال المقصودة في جريمة مضايقة هي الأفعال التي لا تلامـس جسـد المـرأة أو الأنثـى 
 .1والتي تعد في ذاتها فعلا فاضحا مما ينطبق عليه قوانين جرائم أخرى

أمـــا العنصـــر الثـــاني فهـــو وجـــوب أن تـــتم هـــذه الأقـــوال أو الأفعـــال فـــي مكـــان عمـــومي      
 :و الذي ينقسم إلى

 الأماكن العامة بطبيعتها .أ

كـــل مكـــان يكـــون للجمهـــور حـــق ارتيـــاده أي دخولـــه أو المـــرور فيـــه فـــي أي وقـــت كـــان  
 .كالطرق و الشوارع

 المكان العام بالتخصيص .ب

ئات معينـة مـن الجمهـور حـق ارتيـاده فـي مناسـبات خاصـة، مثـل هو كل مكان يكون لف 
دور العبادة و المـدارس و المستشـفيات، ذلـك أن تلـك الفئـات غيـر محـددة بـذوات أفرادهـا فهـي 

 .مجموعات مفتوحة

 المكان العام بالمصادفة .ج

هــو كــل مكــان ســمح للجمهــور عامــة بارتيــاده ولكــن فــي فتــرات عارضــة أي فــي أوقــات  
لمحلات التجارية ووسائل النقل وغيرها، وهذه الأماكن تعتبر عامة في فتـرات ارتيـاد محددة، كا

 .2الجمهور لها وتعتبر أماكن خاصة في غير تلك الأوقات

 جريمة الإعتداء خلسة أو بالعنف يمس بالحرمة الجنسية للضحية: الفرع الرابع

مــن الملاحــظ أن جريمــة حجديــدة تتســم باتســاع صــياغتها و  65/66اســتحدث القــانون  
المشــرع جرمهــا فــي حالــة عــدم إمكانيــة تكييــف فعــل اعتــداء جنســي مــع صــور العنــف الجنســي 
التي تتميـز بخطورتهـا كالإغتصـاب و الفعـل المخـل بالحيـاء و التحـرش الجنسـي، و نـثمن هـذا 
التوجــه للمشــرع الــذي كــان أكثــر احتــرازا حتــى لا يفلــت الجــاني مــن العقوبــة وفيــه تــدعيم لحمايــة 

                                                 
1
، المركز القومي 2، ج-جرائم الإعتداء على العرض–علاء الدين زكي مرسي، نظم القسم الخاص في قانون العقوبات  - 

 .306: ص، 2063، مصر، 6للإصدارات القانونية، ط
2
 .255-254: ، ص2006نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار هومة، الجزائر،  - 
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3مكـــرر 333رأة، فتطبـــق نـــص المـــادة المـــ
الســـابق ذكـــره إذا كـــان فعـــل  65/66مـــن القـــانون  1

     الاعتـــداء الجنســـي لا يكيــــف أو لـــم يشــــكل جريمـــة أخطــــر، و تقصـــد هنــــا جريمـــة الاغتصــــاب 
و الفعــل المخــل بالحيــاء بعنــف أو بــدون عنــف إذا كــان الضــحية قاصــرا بالإضــافة إلــى جريمــة 

 .ن هذه المادةالتحرش فهنا يتم تطبيق مضمو 

 أركان الجريمة: أولا

 المادي  ركنال-أ

وهـو تصـريح مـن ( خلسـة)وما يميز هذه الجريمـة فـي صـياغتها أنهـا أضـافت مصـطلح  
المشرع باعتبار الجرائم الجنسية ترتكـب عـادة فـي سـرية تامـة، ولكـن الإشـكال الـذي يطـرح هـو 

و هـو مـن أهـم الصـعوبات التـي صعوبة إثبات الاعتداء الجنسي الـذي يـتم بعيـدا عـن الأنظـار 
يــتم باســتخدام العنــف أو الإكــراه أو التهديــد تعــاني منهــا الضــحية، كمــا يجــرم أيضــا كــل اعتــداء 

الذي أشرنا إليه سابقا، وما يفهم أن إكراه المعني في هذه الجريمة هو أقـل جسـامة مـن الإكـراه 
مسـألة تخضـع لتقـدير  جريمة الإغتصاب والفعل المخل بالحياء بعنـف و هـيالذي يمارس في 
 .القاضي الجزائي

العنصــر الثــاني لقيــام الجريمــة هــو المســاس بالحرمــة الجنســية للضــحية وهــو مصــطلح  
واســع، فحرمــة المــرأة تتضــمن حرمــة جســدها وحرمــة شــرفها وكرامتهــا وحمايتهــا مــن أي اعتــداء 

 .لفظي يخدش حياءها

 :المعنوي ركنال -ب

ني بـإرادة حـرة غيـر معيبـة إلـى ارتكـاب الفعـل عالمـا ويتوافر القصد الجنائي باتجاه الجـا 
 .بأنه اعتداء خلسة أو بعنف يمس الحرمة الجنسية للضحية ليحقق من خلاله رغباته الجنسية

                                                 
1
سنوات        ( 3)إلى ثلاث( 6)مالم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحبس من سنة:" 3مكرر 333نص المادة  - 

أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة دج، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف  500.000دج إلى  600.000و بغرامة من 
 .الجنسية للضحية

سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو الضحية قاصرا لم تكمل ( 5)إلى خمس ( 2)و تكون العقوبة الحبس من سنتين
لة السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حا

 ".الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها
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  15/11السياسة العقابية المنتهجة في القانون : ثانيا

الســابق ذكــره إضــافة إلــى تعزيــز  65/66لقــد حــاول المشــرع مــن خــلال أحكــام القــانون  
انــب التجريمــي، اتبــاع سياســة عقابيــة رادعــة وصــارمة تتميــز بتشــديد عقوبــة جــرائم العنــف الج

 .الجنسي، تطبيق حالة العود و العقوبات التكميلية و أخيرا تكريس ظروف تشديد العقوبة

 تشديد عقوبة جرائم العنف الجنسي -أ

ديد عقوبــة مــن أهــم مظــاهر السياســة العقابيــة المنتهجــة مــن قبــل المشــرع الجزائــري تشــ 
 :العنف الجنسي وذلك تبعا لجسامتها كما يلي

نظـــرا لخطـــورة وجســـامة بعـــض صـــور العنـــف الجنســـي مقارنـــة مـــع غيرهـــا تـــم تشـــديد عقوبـــة  -
بهــض الجـــرائم نظـــرا لعجـــز الـــردع العقـــابي فـــي الحــد مـــن انتشـــارها، وفـــي هـــذا الإطـــار شـــددت 

ت إلــى الحــبس مــن ســنة عقوبــة جريمــة التحــرش الجنســي فمــن الحــبس مــن شــهر إلــى ســنةارتفع
 600.000دج إلــى  50.000إلــى ثــلاث ســنوات، نفــس الشــيء بالنســبة للعقوبــات الماليــة فمــن 

 .دج 300.000دج إلى  600.000دج ارتفعت الغرامة من 

حـالات التحـرش رغـم مكرر راجع لزيادة  346ولعل تدخل المشرع لتعديل أحكام المادة 
رائم المســــكوت عنهــــا فكــــان مــــن الــــلازم غيــــاب إحصــــائيات بهــــذا الخصــــوص، فهــــي مــــن الجــــ

 .مضاعفة العقوبات إضافة إلى الإجراءات الردعية المطبقة في أماكن العمل

ــــالعنف أو بــــالإكراه  - ــــذي يرتكــــب خلســــة أو ب ــــداء ال ــــة مشــــددة لجريمــــة اعت ــــررت عقوب       كمــــا ق
 .سنوات 03أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للمرأة، وهي الحبس من سنة إلى 

غم تشديد العقوبات المقررة لجـرائم العنـف الجنسـي ضـد المـرأة ومـع تكـريس ظـروف تشـديد ر  -
العقوبــة، لكــن فــي المقابــل نلاحــظ أن المشــرع لــم يــراع خصوصــية هــذه الجريمــة، فلــم يســتثني 

خطـــرا علـــى ضـــمان حقـــوق جـــرائم العنـــف الجنســـي مـــن تطبيـــق ظـــروف المخففـــة وهـــذا يشـــكل 
التقديريـة والحــق فـي إقامـة هـذه الظـروف مـالم يوجـد مــانع  المـرأة، فهـو يعطـي للقاضـي السـلطة

 .قانوني صريح بهذا الشأن
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 حالة العود -ب

06فقـرة  57طبقا لما جاء بالمادة  
مـن قـانون العقوبـات فإنـه فـي حالـة ارتكـاب جريمـة  1

التحرش الجنسي أو الفعل المخل بالحياء دون عنف أو الفعل العني المخل بالحيـاء أو اعتيـاد 
    حــريض علــى الفســق وفســاد الأخــلاق والمســاعدة علــى الــدعارة، أي الجــرائم مــن نفــس النــوعالت

بعــــد حكــــم نهــــائي عــــن جريمــــة ســــابقة وصــــدور حكــــم ســــابق نهــــائي علــــى أن لا تجــــاوز المــــدة 
3مكـرر 54الفاصلة بينهما خمس سنوات، فإن العقوبة هنا تصبح مضاعفة طبقا للمـادة 

مـن  2
 600.000دج إلـى  200.000ن إلـى سـتة سـنوات وغرامـة مـن قانون العقوبـات، أي مـن سـنتي

دج  400.000دج في حالـة عاديـة، لتصـل مـن أربـع سـنوات إلـى عشـرة سـنوات و غرامـة مـن 
عشـرة سـنة أو بسـبب ضـعف  66دج إذا ارتكبت الجريمـة ضـد قاصـر دون  6.000.000إلى 

مكــــرر الســــالفة  346 الضـــحية أو إعاقتهــــا أو بســــبب الحمـــل طبقــــا للفقــــرة الأخيــــرة مـــن المــــادة
 .الذكر

60مكــرر 54وحسـب المـادة  
مـن قــانون العقوبـات، فإنــه يجـوز للقاضــي أن يثيـر حالــة  3

ذا رفــض المــتهم محاكمتــه علــى هــذا  العــود تلقائيــا إذا لــم يشــر إليهــا فــي إجــراءات المتابعــة، وا 
فــي الظــرف المشــدد فــإن القاضــي ينبهــه بــأن لــه الحــق فــي طلــب مهلــة لتحضــير دفاعــه، وينــوه 

ذا اسـتعمل المـتهم هـذا . الحكم عن هذا التنبيه الذي قرره القاضي، وكـذا إجابـة المـتهم بشـأنه وا 
 .على الأقل لتحضير دفاعهالحق منحت له ثلاثة أيام 

و تجــدر الإشــارة هنــا أن المشــرع الجزائــري قــد انفــرد بتطبيــق أحكــام العــود علــى جريمــة  
ن كانـت مبـادرات المشـرع مرتبطـة التحرش الجنسي مقارنة مع المشـرع الفرنسـي و  التونسـي، وا 

بضـــرورة اتخـــاذ موقـــف ايجـــابي مـــن الضـــحية بالامتنـــاع عـــن التكـــتم و الســـكوت الغيـــر مبـــرر 
 .قانونا

 

 
                                                 

1
 .من قانون العقوبات السابق ذكره 6فقرة  57أنظر المادة  - 

2
 .من قانون العقوبات السابق ذكره 3مكرر  54أنظر المادة  - 

3
 .من قانون العقوبات السابق ذكره 60مكرر  54أنظر المادة  - 
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 العقوبات التكميلية-ج

هــــي عقوبــــة تضــــاف إلــــى العقوبــــة الأصــــلية بهــــدف الحصــــول علــــى مزيــــد مــــن الــــردع  
ونظـرا لخطـورة جـرائم العنـف الجنسـي  ،1لاوالإصلاح، وكذلك بهدف الوقاية من الجريمة مستقب

وأثارها السلبية على الضحيةيظهر أهمية تطبيـق العقوبـات التكميليـة التـي لهـا دور رادع، منهـا 
المنــع المؤقــت مــن ممارســة مهنــة أو نشــاط إذا ثبــت للجهــة القضــائية أن للجريمــة التــي ارتكبهــا 

العقوبـــات وهــذا المنــع لا يمكـــن أن مكـــرر مــن قــانون  66صــلة مباشــرة بمزاولتهـــا طبقــا للمــادة 
ســنوات فــي حالــة الإدانــة، خصوصــا بالنســبة لجريمــة التحــرش الجنســي فمــن غيــر  05يتجــاوز 

 .المقبول ترك المتحرش يعمل في نفس المكان الذي ارتكب به جريمته

بالإضــافة إلــى أن نشــر أو تعليــق حكــم أو قــرار الإدانــة لــه دور فــي التشــهير بمرتكــب  
عــلام الكافــة بــدناءة فعلــه فهــو إجــراء رادع يــدفع المجــرم للتفكيــر قبــل جــرائم العنــف ا لجنســي وا 

   .ارتكاب هذه الممارسات

 تكريس ظروف تشديد العقوبة -د

   كــرس التعــديل الأخيــر ظــروف تشــديد العقوبــة بشــكل واضــح مقارنــة مــع القــانون الســابق 
لإعتبــــارات واقعيــــة فهنــــاك بعــــض الفئــــات الإجتماعيــــة خضــــها المشــــرع بحمايــــة خاصــــة نظــــرا 

جتماعيــــة، تتعلــــق بضــــعفها وســــهولة اســــتغلالها وتختلــــف هــــذه الظــــروف حســــب كــــل جريمــــة  وا 
  .وخصوصيتها ومدى خطورتها

 ظروف شخصية متعلقة بالمجني عليه .1

ـــد أولـــى المشـــرع أهميـــة وجمايـــة مضـــاعفة لـــبعض الفئـــات مـــن الضـــحايا لإعتبـــارات   لق
قة بعمـر الضـحية، فهـي تتميـز بضـعفها وعجزهـا متعلقة بوضعهم الصحي، البدني وأخرى متعل

العقلي والبدني للدفاع ضد أي إعتداء جنسي، فهي الأكثر عرضة للإسـتغلال الجنسـي نصـت 
( الســــابق ذكرهــــا) 3مكــــرر333، 2مكــــرر 333، 6مكــــرر 266مكــــرر و  266عليهــــا المــــواد 

 :ويمكن إجمال هذه الظروف في مايلي

                                                 
1
 .247: ، ص2006نون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، فرج القصير، القا - 



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

243 

 

 ضعف الضحية -أ

  ، فـيمكن أن يقصـد بـه الضـعف الجسـدية مفهومـا واسـعايأخذ مصطلح ضـعف الضـحي 
كمــرض أو إعاقـــة تجعــل الضـــحية عــاجزة عـــن مقاومــة الجـــاني الــذي يفوقهـــا مــن حيـــث البنيـــة 

، كما يمكن أن يعني الضعف المعنوي الذي تحس به الضحية تجـاه الجـاني، وهـذا 1الجسمانية
كــون فــي وضــعية أقــل وفــي مــا نلاحظــه مــثلا فــي جريمــة التحــرش الجنســي، ذلــك أن الضــحية ت

حالـــة ضـــعف تجـــاه رئيســـها الإداري الـــذي يســـتغل ســـلطته و نفـــوذه لتهديـــدها و إكراههـــا لتلبيـــة 
رغباته الجنسـية، فتتعـرض الضـحية لضـغوطات نفسـية كبيـرة خوفـا مـن فقـدان عملهـا مـن جهـة  

 .و الخوف من الفضيحة من جهة أخرى

 الوضعية الصحية للضحية -ب

ذا اســـتغل الجـــاني أو ســـهل ارتكابـــه للجريمـــة مـــرض الضـــحية أو تشـــدد العقوبـــة أيضـــا إ 
و لقـــد عرفـــت الإعاقـــة بموجـــب المـــادة الأولـــى مـــن اتفاقيـــة حقـــوق . إعاقتهـــا البدنيـــة أو الذهنيـــة

، كل من يعانون من عاهات طويلـة الأجـل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة 2الأشخاص ذوي الإعاقة
الحواجزمن المشاركة بصورة كاملة فـي المجتمـع أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع نختلف 

 .على قدم المساواة مع الَخرين

الإعاقة الذهنية هي شكل من أشكال انخفاض العمل الوظيفي الذي يؤثر على مسـتوى  
ذكــاء الشــخص و قدرتــه علــى التكيــف مــع ظــروف الحيــاة اليوميــة، وهنــاك درجــات مختلفــة مــن 

ستوعب خطورة الإعتداءات الجنسيةالتي يتعرض لهـا كمـا الإعاقات الذهنية فالمعاق ذهنيا لا ي
لا يتعرف على هوية المعتدي خصوصا في الإعاقات الذهنية الشديدة كـالجنون وأيضـا بسـبب 

 .سهولة انقيادهم

أمـــا الإعاقـــة الجســـدية هـــي عجـــز الضـــحية عـــن الحـــراك والـــدفاع عـــن نفســـها، فالمعـــاق  
قـدرا علـى النطـق عـاق إعاقـة سـمعية لا يكـون إعاقة بصرية لا يرى الشخص المعتدي زكـذا الم

                                                 
1
      2066، ديسمبر 63، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 65/66قطاف فطيمة، جريمة التحرش الجنسي وفقا للقانون  - 

 .273: جامعة محمد خيضر بسكرة، ص
2
تياري بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاخ - 

 .2008مايو /أيار 3و دخلت حيز النفاذ في  2006ديسمبر /كانون الأول 63المؤرخ في  66/606
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و الإفصــاح عــن تعرضــه للعنــف، كمــا أولــى المشــرع حمايــة خاصــة للمــرأة الحامــل التــي تعتبــر 
 .في حكم المريضة والضعيفة

 سن الضحية -ج

يعتبــر عمــر الضــحية ســببا هامــا لتشــديد عقــاب الجــاني، فالقاصــر دون السادســة عشــرة  
ني مــن عــدم النضــج العقلــي وقلــة خبرتــه وضــعف إدراكــه يعــاني إضــافة إلــى الضــعف الجســما

، كمــا يكــون أكثــر احتماليــة للوقــوع فــي الجريمــة مقارنــة مــع غيــره     1يجعلــه لا يــتحكم فــي ارادتــه
فالجاني يقدم على الإعتداء دون أن يخشى فشله فـي ذلـك، فتعزيـز الحمايـة الجنائيـة للأحـداث 

عطاء حياة آمنة ينعمون فيها برعاية صـحية و نفسـية واجتماعيـة كمـا يكفـل لهـم الأمـن علـى  وا 
 .حياتهم وعلى سلامتهم البدنية و تصون لهم أعراضهم وأخلاقهم

 ظروف تتعلق بشخصية الجاني .2

إن من يسـأل عـن جريمـة معينـة قـد تـزداد حسـب خطورتـه علـى المجتمـع أو تقـل بتـوفر  
لثقة وضـعت لديـه دون سـواه صفات معينة لدى الجاني تفترض إخلالا بواجب التزام أو خيانة 

و تعتبــر صـــفة الجــاني مجــرد ظـــرف مشــدد خــاص تلحـــق أو إســاءة لســلطة خولــت لـــه وحــده، 
بعض الجرائم وهـو نكرانـه للجميـل أو اسـتغلاله للثقـة الموضـوعة فيـه مـن قبـل المخـدوم أو رب 

 .2العمل

لأب ولقـد شـددت العقوبـة إذا كــان أحـد محـارم الضـحية هــو الجـاني، كمـا تشـدد عقوبــة ا 
       إذا اســـــتخدم أو مـــــارس العنـــــف الزوجـــــي المـــــادي أو المعنـــــوي ضـــــد زوجـــــه بحضـــــور الأبنـــــاء 

 .أو بالتهديد بالسلاح

  .15/11صعوبات تطبيق القانون : ثالثا

 :و التي تحول دون تفعيل دوره و تتمثل في  65/66تتعدد صعوبات تطبيق القانون  

                                                 
1
 .273: قطاف فطيمة، المرجع السابق، ص - 

2
 .قطاف فطيمة نفس المرجع، نفس الصفحة - 
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ذا راجـــع لـــنقص التوعيـــة و التحســـيس الجهـــل بتجـــريم بعـــض أشـــكال العنـــف الجنســـي، وهـــ -6
الأمر صعبا للعلم بجميـع القـوانين و تعـديلاتها، هنـا يظهـر خاصة مع كثرة القوانين مما يجعل 

"     الجمعيـــات النســـوية المناهضـــة للعنـــف الممـــارس ضـــد المـــرأة"دور جمعيـــات المجتمـــع المـــدني 
 .بالإضافة إلى وسائل الإعلام في تسليط الضوء عليها

ايا العنـف الجنسـي وعـدم التبليـا عـن هـذه الممارسـات، وهـو راجـع أساسـا إلـى صمت ضح -2
 .ضغوط المجتمع و التقاليد و لخوفها من الفضيحة و المساس بسمعتها

صعوبة تكوين دليل إثبات، فالمتحرش أو من يعتدي لفظيـا علـى امـرأة فـي مكـان عمـومي  -3
، ولكـن المشـرع لـم يرسـم للقاضـي كيـف غاليا ما يلجأ لإتخاذ إحتياطات لمحو أي أثـر لجريمتـه

فالجهــــد  يشــــكل معدلاتــــه الذهنيــــة فــــي مجــــال تقــــدير الأدلــــة ليصــــل مــــن خلالهــــا إلــــى الحقيقــــة
ـــه القاضـــي مـــن خـــلال نشـــاطه العقلـــي المكـــون  ـــذي يبذل ـــه ينصـــرف إلـــى الاســـتنباطي ال لقناعت

ضــرورة اســتخلاص الحقيقــة مــن الــدليل محــل تقــديره، وخلاصــة هــذا النشــاط العقلــي يرتكــز فــي 
      التوصــــل إلــــى أعمــــال القاعــــدة القانونيــــة محــــل التجــــريم علــــى الوقــــائع، و مــــا دام مــــن العســــير 
و المتعذر أحيانا الحصول على اليقين المطلق في مسـألة إثبـات الأفعـال كـان لا بـد أن يعتمـد 

 .1فيه القاضي على الاستدلال القضائي يبني عليه قناعته الشخصية في مثل هذه القضايا

جرائيـــة متكاملـــة، وذلـــك بالاهتمـــام لـــ  ذلك يجـــب رســـم سياســـة قانونيـــة تجريميـــة عقابيـــة وا 
بتكــوين القضــاة تزويــدهم بالَليــات اللازمــة للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضــايا و التــي تتميــز 

 .بخصوصيتها مقارنة مع غيرها من الجرائم

جيلات الصـــوتية    أيضــا يجــب تســهيل عمليـــة الإثبــات بالاكتفــاء بشـــهادة الشــهود و التســ 
و الرسائل المكتوبة بالإضافة تسجيلات الفيديو المسجلة في الأماكن العمومية فـي حـدود مـالا 

 .يضر بحقوق المتهم

 

 
                                                 

1
لطابوهات المسكوت عنها إلى التجريم القانوني، مجلة الَداب و العلوم محمد أعراب، التحرش الجنسي في الجزائر من ا - 

 .467: ، ص2006ماي  8الصادر بـ  8الاجتماعية، جامعة فرحات عباس سطيف، العدد
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 كسبب للإباحةتأديب الزوجة حق : المبحث الثالث

الأصـــل أن أي اعتـــداء علـــى الجســـم يعـــد محرمـــا بغـــض النظـــر عمـــن صـــدر عنـــه هـــذا  
مــن هــذا الأصــل أبــاح كــل مــن الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري الاعتــداء و لكــن اســتثناء 

و الأب، لأن ظـروف  بعض أفعال التأديب المحرمة لمن توفرت فيهم صـفات خاصـة، كـالزوج
الأفــراد و مصــلحة الجماعــة تقتضــي هــذه الإباحــة، فالضــرب محــرم علــى الكافــة، ولكــن تربيــة 

كذلك بالنسبة للزوج مع زوجته فقـد أبـيح لـه الصغار تقتضي بطبيعتها أن يؤدبوا و يضربوا، و 
    تأديب زوجتـه عنـد خروجهـا عـن طاعتـه، لأجـل قيـام الحيـاة الأسـرية علـى أسـس متينـة و قويـة

فقــد يتجــاوز صــاحب هــذا الحــق فــي اســتعماله ممــا قــد  لكــن هــذه الإباحــة ليســت علــى إطلاقهــا
ن الفقــــه و القــــانون يمــــس بالســــلامة الجســــدية للمــــؤدب، وبنــــاء علــــى ذلــــك فقــــد أحاطــــه كــــل مــــ

 .الجزائري بمجموعة من الضمانات لحماية جسم الشخص الخاضع له من هذا التجاوز

 أساس إباحة حق تأديب الزوجة: المطلب الأول

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، تطرقنا في الأول إلى أساس إباحة حق تأديب الزوجة  
 .اس إباحة تأديبها في القانون الجزائريأسفي الفقه الإسلامي، ثم تناولنا في الفرع الثاني، 

 أساس إباحة حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

يستمد حق تأديب الزوجة في الفقه الإسلامي أساسه من القرآن الكريم و السنة النبوية  
 :و ذلك على النحو الَتي

 :في القرآن الكريم: أولا

الكريم تدل على إباحة الأفعال التي يأتيها الزوج  وردت آيات كثيرة و صريحة في القرآن
 :استعمالا لحق التأديب على زوجته منها



الحماية القانونية للرابطة الزوجية: الباب الثاني  

247 

 

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ  : "قال تعالى -1 وَاللاَّ
 .1" أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا 

واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن :" قال ابن كثير
 ."2ضربا غير مبرح

 .وهذا دليل على إباحة الـتأديب بأفعال الضرب غير المبرح

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَ :" قال تعالى ايضا -2 عْضٍ وَبِمَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
 .3" أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة : فدلت الَية على معان أحدها: قال الحصاص 
وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها و تأديبها وهذا يدل على أن له إمساكها في بيته ومنعها من 

 4..."الخروج

 "5تولى أمرها، ويصلحها في حالهاالمعنى هو أمين عليها ي:" وقال ابن العربي 

 في السنة النبوية: ثانيا

جاءت السنة النبوية الشريفة مؤيدة و مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، دالة على  
 :إباحة تأديب الزوج لزوجته في عدة نصوص منها

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون :" قال صلى الله عليه وسلم -1
       ن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع منه

 "1...و اضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

                                                 
1
 .34سورة النساء، الَية  - 

2
      6688، 2ج، 6محمد حسن شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق - 

 .258:ص
3
 .34سورة النساء الَية  - 

4
ط، بيروت        .، دار إحياء التراث العربي، د5محمد الصادق قمحاوي، ج: أبو بكر الحصاص أحكام القرآن، تحقيق - 

 .646-648: هـــ، ص6405
5
 .530: ، بيروت، ص3، دار الكتب العلمية، ط6أبوبكر بن العربي، أحكام القرآن، ج - 
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فأتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن :" ...وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع  -2
مة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكل

 "2...فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

يتضح مما سبق أن إباحة تأديب الزوجة تستند إلى نصوص صريحة وواضحة في  
 .يأتيها الزوج على زوجته القرآن الكريم و السنة النبوية، والتي أجازت أفعال التأديب التي

 أساس إباحة حق تأديب الزوجة في القانون الجزائري: الفرع الثاني 

لا جريمة إذا كان الفعل قد :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه 36نصت المادة  
 ...".أمر أو أذن به القانون

و لفظ مطلق وقد ذهب شراح القانون إلى أن لفظ القانون المستعمل في هذه المادة ه
يعبر عن كل قاعدة قانونية، سواء كانت نصا تشريعيا أو قاعدة واردة في الشريعة الاسلامية 

 .3أو عرفا ساريا غير مكتوب، وعليه فإن تأديب الزوجة يعد من تطبيقات إذن القانون

ن لم ينص قانون العقوبات الجزائري على حق تأديب الزوج لزوجته صراحة       هذا وا 
من  6من ذلك ما جاء في المادة  ،4الحق يجد أساسه في نصوص قانونية أخرىفإن هذا 

يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه : "القانون المدني الجزائري على أنه
ذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة  في لفضها أو في فحواها، وا 

  ...".الإسلامية

                                                                                                                                                         
1
حق المرأة على الزوج، رقم : ،  باب6محمد فؤاد عبد الباقي، متاب النكاح،ج:ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق - 

محمد ناصر الدين الألباني، : حديث حسن، ينظر: ، قال الألباني564: س، ص.ذ.ط، د.، دار الفكر، د6856الحديث 
 .356: س، ص.ذ.ط، مصر، د.ذ.،  د4ة، جصحيح وضعيف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة التحقيقات الحديث

2
حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم : ،  باب2مصطفى ديب البغاء، كتاب الحج، ج: مسلم، صحيح مسلم، تحقيق - 

 .886: ، ص6687-ه6407، 3ط ، دار ابن كثير،647الحديث 
3
-642: س، الجزائر، ص. ذ.ط، د. ذ.يع، درضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر و التوز  - 

643. 
4
 .603:س، ص.ذ.، د7عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط - 
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منه نصت على حقوق الزوجة   38، نجد المادة 1لى قانون الأسرة الجزائريوبالرجوع إ
 .فتنص على واجبات كل من الزوجين( 36-37-36)أما المواد 

ذا رجعنا إلى نص المادة  من  222أما عن حقوق الزوج فلا نجد نصا يحددها، وا 
في هذا القانون كل ما لم يرد النص عليه : " قانون الأسرة الجزائري و التي نصت على أنه

يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المرتبة الثانية بعد التشريع، و من تم أوجب 
وعليه يستنتج أن للزوج أن  ،2الرجوع لقواعدها و أحكامها في حالة غياب النص التشريعي
  .يستعمل وسيلة التأديب ما دامت مستمدة من الشريعة الإسلامية

 

 انات الواردة على حق التأديبالضم: المطلب الثاني

لقد سبق القول بـأن الحـق فـي التأديـب مشـروع فـي الفقـه الإسـلامي و القـانون الجزائـري  
مــن المســاس مــا دامــت الغايــة منــه الإصــلاح و التربيــة، ونظــرا لمــا قــد يشــتمل عليــه هــذا الحــق 
نون الجزائـري بالسلامة الجسدية للشخص الخاضع له، فقد أقر كـل مـن الفقـه الإسـلامي و القـا

علـــى هـــذا الحـــق ضـــمانات تحـــول دون الإعتـــداء علـــى الحـــق فـــي الســـلامة الجســـدية للشـــخص 
 .المؤدب

 الضمانات الواردة في حق تأديب الزوج لزوجته في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

أباحــت الشــريعة الإســلامية للــزوج الحــق فــي تأديــب زوجتــه، غيــر أن هــذا الحــق محــاط  
ات التي تكفل حماية الحق في سلامة جسم الزوجة، وتتجسد في وجـوب بمجموعة من الضمان

ــي تَخَــافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظـُـوهُنَّ وَاهْجُــرُوهُنَّ فِــي  : "مراعــاة الترتيــب الــوارد فــي قولــه تعــالى تِ وَاللاَّ
بدايـة مـن الـوعظ إلـى الهجـر فـي ، "3الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلـَيْهِنَّ سَـبِيلًا 

 .االمضجع إلى آخر مرحلة و هي الضرب وذلك بعد تحقق نشوزه

 
                                                 

1
 .السالف الذكر 02-05الأمر  - 

2
 .604: عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص - 

3
 .34ورة النساء، الَية س - 
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 مرحلة التأديب بالوعظ: أولا 

تِــي تَخَــافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُــوهُنَّ : " وذلــك اســتنادا لقولــه تعــالى  ، حيــث يبــدأ الــوعظ " وَاللاَّ
      "2علمـــون و تتيقنـــونتون بمعنـــى تخـــاف: "الزوجـــة، كمـــا قـــال القرطبـــي 1عنـــد الخـــوف مـــن نشـــوز

           والـــوعظ يكـــون بـــالكلام الرقيـــق اللـــين الجـــاد، مـــع التبصـــير بالعواقـــب الوخيمـــة إن هـــي تمـــادت
، مـن غيـر إطـلاق اللفـظ 3و تذكيرها بما أوجب الله عليها من جميـل المعاشـرة و حسـن السـلوك

كــــن أن يكــــون لومــــا و تعنيغــــا إذا ســــبا أو تســــفيها، أو خدشــــا لشــــعورها أو كرامتهــــا، و لكنــــه يم
 .4أجدى

 مرحلة الـتأديب بالهجر في المضجع: ثانيا

    :إذا لــم يفلــح الــزوج فــي وعــظ زوجتــه، جــاز لــه أن يهجرهــا فــي المضــجع، لقولــه تعــالى 
، و الهجــــر فــــي المضــــاجع أن يضــــاجعها و يوليهــــا ظهـــــره ولا " وَاهْجُــــرُوهُنَّ فِــــي الْمَضَــــاجِعِ  "

مرحلة تساهم إلى حد ما في الحد من اللجوء إلى آخر مرحلـة فـي التأديـب هذه الو . 5يجامعها
        التـــي تحمـــل فـــي ظاهرهـــا معنـــى الاعتـــداء علـــى الحـــق فـــي ســـلامة الجســـم ألا وهـــي الضـــرب
خاصة إذا كان مبرحا وعنيفا، أما إذا لـم تـنجح وسـيلة الـوعظ ولـم تكـن لهـا جـدوى جـاز اللجـوء 

 .ديب بالضربإلى المرحلة الأخيرة و هي التأ

 مرحلة التأديب بالضرب: ثالثا

إذا لم ينجح الـزوج فـي تأديـب زوجتـه بالموعظـة الحسـنة ولا بـالهجر فـي المضـجع، فقـد  
 .أجاز له الشرع أن يؤدبها بالضرب

                                                 
1
استعلائهن على أزواجهن وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم : يعني النشوز - 

عراضا عنهم، وأصل النشوز الإرتفاع، ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، ج       6فيه، بغضا منهن وا 
 .667، ص 2006عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة و النشر، عبد الله بن : تحقيق

2
، ص 2003ط، الرياض، . ذ.سمير البخاري، دار عالم الكتاب، د: ، تحقيق5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج - 

670. 
3
 .676: القرطبي، نفس المرجع، ص - 

4
 .604: ، ص6662طبعة العالمية، محمود نجيب حسني، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، الم - 

5
 .676: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ص - 
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والضـرب يكــون بالإيــذاء الخفيــف، باســتعمال منـديل أو عــود أراك ممــا ينبههــا و يحملهــا  
أن لا يكـون : بجسمها و يتحقـق ذلـك بتـوفر قيـدين أحـدهماعلى الطاعة من غير أن يترك أثرا 

 .1مبرحا شديدا والثاني أن لا يكون شائنا

ولما كان هذا الفعل يعد مساسا بالحق في السلامة الجسدية فقد أحاطه الفقه  
الإسلامي بمجموعة من الضوابط الشرعية حتى لا يلحق الأذى بالسلامة الجسدية للزوجة    

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  : "ن كثير معلقا على قوله تعالىوفي ذلك يقول اب وَاللاَّ
، أي إذا لم "2 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا 

  .حوهن ضربا غير مبر بيرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضر 

ذا جــاز للــزوج ضــرب زوجتــه فــإن القصــد مــن ذلــك هــو إصــلاح حالهــا، وضــمان عــدم  هــذا وا 
خروجها عن الطاعة، ومن ثم يجب أن لا يترتب على الضرب ضررا بجسـمها، كمـا يجـب أن 

وأن تكــون أفعــال يكــون التأديــب يغيــر الأداة التــي مــن شــأنها إحــداث الَثــار الضــارة بجســمها، 
منهــى عنهــا كالوجــه و الــرأس، ويحــرم الضــرب فــي المواقــع التــي الضــرب فــي غيــر المواضــع ال

 .3تؤدي إلى هلاك الزوجة

نمـــا خفيفـــا لا يكســـر عظمـــا ولا   ولهـــذا يجـــب أن لا يكـــون شـــديدا ولا مبرحـــا ولا مؤلمـــا، وا 
يهشم لحما، ولا يترك جرحا ولا يدمي ولا ينشأ عنه مرض، ولا يكـون علـى الوجـه أو الأعضـاء 

 .4الحساسة في الجسم

لا يجلـد أحـدكم امرأتـه جلـد العبـد ثـم يجامعهـا : "ويؤيد هـذا قولـه عليـه الصـلاة و السـلام 
، و فــي هــذا الحــديث دليــل علــى جــواز ضــرب المــرأة ضــربا خفيفــا، قــال ابــن "5فــي آخــر اليــوم
دال على أن علة النهي، أن ذلـك لا يستحسـنه العقـلاء فـي مجـرى " ثم يجامعها: "حجر و قوله

اع و المضاجعة إنما تليق مع ميل النفس و الرغبة فـي العشـرة، و المجلـود العادات، لأن الجم

                                                 
1
 .77:، ص6660، المملكة المغربية، 5جميل صبحي برسوم، الجرائم المباحة، مجلة الميادين، العدد  - 

2
 .34سورة النساء، الَية  - 

3
 .6552: س، ص.ذ.ار الكتب العلمية، بيروت، د، د3الكاساني، بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، ج - 

4
 . 663:هــــ، ص 6405، بيروت، 6،  دار الفكر، ط8ابن قدامة، المعنى في فقه الإمام أحمد، ج - 

5
 .6667:، ص4608ما يكره من ضرب النساء، رقم الحديث، : ، باب5البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، ج- 
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غالبــا ينفــر عمــن جلــده، بخــلاف التأديــب المستحســن فإنــه لا ينفــر الطبــاع، ولا ريــب أن عــدم 
 .1الضرب و الاغتفار و السماحة أشرف من ذلك

 الجزائريالضمانات الواردة على حق تأديب الزوج لزوجته في القانون : الفرع الثاني

لقد سبق القول بأن القـانون الجزائـري قـد اعتـرف ضـمنيا بحـق الـزوج فـي تأديـب زوجتـه  
ن لم يذكره صـراحة، بـل يستشـف مـن نـص المـادة  ع ج التـي تضـمنت أسـباب .مـن ق 36/6وا 

 .الإباحة و منها ما أمر أو أذن به القانون، ولذلك فهو مما أذن به القانون

هـــذا الحـــق ضـــمانات خاصـــة تحمـــي الحـــق فـــي الســـلامة وقـــد وضـــع القـــانون الجزائـــري ل 
 :الجسدية للزوجة سنتناولها فيما يأتي

 صاحب الحق أو صفة المباشر: أولا 

حــق التأديــب ذو صــفة شخصــية، فهــو متعلــق بــالزوج وحــده إذ يمكــن اعتبــار ممارســته  
ام الشـريعة أثرا من آثار الزواج، فهـذا الحـق لا ينشـأ إلا للـزوج المسـلم الـذي تـزوج بموجـب أحكـ

 :، ونتيجة لذلك فإن هذا الحق2الإسلامية

 لا يثبت للخطيب لعدم وجود سببه وهو رابطة الزوجية. 

 3لا يثبت لمن طلق زوجته طلاقا بائنا أما حالة العدة فجائز. 

 4لا تجوز فيه النيابة فليس لوالد الزوج أو أخيه أن يمارسه نيابة عنه
 

 التأديب لسبب مشروع: ثانيا 

م حق الزوج في تأديب زوجته لا بد من أن ترتكب الزوجة معصية لم يـرد فـي حتى يقو  
، حيـث يتعــين أن يصـدر منهــا ســلوك 5شـأنها حــد مقـرر، ولــم يرفـع أمرهــا إلــى السـلطات العامــة

                                                 
1
 .303: هــــ، ص6376،  دار المعرفة، 6باري في شرح صحيح البخاري،جابن حجر العسقلاني، فتح ال - 

2
 .240: س، ص.ذ.جلال ثروت، جرائم الإعتداء على الأشخاص، نظرية القسم الخاص، الدار الجامعية، بيروت، د- 

3
 .276:، ص6666، ، القاهرة2محمد أبو العلا عقيدة، المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، دار الفكر العربي، ط - 

4
نصر الدين مروك، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشريعة الإسلامية        - 

 .205: ، ص2003، الجزائر، 6دراسة مقارنة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط
5
 .240: جلال ثروت، المرجع السابق، ص - 
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مـن قـانون الأسـرة الجزائـري حيـث جـاء  55معين يوصف بالنشوز، وهو ما نصت عليه المادة 
"            م القاضــــي بــــالطلاق و بتعــــويض للطــــرف المتضــــرريحكــــ عنــــد نشــــوز أحــــد الــــزوجين: " فيهــــا

 .و عليه فإنه لا يسمح للزوج أن يضرب زوجته بدون سبب مشروع

 الغاية من التأديب: ثالثا

صــلاحا لنشـوزها، ولــذلك   خـول المشــرع الجزائـري للــزوج حـق تأديــب زوجتـه تهــذيبا لهـا وا 
 .ةيتعين أن يكون الغرض من استعماله تحقيق هذه الغاي

ولـــذلك إذا لجـــأ الـــزوج إلـــى الضـــرب الشـــديد و نجـــم عنـــه أضـــرارا جســـدية للزوجـــة، فإنـــه  
 ع .ق 65/66مكــرر مــن القــانون  266يكــون محــلا للمســائلة الجنائيــة بمقتضــى أحكــام المــادة 

و ذلـــك بـــالنظر إلـــى النتيجـــة الحاصـــلة، وهنـــا لا نكـــون أمـــام حـــق مشـــروع ولكـــن أمـــام انتهـــاك 
 .و هو فعل معاقب عليه قانونا للسلامة الجسدية للزوجة

 وسيلة التأديب: رابعا 

   لأجـل حمايــة السـلامة الجســدية للزوجـة مــن تعسـف الــزوج فـي اســتعمال وسـيلة التأديــب 
التأديب، كما حددتها أحكام الشريعة الإسـلامية، بدايـة أثناء ينبغي مراعاة الترتيب في الوسائل 

ضــجع، ثــم الضــرب، وهــي وســائل مرتبــة مــن بالموعظــة الحســنة و النصــح، ثــم الهجــر فــي الم
ذا لجــأ الــزوج إلــى الضــرب ، فيجــب ألا يكــون شــديدا ولا يتــرك فــي  حيــث جــواز اللجــوء إليهــا، وا 
الجســم أثــرا ولــو ســجحات بســيطة، و مــن بــاب أولــى لا يــؤدي إلــى عاهــة مســتديمة ولا يفضــي 

 .1إلى الوفاة

تأديب الزوج لزوجته في كـل مما تقدم و بعد عرضنا لأهم الضمانات الواردة على حق  
 :من الفقه الإسلامي و القانون الجزائري نستنتج ما يلي

 .الحق في تأديب الزوج لزوجته مباح ضمن الحدود المشروعة -

                                                 
1
 .246: لمرجع السابق، صجلال ثروت، ا - 
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لحمايـــة الحـــق فـــي ســـلامة جســـم الزوجـــة أثنـــاء التأديـــب، شـــرع الفقـــه الإســـلامي وســـائل  -
نـــد عـــدم جـــدواهما أخـــرى كـــالوعظ و الهجـــر فـــي المضـــجع ولا يلجـــأ إلـــى الضـــرب إلا ع

 .وفعاليتهما في تحقيق هدف التأديب

 في الجزائر حصائيات وطنية حول جريمة العنف الزوجيإ

ـــة بخصـــوص   مـــن خـــلال الإحصـــائيات التـــي تحصـــلنا عليهـــا مـــن وزارة العـــدل الجزائري
2022إلى سنة  2066جريمة العنف الزوجي من سنة 

1.  

 :لجدول التاليقمنا بجمع عدد الحالات بحسب نوع الجريمة في ا

 النسبة المئوية مجموع الحالات نوع الجريمة 
        % 

2066 
 
 إلى
 

2026 

 70.34 20030 العنف الجسدي

 64.63 4252 أي شكل من أشكال التعدي
 66.85 3375 العنف اللفظي

 02.87 868 العنف النفسي المتكرر

العـــــدد الإجمـــــالي لجـــــرائم 
 العنف الزوجي 

27485 

ن خــلال الجــدول أن جريمــة العنــف الجســدي هــي الأكثــر انتشــارا فــي الجزائــر بنســبة لاحــظ مــي
ـــى العنـــف الجســـدي،و  ،70.34% تليهـــا  الســـبب كـــون معظـــم جـــرائم العنـــف الزوجـــي تنتهـــي إل

، ثــم تــأتي فــي المرتبــة االثالثــة %64.63ارتكــاب الــزوج لأي شــكل مــن أشــكال التعــدي بنســبة 
فـــي الأخيـــر نجـــد جريمـــة العنـــف النفســـي المتكـــرر  و% 66.85جريمـــة العنـــف اللفظـــي بنســـبة 

 %.02.87بسنة قليلة نوعاما 

 

 
                                                 

1
المعدل         66-65المتعلقة بتطبيق القانون  2026-2066إحصائيات وطنية حول قضايا العنف ضد المرأة سنة  - 

 284إلى  282: ، الملاحق ص( 6مكرر 266مكرر و  266المواد )و المتمم لقانن العقوبات 

 نوع الجريمة

 الـســنــة
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 جدول جرائم العنف الزوجي حسب السنة 

 نوع الجريمة  السنة 
أي شكل من أشكال  العنف الجسدي 

 التعدي
 العنف النفسي المتكرر العنف اللفظي 

2066 1587 438 324 55 
2067 2642 583 404 87 
2068 3114 859 629 142 
2066 3794 841 734 159 
2020 3606 720 566 64 
2026 5287 811 718 311 

 

 :مناقشة نتائج الإحصائيات

و هــو بدايــة تطبيــق  2066أظهــر التحليــل الإحصــائي لجــرائم العنــف الزوجــي مــن ســنة  
أن عــــدد الجــــرائم فــــي إزديــــاد مســــتمر فــــي مجتمعنــــا  2026إلــــى غايــــة ســــنة  65/66القــــانون 

ري، يرى الباحث أن السبب قـد يرجـع للحصـانة العائليـة التـي منحهـا المشـرع للجـاني فـي الجزائ
مضــاعفة أو ربمــا يجــب علــى المشــرع الــذي يضــع حــد للمتابعــة الجزائيــة حالــة صــفح الضــحية 

التي باتت تهـدد اسـتقرار سياسة الردع لقمع الجناة و بالتالي التقليل من ظاهرة العنف الزوجي 
 .مجتمعنا
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 منحنى البياني لجرائم العنف الزوجي ال
 

 

 في الجزائر الدائرة النسبية لجرائم العنف الزوجي
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 خاتمة 

فــي ختــام هــذه الدراســة يتضــح لنــا بشــكل جلــي أن الرابطــة الزوجيــة قــد حظيــت باهتمــام  
و حتــى علــى مســتوى التشــريع الجزائــري، حيــث مــنح بــالا ســواء علــى مســتوى الفقــه الإســلامي أ

لهـا هــذا الأخيــر عنايــة وأهميـة بالغــة مــن خــلال كافــة النصـوص العقابييــة التــي تضــمنها قــانون 
، هذا الأخيـر عنـي خصوصـا 65/66يل دالعقوبات بمختلف التعديلات الواردة عليه، أهمها تع

د العقوبـات علـى الـزوج المرتكـب بحماية الزوجة باعتبارهـا الطـرف الضـعيف فـي العلاقـة، فشـد
لأي نوع من أنواع العنـف ضـد زوجتـه مهمـا كـان بسـيطا، غيـر أنـه ورغـم نبـل نيـة المشـرع فـي 

أنــه خلــف العديــد مــن الثغــرات و الهفــوات والنقــائص فيــه، بحيــث ســكت وضــع هــذا القــانون إلا 
 .عن بعض جرائم العنف الزوجي تماما منها جريمة الإغتصاب الزوجي

كـل مـن " ، (6مكـرر 266مكـرر،  266)ل المشرع عندما ذكر فـي صـياغة المـادة حسنا فع -
وهــو يعنــي هنـــا  ..." كــل مـــن ارتكــب ضــد زوجـــه" ، "...أحــدث عمــدا جرحــا أو ضـــربا بزوجــه

 .على السواء الزوج و الزوجة

إذا تبــــين أن أعمــــال العنــــف ( أي بعــــد الطــــلاق)ينطبــــق نفــــس الحكــــم علــــى الــــزوج الســــابق  -
 .لة بالعلاقة الزوجية السابقةالمرتكبة ذات ص

        ، ركـــــن أساســـــي (صـــــفة العلاقـــــة الزوجيـــــة) الـــــركن المفتـــــرض فـــــي جريمـــــة العنـــــف الزوجـــــي -
 .و جوهري لقيام الجريمة

فـــي حالـــة الـــزواج العرفـــي لا تقـــوم جريمـــة العنـــف الزوجـــي  بـــل يجـــب اثباتـــه و تســـجيله أولا  -
 .بموجب حكم قضائي

مخالفـــة الضـــرب و الجـــرح المتعمـــد إلـــى جنحـــة فـــي حالـــة تتحـــول  65/66بموجـــب القـــانون  -
 (.6مكرر المستحدثة الفقرة  266المادة )الزوج الذي يحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه 
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العقوبـة السـالبة للحريـة  65/66مكـرر مـن القـانون  266ضاعف المشرع مـن خـلال المـادة  -
ضـد زوجـه مقارنـة بالقواعـد  على الزوج المرتكب لجريمة الضرب و الجـرح( الحبس و السجن)

 .وذلك من أجل ردع الجانيو ألغى الغرامة ع .ق 264العامة طبقا للمادة 

 330كما ضاعف عقوبة الحبس و الغرامة على أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته المادة  -
 .65/66من القانون 

فقـط، ولا يعتبـر مـن  يضع حدا للمتابعة الجزائيـةالصفح كما هو معلوم في الأنظمة العقابية  -
فيمـــا ( 3)مكــرر فقــرة  266أســباب تخفــيض العقوبــة مثلمـــا فعــل المشــرع الجزائــري فـــي المــادة 

يــرى الباحــث أنــه بالضــرب و الجــرح بــين الــزوجين المفضــي إلــى عاهــة مســتديمة، ومنــه يتعلــق 
 ".صفح الضحية" على المشرع تعديل هذه المادة بإزالة عبارة 

و النفســـي يجـــب أن يكـــون الإعتـــداء متكـــرر كشـــرط حتـــى تقـــوم فـــي جريمـــة العنـــف اللفظـــي  -
 .الجريمة

كـل مـن ارتكـب ضـد زوجـه أي شـكل مـن اشـكال "...، ذكر 6مكرر 266المشرع في المادة  -
 .و سكت، لم يبين لنا ماذا يقصد هنا بالتعدي..." التعدي

اذا يقصـد مكـرر، ذكـر عنصـر التخويـف، لكنـه لـم يبـين لنـا مـ 330كذلك المشرع في المادة  -
يعتقــد فعــل الإكــراه و التخويــف فــي الــزوج دون الزوجــة، بــالتخويف بالإضــافة إلــى أنــه حصــر 

..." كــل مــن مــارس علــى زوجــه"أن يســتعمل صــياغة علــى المشــرع إعــادة النظــر و الباحــث أنــه 
مــن طــرف زوجتــه لأن الــزوج المعــاق حركيــا كــذلك معــرض لممارســة الإكــراه و التخويــف عليــه 

 .اته أو موارده الماليةللتصرف في ممتلك

وذلـــك  65/66الســرقة بـــين الأزواج أصـــبح معاقبـــا عليهـــا بتعــديل قـــانون العقوبـــات بالقـــانون  -
منــــه، بعــــدما كــــان المشــــرع الجزائــــري لا يرتــــب عليهــــا ســــوى الحــــق فــــي  366بموجــــب المــــادة 

علـى ع قبـل تعديلـه، لكـن لا تتحـرك الـدعوى العموميـة إلا بنـاء .ق 368التعويض طبقا للمـادة 
 .شكوى الزوج المتضرر

فــي إطــار الإجابــة علــى الســؤال المتعلــق بكيفيــة حمايــة الرابطــة الزوجيــة مــن خــلال قــانون  -
       بــأن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ بهــذه الرابطــة كعامــل مــؤثر فــي التجــريم  الباحــث العقوبــات، وجــد
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     و مخففـــا للعقـــابو العقـــاب، إذ تـــدخل كعنصـــر تكـــويني فـــي الجريمـــة، و تكـــون ظرفـــا مشـــددا أ
  .كما تحد من العقاب في بعض الحالات، و تضيق من حدود التجريم في حالات أخرى

أنه في سبيل المحافظة على تماسك الرابطة الزوجية، ومراعاة للتضامن  يرى الباحث، كما 
بين أفرادها، ومحافظة على أسرارها، لجأ المشرع إلى تقييد رفع الدعوى العمومية بشكوى 

طرف المضرور، كما هو الحال في جريمة الزنا، الإهمال المادي و المعنوي للأسرة، جرائم ال
 .قد جعل من الرابطة الزوجية ظرفا مخففا للعقاب و هذا فيما يخص جريمة القتلو . الأموال

و الأكثر من ذلك كله، أن المشرع جعل مـن العامـل الأسـري سـببا للإباحـة، بـأن أخـرج  
ئـــرة التجـــريم إلـــى الإباحـــة، وهـــذا مـــا قـــرره فـــي جريمـــة اغتصـــاب الزوجـــة          بعـــض الأفعـــال مـــن دا

 .و جرائم العنف التي تأخذ صورة التأديب للزوجة

لا تصـب دائمـا فـي مصـلحة الأسـرة، ففـي أنهـا غير أن الملاحظ على الرابطـة الزوجيـة  
حافظـــة علـــى بعـــض الأحيـــان ونظـــرا لخطـــورة الفعـــل الجرمـــي المرتكـــب، لا يراعـــي المشـــرع الم

    استمرارية الحياة الزوجية، ذلـك أنـه يقـدر بـأن معاقبـة الجـاني هـو الحـل الأنسـب لتحقيـق الـردع
وهــذا مــا نلمســه فــي تجــريم زنــا المتــزوجين، ومخالفــة أحكــام النفقــة و الإهمــال العــائلي، بــل أننــا 

 .بسبب وجود الرابطة الزوجية في بعض الحالات نجد المشرع يشدد العقوبات

يؤخــذ علــى المشــرع الجزائــري فــي إطــار الموازنــة بــين مصــلحة الأســرة و مصــلحة ومــا  
الجـرائم الواقعـة علـى الرابطـة الزوجيـة بـنفس العقوبـات التـي يسـلطها المجتمع، أنه يعاقب على 

بأنه إذا كانـت هـذه العقوبـات ناجعـة فـي بعـض الجـرائم فهـي  يعتقد الباحثعلى بقية الجرائم، و 
مــثلا لــذلك أنــه فــي الإهمــال العــائلي يعاقــب الجــاني  بخــرى، و نضــر ليســت كــذلك فــي جــرائم أ

لــذلك . بــالحبس وهــو مخــالف تمامــا لعلــة العقــاب المشــتقة أساســا مــن بعــد الجــاني عــن أســرته
بأنــه علــى المشــرع الجزائــري أن يعيــد النظــر فــي نظــام العقوبــات الجزائيــة و خاصــة مــا  يفضــل

المـــدة، إذ يمكنـــه أن يســـتبدلها بـــأخرى كـــالحبس  قصـــيرةتعلـــق منهـــا بالعقوبـــات الســـالبة للحريـــة 
المنزلي أو نظام الإخضاع للرقابة القضائية، أو قصر العقوبات على الغرامات فقط، ذلـك أنـه 

 .من غير المعقول المحافظة على تماسك الأسرة في ظل حبس أو سجن أحد أفرادها
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وعاقــب كــل مخطــئ  ،نجــد أن المشــرع الجزائــري لــم يفــرق بــين زنــا الــزوج و زنــا الزوجــة 
    منهمـــا دون تفريـــق بينهمـــا، ســـواء مـــن حيـــث الأركـــان الواجـــب توافرهـــا مـــن أجـــل قيـــام الجريمـــة 
أو مـــن حيـــث العقوبـــة، غيـــر أن الـــنقص الـــذي اعتـــرى هـــذه المســـاواة هـــو اشـــتراط علـــم شـــريك 

أي مبـرر  يجـد الباحـثالزوجة الزانية بأنهـا متزوجـة، دون اشـتراط ذلـك فـي شـريكة الـزوج، ولـم 
        منطقـــي لهـــذه التفرقـــة، ومـــن ثـــم يجـــب علـــى المشـــرع أن يشـــترط علـــم شـــريكة الـــزوج فـــي الزنـــا

وتطبـق العقوبـة ذاتهـا علـى شـريكته إذا : "عقوبات علـى النحـو التـالي 336ليصبح نص المادة 
 ".كانت عالمة بأنه متزوج

متضــرر أن تعليـق المتابعــة فـي هـذه الجريمــة علـى شــكوى الطـرف ال يعتقـد الباحــثكمـا  
، ذلـك أن هاتــه الفكـرة الأخيـرة لا تتــأتى بالسـكوت عــن فيـه إخـلال بفكــرة المحافظـة علـى الأســرة

الجريمـــة مـــن وجهـــة النظـــر المنطقيـــة، لأن الســـكوت ينجـــر عنـــه المســـاس بالشـــرف و اخـــتلاط 
إلـى حمايتهـا ليسـت الأسـرة المتشـكلة مـن إضافة إلى أن الأسـرة التـي يهـدف القـانون . الأنساب
زنـــا و التـــي تبنـــى أواصـــرها علـــى الرذيلـــة وضـــياع الأخـــلاق، هـــذا فضـــلا عـــن أن قيـــد أبنـــاء ال

الدعوى متعلق فقط بشكوى الزوج أو الزوجة المضرورة، في حـين أن الزنـا فيـه مسـاس بحقـوق 
متضررين آخرين كالفروع و الأصول و الإخوة، حيث أن زنـا قـريبهم فيـه إضـرار بهـم ومسـاس 

بأنـــه مـــن الأحســـن أن يرفـــع  يـــرى الباحـــثعلـــى كـــل مـــا ســـبق بنـــاء . بشـــرفهم و طهـــارة نســـبهم
المشــرع الجزائــري القيــد الــذي قـــرره علــى تحريــك الــدعوى العموميـــة، أو أنــه يمــنح علــى الأقـــل 

 .الأقارب الَخرين حق تقديم شكوى في هذه الجريمة

مــن قــانون الأســرة، مختلفــة عــن تلــك المنصــوص  78إن النفقــة المقــررة بموجــب المــادة  
مـــن قـــانون العقوبـــات، ذلـــك أن الحمايـــة الجزائيـــة تنصـــب علـــى النفقـــة  336ي المـــادة عليهـــا فـــ

عقوبــات مبنــي  336الغذائيــة فقــط، دون بقيــة مشــمولات النفقــة، ولمــا كــان تطبيــق نــص المــادة 
مــن  78، الــذي يســتند علــى نــص المــادة شــؤون الأســرةأساســا علــى حكــم صــادر مــن قاضــي 

هـذا الأمــر سـوف يـؤدي حتمـا إلــى وجـود عـدم تكامـل بــين  قـانون الأسـرة فـي تقريــر النفقـة، فـإن
الحكم الجزائي و الحكم الَخر، وهو ما يجب أن يتفاداه المشرع الجزائـري، بـأن يجعـل الحمايـة 

الجزائيــــة مقــــررة لكــــل مشــــمولات النفقــــة، ذلــــك أنــــه لا توجــــد علــــة للتفريــــق بــــين النفقــــة الغذائيــــة        
 .و غيرها من مشمولات النفقة
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ل دراستنا و تحليلنا للإحصائيات الوطنية المتحصل عليها من وزارة العدل من خلا 
أن نسب جرائم العنف الزوجي في تزايد استنتجنا " مصلحة الإحصائيات و التحاليل"الجزائرية 

و السبب ربما يرجع كما  إلى يومنا هذا 65/66تاريخ تطبيق القانون  2066مستمر من سنة 
 الجزائري المشرع   يسنها العائلية أو قلة نجاعة سياسة الردع التي  ذكرنا سابقا إلى الحصانة

وهذا ما يجيب على إشكالية الدراسة بـأن المشـرع الجزائـري لـم يوفـق إلـى حـد بعيـد فـي معالجـة 
 .جريمة العنف الزوجي

 :التوصيات

جريمــة  علـى كتوصـيات لهاتـه الدراسـة المنصـبة يخـرج بـه الباحــثإن أهـم مـا يمكـن أن  
 :ف الزوجي هو مايلي العن

 .ضرورة صياغة بعض النصوص العقابية، وفقا لما سبق بيانه في هذه الدراسة -

دخــال عقوبــات جديــدة تتناســب و طبيعــة جريمــة العنــف الزوجــي، خاصــة تلــك التــي تكــون إ -
 .عقوبتها السالبة للحرية قصيرة المدة

المجتمع، فإذا كان نقل قـانون  ينبغي أن تكون سياسة التجريم و العقاب منبثقة من تطلعات -
العقوبــات الفرنســي و غيــره إلــى المنظومــة التشــريعية الجزائريــة فيمــا مضــى لــه مــا يبــرره، فــإن 
الوضـــع الَن مختلـــف، ويجـــب علـــى المشـــرع أن يجعـــل مـــن مختلـــف القـــوانين انعكاســـا حقيقيـــا 

 .لمتطلبات أفراد المجتمع

ب الزوجـــي و تأديـــب الزوجـــة وضـــع نـــص صـــريح يجـــرم أو يبـــيح خاصـــة جريمـــة الإغتصـــا -
 .لوضع حد للجدل القائم حولهما

أنــه يجــب علــى المشــرع  يــرى البحــثبــالنظر إلــى أن الإســلام هــو ديــن المجتمــع الجزائــري،  -
المرجــع الأساســي لبنــاء النصــوص القانونيــة، وأن يتخلــى تــدريجيا عــن الجزائــري أن يجعــل منــه 

 .ناتقليد الأنظمة الغربية التي لا تتلائم و مجتمع

صــلاحية تهــدف إلــى إصــلاح الــزوج الجــاني و تمكينــه مــن العــودة وضــع تــدابير تهذيبيــة  - وا 
بمفــاهيم ضــد العنــف، و أهميــة ذلــك تكمــن فــي طبيعــة العلاقــات التــي تــربط الجــاني و المجنــي 
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عليهــا بكــونهم زوجـــين، خصوصــا وأن هــذه العلاقـــة قــد تســـتمر حتــى بعــد إيقـــاع العقــاب علـــى 
 .الزوج

العنـف      التـي تؤكـد علـى نبـذو تعميـق فهـم الـزوجين لمبـادئ الـدين الإسـلامي  ضرورة ترسيخ -
الـخ، مـع ...ولابد من العمل على تثبيتها داخل الأسرة و هـو دور كـل مـن المسـاجد و المـدارس

إنتهـــاج وســـائل الإعـــلام سياســـة التوعيـــة بجـــرائم العنـــف الزوجـــي، وعـــدم الاكتفـــاء ببـــث مشـــاهد 
 .منها سببا في تفاقم الظاهرة و ليس سببا في القضاء عليهاالعنف فقط لأن ذلك يجعل 

جريمـة ضرورة عقد مؤتمرات و ملتقيات علميـة، مـن أجـل التعمـق أكثـر فـي دراسـة موضـوع  -
 .العنف الزوجي

ســير فــي إثــراء المســيرة ليفــي الأخيــر نرجــو أن يكــون هــذا العمــل قــد ســاهم ولــو بالقــدر ا 
نية الجزائرية بشكل خاص، كما نأمل أن نكون قد وفقنا فـي العلمية بشكل عام و المكتبة القانو 

 .معالجة هذا الموضوع

 

 تمت هذه الأطروحة بعون الله و توفيقه
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 ادرــــمصـــال: أولا

 ن الكريمرآالق -

 عــــــــمراجـــــال: ثانيا

 النصوص القانونية -1

 القوانين الوطنية.أ

        06/03/2066المؤرخ في  66/06لدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم ا -6
الصادرة بتاريخ  64جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 

07/03/2066. 

بموجب قرار أعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري  -1
ديسمبر /كانون الأول 23المؤرخ في  02/220لمتحدة رقم الجمعية العامة للأمم ا

 .1220مايو /أيار 3و دخلت حيز النفاذ في  1220
منشور على  2201إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر في عام  -3

 www.constituteproject.comالموقع الإلكتروني 
مدت من قبل الجمعية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعت -4

      2121ديسمبر  20المؤرخ في  202/34العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 
 .2102سبتمبر  3دخلت حيز النفاذ في 

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1
يوليو  2ي ، دخلت حيز النفاذ ف2111ديسمبر  12المؤرخ في ( 2-د) 042

2114.  
 .22/21/2140المؤرخ في  122رقم قرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان  -0
المؤرخ في  1122العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية رقم  -2

20/21/2100  
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بيكين، احقاق حقوق المرأة، وثيقة رقم  1222منظمة العفو الدولية في فبراير  -0
1222/221/22. 

     يتضمن قانون الأسرة، معدل  2104يونيو سنة  1مؤرخ في  22-04رقم القانون  -1  
 .1221فبراير سنة  12المؤرخ في  21-21و متمم بالأمر رقم 

، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، جريدة 1221يناير  4المؤرخ في  22-21القانون رقم  -22
 .1221يناير  2مؤرخة في  22رسمية، عدد 

     ، يتضمن قانون العقوبات، المعدل 2100جوان  20خ في المؤر  210-00الأمر  -22
  22، الجريدة الرسمية، العدد 1221ديسمبر  32المؤرخ في  21-21و المتمم بالقانون رقم 

 .1221سنة 
 

 القوانين الأجنبية.ب

   08/2066المعدل و المتمم بالقانون رقم  06/06/6660المؤرخ في  66القانون رقم  -6
الصادر  5060ون العقوبات الأردني، المنشور في الجريدة الرسمية رقم و المتضمن قان

 .02/05/2066بتاريخ 

المعدل و المتمم لقانون  22/23/2143الصادر في  342المرسوم الاشتراعي رقم  -1
، منشور 12/22/2143المنشور بتاريخ  4242العقوبات اللبناني، الجريدة الرسمية عدد 

 www.legallaw.ul.edu.lbعلى موقع 
 32الموافق لـ  2310جمادى الأولى سنة  13قانون العقوبات المصري، المؤرخ في  -3

  .1223لسنة  11المعدل بالقانون رقم  2132يولية سنة 
في  ، المؤرخ1221لسنة  40المجلة الجزائية التونسية، طبعة محينة وفقا للقانون، عدد  -4

20/20/1221. 

  الــــكــــــتـــــــب -1
 الكتب العامة : أولا

 

         ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة -2
2110. 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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           1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، ج -1
 .هــــ، 2321

 . هــــ 2421، ، بيروت، 0، ج2قدامة، المعنى في فقه الإمام أحمد، دار الفكر، ط ابن -3
حق : محمد فؤاد عبد الباقي، متاب النكاح، باب:ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق - 4

 ط .، دار الفكر، د2012المرأة على الزوج، رقم الحديث 
لوقاية و التجريم و العقاب في الفقه أبو الوفا محمد أبو الوفا، العنف داخل الأسرة بين ا -1

 .1222الإسلامي و القانون الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث : أبو بكر الحصاص أحكام القرآن، تحقيق -0

 .هـــ2421، بيروت، 1ط، ج.العربي، د
 ، سنن أبي داود، دار الفكر للطباعة و النشر أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني -2

 .2114، 22و التوزيع، ج
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار الفكر  -0

 .1223للطباعة و النشر و التوزيع، 
 .، بيروت2، ج3أبوبكر بن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ط -1 

          2، ج22بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، ط أحسن -22
 .1222الجزائر، 

 الجزائر         ،21أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، ط -22
1223. 

دراسة فقهية و نقدية )أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات  -21
 . 1222، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (ارنةمق
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية، مكتبة  -23

 .1224نزار مصطفى الباز، الرياض، 
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان  -24

 .س.ذ.ط، د.ذ.د، الجزائر، 22جالمطبوعات الجامعية، 
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان  -21

  .س.ذ.د، الجزائر،  21الطبوعات الجامعية، ج
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   1أحمد عبد اللطيف أبو سعد، سيكولوجية المشكلات الأسرية، دار المسيرة للنشر، ط -20
 .1224 عمان،

     ، دار الشروق"دراسة فقهية مقارنة"سي، الجرائم في الفقه الإسلامي أحمد فتحي بهن -22
 .2100، القاهرة، 0ط

          ، القاهرة1أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقة الإسلامي، دار الشروق، ط -20
2103. 

الطلاق و حقوق الأولاد و نفقات )أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام -21
 .2110الدار الجامعية، بيروت،  ،(الأقارب

أحمد محمود خليل، جريمة الزنا في الشريعتين الإسلامية و المسيحية و القوانين  -12
 . 1221، مصر ، ط.ذ.دالوضعية، منشأة المعارف، 

 .2100، مصر، 22إدوارد غالي الذهبي، الجرائم الجنسية، مكتبة غريب، ط -12
          ديمية نافي العربية للعلوم الأمنية، الرياضالعنف العائلي، أكا ،التير مصطفى -11

  .11، ص 2112
        البنية الطركية بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة ،الشرابي هشام -13

 .2102سلسلة السياسة و المجتمع، بيروت، 
ت الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقة و القضاء، ديوان المطبوعا -14

 .1221الجامعية، الجزائر، 
        1سمير البخاري، دار عالم الكتاب، ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق -11
 .1223الرياض،  ،ط.ذ.د

       القصبي محمود زلط، فقه الأسرة، دار البيان للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة -10
1223. 

 س.ذ.، بيروت، د3يب الشرائع، دار الكتب العلمية، جالكاساني، بدائع الصانع في ترت -12
المصري مبروك، الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجزائرية، دراسة فقهية مقارنة، دار  -10

 .1222هومة، الجزائر، 
الأسرة و الزواج في علم الاجتماع العائلي، منشورات الجامعة  ،الوحيشي أحمد بيرى -11

 .2110المفتوحة، طرابلس، 
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 .1222باسم شهاب، الجرائم الماسة بكيان الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر،  -32
           بسيوني عبد الله عبد الغني، النظم السياسية، النظرية العامة للدولة و الحكومات -32

 . 1220و الحريات العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
    الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائريبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون  -31

 .1221الجزائر، 
   بلحاج العربي، قانون الأسرة و مبادئ الاجتهاد القضائي، ديوان المطبوعات الجامعية -33

 .1222الجزائر، 
    1220، 2بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونية، ط -34

 .الجزائر
    4م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري القسم الخاص، دار هومة، ط.وارثبن  -31

 .1221الجزائر، 
 .2111العنف الأسري، دار قباء، مصر، ، جلال إسماعيل حلمي -30
 .2112العنف و الجريمة، الدار العربية للعلوم، بيروت،  ،جليل وديع شكور -32
 .2110، لبنان، 2طفة العربية، أمراض المجتمع، دار المعر ، جليل وديع -30
   1 جمال نجيمي، القتل العمد و أعمال العنف في التشريع الجزائري، دار هومة، ط -31

 .1223الجزائر، 
          4، ج2جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء الثرات العربي،ط -42

 .2142بيروت، 
زوجين و آثاره و موانعه الشرعية، دار حامد محمود شمروخ، حق الاستمتاع بين ال -42

 .1222 ،الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
 .1223، بغداد، 2حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، ط -41
      خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية و الشريعة الاسلامية  -43

 .1222، دار الجامعة الجديدة، (دراسة مقارنة)و التشريع الوضعي
     "دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية و الإسلامية"خالد مصطفى هاشم، الجريمة  -44

 . 1222، 2المعهد العالي للفكر الإسلامي، ط
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    خليل عمرو، انحلال الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي  -41
 .1221ي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، و قانون الأسرة الجزائر 

دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  -42
 .1222ط، قسنطينة، .ذ.، د1الجامعية، ج

       1، مكتبة المنار، ط"تحريمه، أسبابه و دوافع، نتائجه و آثاره"دندل جبر، الزنا  -40
 .2102 ،نالأرد
ط، .ذ.رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، د -41
 .، الجزائرس.ذ.د 
        رنيه غارو، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص، ترجمة لين صلاح مطر -12
 .1223، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 22ج

         القاهرة ،1ط، "أسسه و تطبيقاته"النفس الاجتماعي علم  ،زين العابدين درويش -12
2113. 

   ، الجزائر2سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهدى، ج -11 
1222. 

 .1222الأسرة و الحياة العائلية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ،سناء الخولي -13
      لجرح و الضرب و اعطاء مواد ضارة و اصابات العمل شريف الطباخ، جرائم ا -14

 .1224مصر  ،1ط و العاهات، دار الفكر الجامعي،
 .1124: ، رح23صحيح البخاري، كتاب النكاح، ج -11
         2طارق صديق رشيد كهردي، حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي، ط -10

 .1222منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
عبد الإله أحمد هيلالي، النظرية العامة للإثبات في المواد الجزائية، دار النهضة  -12

 .2102، مصر، 22العربية، ط
         عبد الحكم فودة، جرائم العرض في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية -10

 .1221الإسكندرية، 
 دمة و العرض، دار الكتب القانونية، عبد الحكيم فودة، الجرائم الماسة بالَداب العا -11
 .2114، مصر، ط.ذ
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         عبد الحميد الشواربي، الجرائم المنافية للآداب العامة، منشأة  المعارف، مصر -02
1223. 

         عبد الرحيم صدقي، جرائم الأسرة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري  -02
 .2100، ب.ذ.دو الفرنسي، مكتبة نهضة الشرق، 

عبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة بها، دار  -01
 .2101المطبوعات الجامعية، القاهرة، 

عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية  -03
 .2101للتوزيع و النشر، الجزائر، 

   د، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الديوان الوطني للأشغال التربويةعبد العزيز سع -04
 .1221، الجزائر، 1ط

 .1224، الجزائر،1عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومة، ط -01
    عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري، شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل -00
 .1222ر هومة، الجزائر، دا

       2طالأسرة المتغيرة في المدينة العربية، دار النهضة العربية، ،عبد القادر القصير -02
 .2111بيروت، 

كتبة دار معبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  -00
 .1223 ،21ج التراث،

انون العقوبات القسم الخاص، ديوان المطبوعات عبد الله سليمان، دروس في شرح ق -01
 .2110الجامعية، الجزائر، 

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات  -22
 .س.ذ.، د2الجامعية، ط

عزت مصطفى الدسوقي، أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي و الشريعة  -22
 .2111، بيروت، 2لفني للإصدارات القانونية، طالإسلامية، المكتب ا

جرائم الإعتداء على –علاء الدين زكي مرسي، نظم القسم الخاص في قانون العقوبات  -21
 .1223مصر،  ،2، ط1ج العرض، المركز القومي للإصدارات القانونية،
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ون ذكر دار عمر البطراوي، جريمة الزنا بين الشرائع السماوية و القوانين الوضعية، د -23 
 .1221.النشر و البلد، ط

     عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -24
1222. 

         علم اجتماع الأسرة، دار المعرفة الجامعية، مصر، غريب سيد أحمد و آخرون -21
1222. 

شخاص و الأموال، دار المطبوعات فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الإعتداء على الأ -20
 .1221الجامعية، الإسكندرية، 

فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم  -22
 .1221دار الثقافة للنشر و التوزيع،  ،الجرائم الواقعة على الأشخاص-الخاص

الجرائم الواقعة على فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات الخاص  -20
 .1221، 2و التوزيع، ط الأشخاص، دار الثقافة للنشر

 .1220فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس،  -21
 .س.ذ.د، الجزائر، 22فؤاد حجري، المحاكمة الجنائية، منشورات الألفية الثالثة، ط -02
، بيروت 2لإعتداء الجنسي،  منشورات الحلبي، طفوزية نعيم شلالا، دعاوى التحرش وا -02

 .1222لبنان، 
قيس عبد الوهاب، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية و القوانين المقارنة، دار الجامد  -01

 .س.ذ.ب، د.ذ.د ،2طللنشر و التوزيع، 
كامل سعيد، دراسات جنائية معمقة في الفقه و القانون و القضاء المقارن، دائرة  -03
 . 1221لمكتبة الوطنية للطبع و النشر و التوزيع، عمان، ا

، ألفا (دراسة تحليلية مقارنة)كريمة محروق، قانون الأسرة على ضوء التعديل الجديد  -04
 .1221، 2طللوثائق، 

في ديناميات الاعتداء على المدرسين، المجلد السادس، الجمعية  ،كوثر إبراهيم رزق -01
 .2111ية ،  مصر، المصرية للدراسات النفس

         لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقي في القضاء الجزائري، دار هومة، الجزائر -00
1222. 
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    محمد أبو العلا عقيدة، المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، دار الفكر العربي -02
 .2112، القاهرة، 1ط

       ، دار الفكرالعربي"الجريمة"لإسلاميمحمد أبو زهرة، الجريمة و العقوبة في الفقه ا -00
 .س.ذ.دالقاهرة، 

             محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر  -01
 .1220 ،2ط و التوزيع،

محمد أحمد طه محمود، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية دراسة مقارنة، أكادمية نايف  -12
 .1221، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، للعلوم الأمنية

محمد بلتاجي، مكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة الصحيحة، دار السلام للطباعة  -12
 .1222و النشر و التوزيع و الترجمة، القاهرة، 

محمد بن حسن الشيباني، موطأ الإمام مالك، حققه وعلق عليه عبد الوهاب عبد  -11
 ..1222، الجزائر، 1تاب الحديث، طاللطيف، دار الك

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد  -13
 . 1223 ،3ج الاخيار، الشركة الدولية للطباعة،

       محمد رشاد متولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن -14
 .2101، 1معية، طديوان المطبوعات الجا

      العنف في مواقف الحياة اليومية نطاقات و تفاعلات، دار ، محمد سعيد الخولي -11
 .1220مصر،  ،2ط و مكتبة الإسراء،

محمد سعيد رمضان البوطي، العقوبات الإسلامية و عقدة التناقض بينهما وبين ما  -10
 .1221يسمى بطبيعة العصر، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 

و عيسى صالح العمري، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، دار  محمد شلال العاني -12
 .2110 ، عمان،2، ج2المسيرة، ط

محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية، ديوان  -10
 .2103، ط.ذ.دالمطبوعات الجامعية، 

  ج.ذ.، د ذ ط، د-القسم الخاص–لجزائري محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات ا -11
 .1221الجزائر، 
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      محمد عبد الحميد مكي، جريمة هجر العائلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية -222
 .1222القاهرة، 

 .1222محمد عساف و محمود محمد، فقه العقوبات، مؤسسة الوراق، الأردن،  -222
    ير تفسير القرآن الكريم، دار الفكر للطباعة محمد علي الصابوني، صفوة التفاس -221

 .1222بيروت،  ،2ج و النشر،
    محمد فؤاد جاد الله، أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية، الهيئة المصرية للكتاب -223

 .2103، مصر، ط.ذ.د
 محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين و حقوق الأولاد -224

في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء، دراسة لقوانين الأحوال الشخصية، دار الجامعة 
 .1222، ط،  الإسكندرية.ذ.الجديدة، د

محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان  -221
 .2111،  ط.ذ.دالمطبوعات الجامعية، 

          لم الاجتماع الأسري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندريةع، محمد نبيل جامع -220
1222. 
، مطابع "دراسة مقارنة"محمود أحمد طه محمود، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية  -222

 . 1221أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
      ، الأردن3الفكر، طمحمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار  -220

1222. 
      محمود نجيب حسني، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، المطبعة العالمية -221

2101. 
 .س.ذ.د، ن.د.ذ.دمحي الدين أبي زكرياء بن شرف النووي، الأربعون النووية،  -222
صحيح )محي الدين أبي زكرياء يحي بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي -222
 . س.ذ.د، المنصورة، 1، مكتبة الإيمان، ج (مسلم
الدفوع الجوهرية في المواد "مروان محمد، نبيل صقر، الموسوعة القضائية الجزائية  -221

 .س.ذ.، دار الهلال، الجزائر، د"الجزائية
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       مروة شاكر الشربيني، العنف الجسدي ضد المرأة ،دار الكتاب الحديث، القاهرة -223
1221. 
حجة النبي : مصطفى ديب البغاء، كتاب الحج، باب: مسلم، صحيح مسلم، تحقيق -224

 .2102-ه2422، 1، ج3، دار ابن كثير، ط242صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 
مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع  -221

    ، بيروت2لنهى للطباعة و النشر و التوزيع، طالسماوية و القوانين المعاصرة، دار اولي ا
2110. 
معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالَداب العامة و جرائم  -220

 .2113العرض، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 
مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  -222
 .1221معية المطبعة الجهوية، قسنطينة، الجا
، العنف الأسري رؤية سوسيولوجية، دار المعرفة منال محمد عباس -220

 .1222الجامعية،
   حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الإسلامي، منال محمود المشني -221

 .1222، عمان، 2دار الثقافة، ط
  . 1222، عمان،2طسري، دار صفاء، العنف الأ، منى يونس بحري -212
 .1221، الأردن، 2العنف الأسري، عالم الكتب الحديث، ط ،منير كرادشة -212
     مولاي ملياني بغدادي، حقوق المراة في الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب، البليدة -211

2112. 
 6662 ،6ط ،قشمد ةعماج ةعبطم ، نو ناقلا و قهلفا ينة بأر ملا ،يعابسلا ىفطصم -213

 6666 ،3ج،  ةبيعر ال لو دلا ةعماج ةيفاقثلا ةر ادلإا ،ةر اضحلا ةصق ،نار دب دمحم -624

 .6664 ،6ج ،ةر هاقلا ةعبطم ،نايدلأا عيمج يف ةأر ملا ،رو صنملا دبع دمحم -625

تعزير في الفقه ناصر علي ناصر الخليفي، الظروف المشددة و المخففة في عقوبة ال -210
 .س.ذ.ن، د.د.ذ.دالإسلامي، 

 .1221نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار هومة، الجزائر،  -212
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، دار "دراسة مقارنة"نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي  -210
 .1222هومة، الجزائر، 

    لتشريع الجزائري، دار هومةنجيمي جمال، جرائم الَداب و الفسوق و الدعارة في ا -211
 .1224الجزائر، 

نجيمي جمال، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات  -232
الجزائري، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي و المصري على ضوء الاجتهاد 

 .1223القضائي، دار هومة للطباعة و النشر، 
       2كمال بوفروة، قانون الأسرة الجزائري، دار بلقيس للنشر،  طنسرين شريقي و  -232

 .1223الجزائر، 
  نصر الدين مروك، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري  -231

       2و المقارن و الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط
 .1223الجزائر، 

 .1223نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، دار هومة، الجزائر،  -233
          ، دار الثقافة2ط، -القسم العام-نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات  -234

 .1221الأردن، 
 .2101، 1، ط0وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، دار الفكر، ج  -231

 .تو ر يب ،ةو حصلا راد ،ةيبر غلا ةر اضحلا و ملاسلإاة يعر ش نيب ةأر ملا ،ناخ نيدلا ديحو 
   ، الجزائر1لاندة، استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة، دار هومة، طيوسف د -230

1223. 
-واقعها)يوسف علي بدوي و احمد خليل جمعة، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر  -232

 . 1221، اليمامة للطباعة  و النشر و التوزيع، (تحدياتها
 6666 ،ةر هاقلا ،يربلعا ابكتال راد ،ةميدقلا يةامسلا تار اضحلا ،ركباب بو قعي-638

حسن شمس الدين، دار الكتب محمد : ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق -231
 .2100، 1، ج2العلمية، بيروت، ط

رب النساء، رقم ما يكره من ض: البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب -242
 .س.ذ.ب، د.ذ.، د1، ج4120الحديث، 
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 .1222، لبنان، 1بدوي حنا، جرائم السرقة، ، مكتبة زين الحقوقية، طبعة  - 242
   لإعتداء على الأشخاص، نظرية القسم الخاص، الدار الجامعيةجلال ثروت، جرائم ا -241

 .س.ذ.بيروت، د
  ، ايتراك النشر 2طعلم النفس الاجتماعي المعاصر، ، عبد الحليم السيد و آخرون -243

 .1223و التوزيع، القاهرة، 
 .1222، 0عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة و النشر، ج -244
القسم )عبد الرزاق الحديثي و خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات  فخري -241
 . 1221الأردن،  2ط ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، (العام
    ب.ذ.د، 3محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطابع فتى العرب، ط -240

2100. 
 :الكتب المتخصصة: ثانيا
 .1220، عمان، 2زواجي، دار الأيام للنشر و التوزيع، طفريدة بولسنان، العنف ال -22
 

 القرارات القضائية

     72343، ملف رقم 22/60/6684قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -06
 .6686، 3مجلة قضائية، عددال

المجلة : 36646، ملف 6684-62-68قرار صادر عن المحكمة العليا، غ ج  -02
 . 6660القضائية 

، المجلة 26063، ملف رقم 27/66/6684: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ -03
 .6660، 06العدد     القضائية

، المجلة 56600، ملف رقم 02/07/6686: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ -04
 .6666، 03العدد    القضائية

قضائية، العدد ، المجلة ال84077ملف  6666-03-5قرار صادر عن المحكمة العليا  -05
02 ،6663. 
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   36/5/2000، بتاريخ 687666ج، بالملف رقم .قرار صادر عن المحكمة العليا، غ -06
 .   2006، 02بالمجلة القضائية عدد

، بتاريخ 254258ج، الصادر بالملف رقم .قرار صادر عن المحكمة العليا، غ-07
 .2002لسنة  02، بالمجلة القضائية عدد 25/62/2006
، ملف 6666جوان  65ار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، الصادر في قر  -08
 .2002، مجلة الاجتهاد القضائي، 222665رقم 
جلة م، ال267745، ملف رقم 06/06/2005: م في.ج.قرار المحكمة العليا، غ -06

 .2006، 06العدد   القضائية
الصادر بتاريخ  580363قرار المحكمة العليا، الغرف الجنائية، ملف رقم  -60
 .2066، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، 68/02/2060
 

 : الدكتوراه أطروحات
أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة  -22

 .2111الإسلامية و القانون الوضعي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
         شري، الجرائم الأسرية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضرعبد الحليم بن م -21

 .1220بسكرة، 
دراسة تحليلية )منصوري المبروك، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانين المغاربية -23

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر (مقارنة
 .1224،بلقايد، تلمسان

جيلالي ، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات  وحياني -24
       الدولية، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

 .1220/1221تلمسان، 
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 :مذكرات الماجستير
       نسان في إطار منظمة الأمم المتحدةبن نولي زرزور، الحماية الدولية لحقوق الإ -22

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق قانون دولي عام، جامعة بسكرة، السنة الجامعية 
1222-1221. 

جدوى محمد الأمين، جريمة الإجهاض بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل شهادة  -21
الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي الماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام، كلية 

 .1222-1221بكر بلقايد،تلمسان، 
       حجيمي حدة، الحماية القانونية للمرأة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق -23

 .1224-1223، 2جامعة الجزائر
حمزة جبايلي، ضوابط الزواج في المجتمع الجزائري بين قانون الأسرة و الأعراف  -24
لاجتماعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم الاجتماع القانوني، كلية العلوم ا

 .1221-1220الاجتماعية و العلوم الإسلامية، باتنة، 
     راضي حنان، الحماية القانونية للمرأة من العنف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير -21

       وق و العلوم السياسية، جامعة وهرانتخصص قانون الأسرة و حقوق الطفل، كلية الحق
1221/1223. 

شريفة قشي، الرابطة الأسرية في القانون الجنائي، رسالة ماجستير المعهد الوطني  -20
 .2102للتعليم العالي للعلوم الإقتصادية و القانونية، جامعة باتنة، 

نة مع اتفاقيات حقوق طالبي سرور، حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقار  -22
، السنة 2الإنسان الظروف العادية،بحث لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق جامعة الجزائر

 .1222-2111الجامعية 
التصورات الاجتماعية للعنف الرمزي من خلال الكتابة الجدارية، رسالة ، عامر نورة -20

 .1222ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة، 
لقاط مصطفى، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة  -21

لنيل الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة 
 .1223-1221الجزائر، 
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نادية دشاش، عنف الزوجة ضد الزوج أسبابه و أشكاله حسب رأي الأسرة التربوية  -22
 .1220ولاية قالمة، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة، ب

بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة  -22
 .ماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

الإهمال العائلي و علاقته بالسلوك الجرامي للأحداث، مذكرة ماجستير عمامرة مباركة،  -21
 و العلوم السياسية  في العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام و علم العقاب، كلية الحقوق 

 .1222جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 مذكرات المدرسة العليا للقضاء
ري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا واعرب كريمة، الخطبة في قانون الأسرة الجزائ -22

 .1221-1220، 22للقضاء، الجزائر، الدفعة 
 :المقالات العلمية

الَليات الدولية و الوطنية لتفعيل حماية المرأة من العنف "أمحمدي بوزينة آمنة،  -22
 .1220، الجزائر،10، مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد "الأسري بالجزائر

الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديد، مقال بلحاج العربي،  -21
 .1222، 22منشور في المجلة القضائية، العدد 

بن الشيخ فاطمة، حماية حقوق الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الأكادمية  -23
 .1211، جامعة غرداية، 2، عدد 0للبحوث القانونية و السياسية، مجلد

زينب، تطور حماية المرأة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة بوسنة  -24
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 "جريمة العنف الزوجي في التشريع الجزائري " 

 :الملخص 

الجزائر مع اختلاف صوره  تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في بناء كل مجتمع، وأن أي مساس بها يعتبر مساسا بالمجتمع، وأمام تزايد انتشار جريمة العنف الزوجي في

طة الزوجية، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المختلفة بسن ترسانة من القوانين، خاصة تلك الواردة كان من اللازم تعزيز الحماية الجنائية للراب

  لفظيا جسديا،)، الذي ضاعف العقوبات على الزوجين الممارسين لهذا النوع من العنف سواء كان 5351ديسمبر  03الصادر في  51/51ضمن تعديل قانون العقوبات بالقانون 

فالجرائم الواقعة على الرابطة الزوجية تمثل أقص ى درجات الخطورة بالمقارنة مع    ، و عمل على محاربة كل فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى بالأسرة(أو جنسيا  نفسيا، اقتصاديا 

ا لما لها من نتائج خطيرة على أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال باعتبارهم الطرف الجرائم الأخرى، كما أنها تمثل مظهر من مظاهر السلبية الأكثر انتشارا في مختلف المجتمعات، نظر 

ن حيث نص القانون على مختلف مظاهر الحماية الجزائية للطرف المتضرر، وذلك بمتابعة الجاني و تسليط الجزاءات المناسبة لكل فعل يندرج ضم الأضعف في العلاقة الأسرية

 .و المعنوي   لمادي جرائم العنف الزوجي بصورتيه ا

 .الأسرة، الحماية القانونية  ،الزوج، الزوجة، العلاقة الزوجية، العنف الزوجي، صور العنف الزوجي : الكلمات المفتاحية

«Crime de violence conjugale dans la législation algérienne» 

Résumé : 

La famille est  la cellule principale dans l’édification de chaque société, et tout préjudice à celle-ci est 

considéré comme un affront à la société, et face à la prévalence croissante du crime de violence conjugale en 

Algérie, avec différentes formes, il était nécessaire de renforcer la protection pénale de l’association matrimoniale   

à la suite de quoi le législateur algérien est intervenu dans le sens de diverses législations pour promulguer un 

arsenal de lois, en particulier celles contenues dans l’amendement du Code pénal de la loi 15/19 du 30 décembre 

2015, qui a doublé les peines pour les conjoints engagés dans ce type de violence, que ce soit (physiquement             

verbalement) Psychologiquement, économiquement ou sexuellement), et travailler à lutter contre tout acte qui 

cause un préjudice à la famille, les crimes contre le lien conjugal représentent le risque le plus élevé par rapport à 

d’autres crimes, et ils représentent une manifestation de la négativité la plus répandue dans différentes sociétés      

en raison de leurs conséquences graves pour les membres de la famille, y compris les enfants, en tant que partie la 

plus faible dans les relations familiales, où la loi prévoit diverses manifestations de protection pénale de la partie 

touchée, en suivant l’auteur et en imposant des sanctions Convient à tout acte qui relève des crimes de violence 

conjugale sous sa forme physique et morale. 

Mots clés : Mari, femme, relation conjugale, violence conjugale, images de violence conjugale, Famille 

protection juridique. 

« Crime of spousal violence in Algerian legislation » 

Abstract: 

The family is the primary cell in the building of each society, and any prejudice to it is considered an affront to 

society, and in the face of the increasing prevalence of the crime of spousal violence in Algeria, with different forms, it was 

necessary to strengthen the criminal protection of the matrimonial association, as a result of which the Algerian legislator 

intervened along the lines of various legislation to enact an arsenal of laws, especially those contained in the amendment of 

the Penal Code of Law 15/19 of December 30      2015, which doubled the penalties for spouses engaged in this type of 

violence    whether (physically, verbally) Psychologically, economically or sexually), and work to fight every act that leads to 

harm to the family, crimes against the marital bond represent the highest risk compared to other crimes, and they represent a 

manifestation of the most widespread negativity in different societies, because of their serious consequences for family 

members, including children, as the weakest party in the family relationship, where the law provides for various 

manifestations of criminal protection of the affected party, by following up on the perpetrator and imposing sanctions 

Appropriate for any act that falls within the crimes of spousal violence in its physical and moral form. 

                Key words :  Husband, wife, marital relationship, spousal violence, images of domestic spousal 
violence, Family, legal protection. 



 

 

 

      


